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أ 

  :إقرار
  
قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير وأنها أ

نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة 
  .أو أي جزي منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  
  :................التوقيع

  
   يطميزالالرحمن طارق محمد عبد 

  
  2011:    /    /التاريخ

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

ب 

  الشكر والتقدير
  

 إلى االله الذي وفقني لإتمام دراستي وبحثي هذا، ه بالشكر وعظيم التقديس والتقديرفي البداية أتوج 
 توجيه وإرشاد وكما  أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور عبد االله نجاجرة، لما قدمه لي من

  .لإتمام هذا البحث
  

ولا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل الذين أثروا الأمة بعلمهم وكتبهم 
والدكتور ومؤلفاتهم وإلى كل فقهاء القانون في عالمنا العربي واخص بالذكر أساتذتي في جامعة القدس 

كتور محمد فهد الشلالدة عميد كلية الحقوق والدكتور الد والدكتور مصطفى عبد الباقي ونبيه صالح 
  .جهاد الكسواني وإلى جامعة القدس ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور سري نسيبه

  
الدكتور أحمد كما وأتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي وكان لي سنداً، وأخص بالذكر 

اح ربعي وكذلك الأستاذ ناصر اطميزي الذي عمل المحامي عصام ملحم والأستاذ عبد الفتالسويطي و
على تدقيقها لغوياً واملائياً والصديق محمود فرج االله الذي ما تواني عن مساعدتي في سبيل إخراج 

  .هذه  الرسالة بصورتها الفنية وإلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل
  

ذا العمل فلهم مني جميعاً عظيم الثناء كما اتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون حتى انتهيت من ه
  . ومن المولى عز وجل خير الجزاء

  
  

                                                                                                                        
  الباحث                                                                            

  يطميزالطارق 
  

  
  



 
 

ج 

  الملخص
  

 كإحدى ت هذه الدراسة جريمة القتل المقصود البسيط والموصوف المشدد والموصوف المخففتناول
الجرائم التي تقع على الأشخاص كونها تمس أهم وأقدس حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، 

 القوانين العقابية وهي قانون العقوبات الأردني رقم وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال مجموعة من
 بالإضافة إلى مشروع قانون 1937 لسنة 58 وقانون العقوبات المصري رقم 1960 لسنة 16لسنة 

ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني لعام , 2003عتمدة بالقراءة الأولى لسنة العقوبات الفلسطيني الم
2010.  

   
ف على الآليات ر الجناة عن هذه الجريمة وتم التعهذا الفعل وفي مسؤوليةوبحثت الرسالة في تجريم 

أما , وذلك من خلال تقسيمها إلى ثلاثة فصول رئيسية وفصل تمهيدي, العقابية في معالجة هذه الجريمة
الفصل التمهيدي فقد تناول هذه الجريمة منذ بداية الوجود الإنساني على هذه البسيطة وصولاً للحماية 

  .ولية لحق الإنسان في الحياةالد
  

وعالج الفصل الأول أركان جريمة القتل المقصود والمتمثلة بمحل الجريمة وركنها المادي وكذلك 
, إضافة إلى دراسة الشروع لا كركن بل كجريمة ناقصة لأسباب لا علاقة لها بإرادة الفاعل, المعنوي

ددة لجريمة القتل المقصود والتي تم حصرها وقد تناول الفصل الثاني من هذه الدراسة الظروف المش
, والمرتبطة بجسامة الجريمة, والمتصلة بالركن المادي, بالظروف الشخصية المتصلة بشخص الجاني

  .والمرتبطة بصفة المجني عليه
  

أما الفصل الثالث فقد عالج الأعذار المخففة لجريمة القتل المقصود سواء المتصلة بالدافع أو إلى فعل 
  .أو بالنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب, أو إلى الوضع الذي يكون عليه الجاني, ي عليهالمجن

    
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مجمل القواعد القانونية التي تنظم جريمة القتل المقصود في ظل 

  .تزايدها وانتشارها في وقتنا الحاضر، وبيان أوجه القصور بمعالجة هذه الجريمة
  

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن في هذه الدراسة من خلال تحديد النصوص 
  .القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الجريمة ومناقشتها وتحليلها

  



 
 

د 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تتمثل في قصور بعض التشريعات العقابية في معالجة 
الحد منها، وخاصة المشرع الفلسطيني في مشروع قانون العقوبات، ويبدو ذلك جلياً من هذه الجريمة و

خلال عدم إحاطة التشريعات العقابية بكافة الظروف المشددة، التي تستدعي تدخل المشرع في تشديد 
 تعلق ببعض الأعذار القانونية التي تستدعي من المشرعحال وجودها، وكذلك الأمر في ما يالقتل في 

التدخل والنص على عقوبة مخففة في حال توافرها نظراً لأتسام هذا النوع من القتل بعدم الوحشية 
  .والنفسية الإجرامية والتي توجد لدى الجاني في الظروف المشددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ه 

Abstract  

 

This study is about the simple described aggravated and mitigative premeditated 

murder as a crime that happen to peoples' life, since it is the most sacred human 

right, the right to live, this study has been approached through a set of punitive 

laws; the Jordanian Punitive Law 16 of the year 1960 and the Egyptian one no. 

58 of 1937 in addition to the Palestinian punitive law with 2003 approved first 

reading. 

 

The dissertation also discussed the criminalization of the act and the 

responsibility for the perpetrators of this crime to Identify the punitive 

mechanisms to address these crime. 

 

Through dividing it into tree main sections, in addition to intro ductory one, 

which discussed the crime since the first existence of man on this earth till the 

international protect of the humans right in life.  

   The first section approaches the of the intended the place with material and 

immanent elements,  also studying the attempt not as an element but as a 

deficient crime as result of committer will, where as the second section 

approaches the intended murder crime aggravating cir constancies with relation 

to committer person and the material element, grossness crime and the victim 

feature. 

    

As to he third section it approaches the the intended murder crime extenuating 

excuses which relates to the motive or the victim act or the committer position 

and the act nature.        

 



 
 

و 

The aim of this study was to identify all the legal rules governing the crime of 

premeditated murder under the increase and spread in the present day, and the 

statement of deficiencies to address this crime. 

 

The researcher used the comparative - analytical descriptive method through the 

identification of Legal texts and discussing and analyzing the judicial decisions 

relating to this crime.  

 

That appears clearly in the punitive legislation incompleteness of all 

aggravating circumstances which appears the legislator intervention to 

aggravating murder, also in the relation of law excuses that makes legislator 

intervened to find extenuating punishment if it is available because this kind of 

murder has no brutality and criminate state of mind as it in the committer 

aggravating circum stances.  
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  :مقدمةال

  )1("منوا كتب عليكم القصاص في القتلىيا أيها الذين آ"قال تعإلى 
  

 لقد ميز االله سبحانه وتعالى بني البشر عن سائر مخلوقاته فوهبهم العقل والعلم والمعرفـة ومـنح الإنـسان           
انين الحماية من كل اعتداء يمسه، والنفس الإنسانية محترمة في كافة الكتب الـسماوية وكـذلك فـي القـو                  

  .كبر الكبائر والتي توجب عقاباً دنيوياً وأخرويأيعد قتل النفس المحرمة قصداً من الوضعية، و
  

وهو أخطر الجرائم التي تقع على النفس والذي يتطلب القصد الجنائي فيه توافر : " القتل المقصودويعرف
لبسيط والموصوف المشدد وسوف تقتصر هذه الدراسة على القتل المقصود ا, )2("نية القتل عند الجاني
  .والموصوف المخفف

  
 خرق لقاعدة جنائية مجرمة، أو هي سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفاً: "والجريمة بصفة عامة هي

 خاض حيث على الإنسان منذ نشأته الأولى، ، والجريمة فكرة ليست غريبة)3("يحميه المشرع بجزاء جنائي
حين _ عليه السلام _ بت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية في عهد آدم تجربتها أبو البشرية آدم، وقد ارتك

 حتى يومنا هذا أصبحت فكرة الجريمة محلاً - عليه السلام - عهد آدم ذ ومن)4(قتل ابنه قابيل ابنه هابيل
  .للتعديل والتغيير والتطور

  
تل اصطلاح نوعي يطلق على نوع ، والق)5("راة إنسان آخأن يقضي إنسان على حي: "هوفأما القتل بوجه عام 

معين من الجرائم، ولا تقتصر دلالته على جريمة بعينها، وإنما تشمل مجموعة متعددة من الجرائم وضروبا 
مختلفة من النشاط الإجرامي، والجامع بينها أن فيها كلها قضاء على حياة إنسان، أما القتل المقصود فهو 

دور فعل أو ترك من إنسان يقصد به إزالة حياة إنسان بغير حق ص: "فصيلة من جرائم القتل، ويعرف بأنه
  .)6("فيؤدي ذلك إلى وفاته

  

                                                
 .174الآية  سورة البقرة، )1(
 .55، ص2009عادل الشهاوي، القتل العمد فقها وقضاء، دار النهضة العربي، الطبعة الأولى، القاهرة،  )2(
 .16ص, نفس المرجع,  عادل الشھاوي)3(
 .17و16، صنفس المرجع عادل الشهاوي، )4(
 .5ص, 2002, المحلة الكبرى, دار الكتب القانونیة, جرائم القتل العمد علماً وعملاً,  عدلي خلیل)5(
 .55، ص1965 محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطابع فتى العرب، الطبعة الثالثة، دمشق)6(
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وقد يقترن القتل المقصود بظروف تجعله أشد خطراً من القتل العادي فيعاقب عليها بعقوبة أشد، وهذه 
الغرض الذي وإما إلى , وإما إلى الوسائل التي استخدمها, الظروف ترجع إما إلى قصد القاتل وتصميمه

ما إلى صفة المجني عليه، الأمر الذي دعا المشرع إلى التدخل بتشديد العقوبة المقررة إو, رمى إليه الجاني
وقد يقترن القتل المقصود بأعذار تجعله اقل خطراً من القتل العادي , في حال توافر إحدى هذه الظروف

وإما إلى الدافع ,  السلوك الذي أتاه المجني عليهفيعاقب الجاني بعقوبة مخففة، وهذه الأعذار ترجع أما إلى
وأما لاقتران القتل المقصود بظروف خاصة بالجاني، بل قد يكون الجاني , من وراء ارتكاب القتل المقصود

في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال حينما يرتكب جريمة القتل المقصود يتوافر بذلك في حقه سبباً من 
  .)1(ى من العقوبةأسباب الإباحة ويعف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 6 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)1(
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  : إشكالية الدراسة
     

, وارتبطت به في كل زمان ومكان, لقد ظهرت جريمة القتل المقصود بظهور الإنسان على هذه البسيطة 
فقد حرصت كافة الشرائع , ونظراً لتعرض هذه الجريمة لأهم وأقدس حق يتمتع به الإنسان على الإطلاق

إلا أنها آخذتً بالإزدياد والانتشار وخاصة , وية منها والوضعية على محاربة هذه الجريمةوالتشريعات السما
  .في وقتنا الحاضر

  
إضافةً لذلك قد تلحق جريمة القتل المقصود بعض الظروف المشددة التي تنم عن مدى الخطورة الإجرامية 

ذه الجريمة بعض الأعذار التي تستدعي وبالمقابل قد تلحق به, التي يكون عليها الجاني وقت ارتكاب جريمته
وعليه تكمن الإشكالية في كيفية تصدي المشرع الجزائي لهذه , من المشرع التدخل من أجل تخفيف العقوبة

الجريمة؟ وفي المعيار المعول عليه فيما يتعلق بظروف الجريمة المشددة وأعذارها المخففة؟ وفي بيان أوجه 
ذ جريمة القتل  تزايد انتشار وتطور أساليب تنفيمتعلقة بهذه الجريمة؟ وفيالقصور في النصوص العقابية ال

   ؟المقصود
  

  :وللإجابة عليها تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسية وفصل تمهيدي على النحو الأتي
  
  . التطور التاريخي لجريمة القتل المقصود:فصل تمهيديال

  . أركان جريمة القتل:الفصل الأول
  .الظروف المشددة في جريمة القتل المقصود: الثانيالفصل 

  . الأعذار المخففة لجريمة القتل المقصود:الفصل الثالث
  

  :أهمية الدراسة
  

  : من الناحية النظريةدراسة الأهمية
  

 التشريعات العقابية لجريمة القتل المقصود البسيط وأوصافه المشددة تكمن الأهمية النظرية في معالجة
 وتكمن أهمية الدراسة ,وع من الجرائم مع تطور المجتمعاتلهذا النعقاب التجريم والفي تطور  و,والمخففة

من خلال توفير دراسة قانونية متخصصة في جريمة القتل المقصود لتكون داعماً للمشرع الفلسطيني عند 
  .  العقوباتإقرار مشروع قانون 
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  : من الناحية العمليةالدراسةأهمية 
  

موضوع من الناحية العملية في التعرف على تلك القواعد القانونية التي تناولت جرائم القتل  أهمية التكمن
, المشددة والمخففةووصافها القانونية البسيطة ل التعرف على هذه الجريمة ببيان أوذلك من خلا, المقصود

 هذه الجريمة وقننت ونظراً لخطورة هذه الجريمة فإن الواقع العملي مليء بالنصوص العقابية التي حظرت
  .العقوبة المقررة لها بحسب الوصف التي ترتكب به

  
  :أهمية الموضوع من الناحية الآنية

  
كما أن طرق ارتكابها , تتمثل الأهمية الآنية في كثرة انتشار هذه الجريمة في مختلف البلدان والأزمان 

, يمةلة المستخدمة لإرتكاب هذه الجرويبدو ذلك من خلال الكيفية أو الوسي, تتغير وتتطور من وقت لآخر
مناقشة وتحليل و, القتل المقصود كأحد أخطر الجرائم توفير دراسة متخصصة تتناول جريمة وهذا يتطلب

  .النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بجريمة القتل المقصود
   

  :أهداف الدراسة
  
  .ل المقصود بالمناقشة والتحليل أركان جريمة القتالتعرف على  .1
  . التعرف على الظروف المشددة في جريمة القتل المقصود.2
  . التعرف على الظروف المخففة في القتل المقصود.3
  

  : حدود الدراسة
   
ن مجال هذه الدراسة سيقتصر على نماذج مختلفة من التشريعات الجزائية والتي من أبرزها قانون إ

إضافة , 1937 لسنة 58، وقانون العقوبات المصري رقم 1960 لسنة 16 رقم عدل المالعقوبات الأردني
ومشروع ، 2003ته الأولى عام س التشريعي بقراء المقر من المجللمشروع قانون العقوبات الفلسطيني

ويعود السبب في اقتصار الدراسة على ، 2010قانون العقوبات الفلسطيني المقر من قبل وزارة العدل لعام 
 القوانين تحديداً هو أنها تشكل المرجع التاريخي للقوانين الفلسطينية وخاصة مشروع قانون العقوبات هذه

 في  المفعوللا زال هو القانون الساريالمذكور الفلسطيني،  إضافة إلى أن قانون العقوبات الأردني 
  .  يومنا هذا حتىالأراضي الفلسطينية
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  : منهج الدراسة
  

صود بأوصافه المشددة أو دراسة نظم قانونية مختلفة حول محل دراسة جريمة القتل المقلتعظيم الفائدة من 
 ستعتمد هذه الدراسة على المنهج المقارن إضافة إلى المنهج الوصفي الذي تستلزمه هذه الدراسة المخففة،

تناول هذه المعلومات  البحث ووضعه في قالب متماسك ثم من خلال جمع المعلومات حول موضوع
    .بالوصف والتحليل ويترتب على ذلك ظهور منهج ثالث وهو المنهج التحليلي
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  :التطور التاريخي لجريمة القتل المقصود: الفصل التمهيدي
  
 فهي حاضرة بحضور الأفراد والجماعات في كل زمان الإنسان، جريمة القتل المقصود قديمة قدم دتع

 فقد تناولتها ,من واستقرار الأفراد والجماعات على حد سواءه الجرائم على أ لخطورة هذ ونظراً،ومكان
 في أن هذه الجريمة أخذت حيزاًإلى إضافة ،  بالنص عليها بالتجريم والعقاب القديمةالقوانين والتشريعات

 يةنوننصوص القاال  الباحثدرسي، وقبل أن واثيق والمعاهدات الدوليةمالقانون الدولي في العديد من ال
 الضوء على التطور التاريخي سيتم إلقاءات العقابية والتعليق عليها، المتعلقة بالقتل المقصود في التشريع

دراسة القتل : لجريمة القتل المقصود والعقوبات المقررة لها عبر العصور المختلفة وذلك على النحو الآتي
 القتل المقصود في الشرائع السماوية ، ثم دراسة)مبحث أول(المقصود في تشريعات العصور القديمة 

  ).مبحث ثالث(حق الحياة في القانون الدولي ال حماية ، وأخيراً)مبحث ثانٍ(
  

  :القتل المقصود في تشريعات العصور القديمة: المبحث الأول
  

القتل و, )مطلب أول ( القتل المقصود في تشريعات العراق القديم:وهذا الفصل سيتم دراسته من خلال
القتل و, )مطلب ثالث (القتل المقصود في القانون اليوناني القديمو, )مطلب ثانٍ (صود في مصر القديمةالمق

  .)مطلب رابع (المقصود في القانون الروماني
  

  :لمقصود في تشريعات العراق القديمالقتل ا: المطلب الأول
  

 التطور والوعي القـانوني الـذي       ظهرت في العراق القديم العديد من التشريعات والقوانين التي تظهر مدى          
" لبت عـشتار "شريعة  و,"شريعة حمورابي"، ومن أهم التشريعات في تلك الحقبة      )1(وصلت إليه بلاد الرافدين   

، وكان قـانون    )2(الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال     عئا، حيث تناولت هذه الشر    "أورنمو"و  " أشنونا"و
درجة المسؤولية الجنائية والعقوبة في حال وقـوع جريمـة القتـل             من خلال التشديد في      حمورابي واضحاً 

 وتبقى المسؤولية قائمة بقدر الضرر الـذي        , لم تحدث الوفاة   اقصداً، بالإضافة إلى أن العقوبة كانت تخفف إذ       
لحق بسلامة جسم الإنسان، ويتم تقدير هذه المسؤولية والعقوبة بمقدار ذلـك الـضرر الـذي تعـرض لـه             

  .)3(الشخص
  

                                                
 .12، ص1988داد،  سليم إبراهيم حربه، القتل العمد وأوصافه المختلفة، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، بغ)1(
 .  25 -24 ص ,1998 ، الهيئة المصرية للكتاب، دون مكان نشر،1998ل في تاريخ القانون المصري،  ناصر الأنصاري، المجم)2(
 .13، ص1959 , عبد المهين بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة)3(
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رأة التي تقتل زوجهـا مـن أجـل رجـل           شتمل عليها هذا القانون وضع الم     امن العقوبات الصارمة التي     و
إذا تسببت زوجة رجل فـي  : "أنهمن قانون حمورابي   ) 153( المادة   على الخازوق، وهذا ما أشارت إليه     خرآ

انون حمورابي حيـث    من ق ) 229(المادة  و, )1("موت زوجها من أجل رجل ثان فعليهم أن يوتدوا هذه المرأة          
 بناء لرجل داراً ولم يقوم عمله بحيث انهار البيت الذي بناه وسبب قتـل صـاحب                 ىإذا بن : "هنصت على أن  

إذا تسبب قتل ابـن صـاحب   : " التي جاء فيها أنه قانون نفسمن) 230(المادة  و,"البيت فيجب أن يقتل البنّاء   
  . )2("البيت فعليهم أن يقتلوا ابن البنّاء

  
  : القديمةصرالقتل المقصود في م: ب الثانيلمطلا
  

 في تشريعات مصر القديمة، فمن يرتكب جريمة قتـل يكـون المـوت              ةكانت جرائم القتل المقصود حاضر    
العقوبة العادلة له، بل وأكثر من ذلك فإن هذه العقوبة كانت تصل من كان باستطاعته منع الجريمـة وإنقـاذ          

 740وانين مصر القديمة الصادر سـنة       قويعد قانون بوخورس من أشهر      , )3(المجني عليه ولم يحرك ساكناً    
الزور، وكان  خر نتيجة لشهادة    آى أنه إذا تسبب الجاني بموت شخص        م وقد تناول القتل بالتسبب مشيراً إل      .ق

ن حكم على الشخص بالموت فيكون الموت هو العقوبة لهذا الجاني الذي أدلى بشهادة              أمن شأن هذه الشهادة     
كذلك عرفت الحضارة المصرية القديمة التمييز في مقدار العقوبة بين جـرائم القتـل المقـصود                 , )4(رالزو

وكانت العقوبة هي الموت، وبين جرائم القتل غير المقصود أي القتل الخطأ والتـي كانـت عقوبتهـا هـي                    
  .)5(الدية

  
  :قصود في القانون اليوناني القديمالقتل الم: المطلب الثالث

  
ماء اليونانيين ينظرون إلى القتل بأنه كفراً وأن على من يرتكب مثل هذه الجريمة أن يكفر عن هـذا             كان القد 

، أما إذا كان الشخص قد سبب الموت لغيره نتيجة إهماله فـإن الفاعـل               )6(الذنب بإنزال عقوبة الموت عليه    
از والغضب، وعرف قدماء    ينجو من عقوبة الموت، وكذلك الذي يرتكب القتل وهو واقع تحت تأثير الاستفز            

اليونانيين الدفاع الشرعي واعتبروه حق طبيعي بل واجب يقع على الشخص للدفاع عن نفسه، وكان يفـرق                 

                                                
 .145، ص1987 ,يد، الشرائع العراقية القديمة، الطبعة الثالثة، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق فوزي رش)1(
 . 157، صمرجع نفس ال فوزي رشيد،)2(
 .12، ص1972، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، جريمة القتل العمدية، 1 عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، ج)3(
 .25ق، ص عادل الشهاوي، مرجع ساب)4(
 .90، ص1987, الطبعة الثانية، مكتبة اليقظة للنشر، جامعة القاهرة، القاهرة,  عادل بسيوني، تاريخ القانون المصري)5(
 .11، ص1991, ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت2 احمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، ج)6(
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ولكنه لا يبـيح  , بين الدفاع ضد الاعتداء الذي يقع ليلاً، وبين الذي يقع نهاراً، فكان يسمح بالقتل للسارق ليلاً             
  .)1( مسلحاًعتداء يواجه ا إلا إذا كان المدافعالقتل بالنسبة للذي يرتكب السرقة نهاراً

  
 تعدي، أي الضرب المفضي إلى المـوت   ولم يكن قانون صولون اللاتيني يفرق بين القتل المقصود والقتل الم          

، وكـان الانتحـار   )2(ذ كانت العقوبة هي الموت دائماً مهما كان سبب ارتكابه لجريمة القتـل إوالقتل الخطأ،  
 ل لإيقاع الموت على المحكـوم عليـه  عند اليونانيين ومن بين الوسائل التي كانت تستعم  مسموحاً به وشرف    

  .)3(السم حيث كانت تعتبر وسيلة شرعية
  

  :قتل المقصود في القانون الرومانيال: المطلب الرابع
  

 والتي  ظهرت في الإمبراطورية الرومانية العديد من التشريعات والمدونات التي عالجت العديد من المجالات            
أول قانون روماني يعاقب على جريمـة القتـل، حيـث    " نوما"ويعتبر قانون , من بينها جرائم القتل المقصود  

 عشر علـى    يثنم، ثم اشتمل قانون الألواح الإ     كانت عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة على مثل هذه الجرائ         
ل المقصود وجرائم القتل الخطأ، فكانوا يعـاقبون        إلا أن هذا القانون قد ميز بين جرائم القت         ,)4(مثل هذا الحكم  

   .)5(الجاني في جرائم القتل المقصود بالموت، أما مرتكب جريمة القتل الخطأ فكان يدفع الدية إلى أهل القتيل
  

، )6( في هذه الجـرائم فر فإن القصد متوانبيلاً أو دنيئاًولم يكن للباعث أي دور في القصد الجاني، فسواء كان      
 عشر وقانون كورنيليا، الدفاع الشرعي عن الـنفس     يثنكقانون نوما والألواح الإ     القوانين الرومانية  تضمنتو

، وكان التمييز في العقوبات واضـحة كليـاً   )7(والمال حيث اعتبرت هذه القوانين القتل مباح في هذه الحالات     
لجاني، فالأشخاص الذين ينتمون إلـى  في هذه القوانين خاصة قانون كورنيليا حيث تتغير العقوبة تبعاً لصفة ا    

طبقات راقية في المجتمع أو يشغلون وظائف هامة يعاقبون بالنفي، والأشخاص الـذين ينتمـون للطبقـات                 
المتوسطة يعاقبون بالإعدام، أما الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقات بسيطة فقيرة فإنهم يعاقبون بالصلب ثـم        

  . )8(استبدلت بالشنق

                                                
 .17مرجع سابق، ص سليم إبراهيم حربه، )1(
 .16،، ص1965، ةسكندري الإ, جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية المقصد في القانون المصري والمقارن، المكتبة القانونية، دار المعارف)2(
 . 22 سليم إبراهيم حربه، مرجع سابق، ص)3(
 .28 عادل الشهاوي، مرجع سابق، ص)4(
 .19، ص سابقمرجع جلال ثروت، )5(
 . 29، ص سابقمرجع دل الشهاوي، عا)6(
 . 13، ص سابق سليم إبراهيم حربه، مرجع)7(
 . 77-76، ص سابق محمد الفاضل، مرجع)8(
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  :القتل المقصود في الشرائع السماوية: المبحث الثاني
  

ومن بين الأمور التي أولتها      الظلم وإحقاق الحق بين العباد،       بعث االله سبحانه وتعالى بالكتب السماوية لإنهاء      
شرائع  جرائم القتل المقصود من الكبائر حيث عملت هذه ال         دوتع الجرائم والعقوبات،    هتمام الكتب السماوية  الإ

ي الشريعة  تم دراسة هذا المبحث من خلال معالجة القتل المقصود ف         ت وعليه س  ,تخلص منها على محاربتها وال  
  ).مطلب ثانٍ(القتل المقصود في الشريعة الإسلامية و، )مطلب أول(اليهودية 

  
  :)الموسوية(القتل المقصود في الشريعة اليهودية : المطلب الأول

  
 بشريعة موسـى، فالعبـاد   ت روحه دينية تأثراًن كانإمه ودي مع قانون حمورابي في أحكايتفق القانون اليهو  

يعة اليهوديـة عـن   وفي هذا تسمو الشر في العقاب بين مجني عليه وآخر،    ولا خلاف  أمام االله سواء،     جميعاً
 وفرض عقوبة الموت للقتل     ,ومع هذا فقد كان قانون موسى يأخذ بفكرة القصاص في القتل          قانون حمورابي،   

  .)1(م في مشاجرة ووقع دون قصد إحداثهالمقصود حتى ولو ت
  

كان عند اليهود أربعة أنواع من عـذاب   و به في الشريعة الموسوية، ومعترفاً ومع ذلك كان نظام الرق سائداً     
والنار لجرائم البغاء الذي يـشين      فالرجم لجرائم الزنا بالمحارم،      لجسامة الجريمة،    الموت تختلف شدتها تبعاً   
ن موسى لم يبـين     أ لاإلى الحالات التي عقوبتها الموت،      إلى القتل والخنق خصص إ    شرف العائلة، والسيف    

 جاء في سفر الخروج      فقد ,بفصيلية عن القتل والضر   حكام ت أ، وتشتمل شريعة موسى على      )2(طريقة تنفيذها 
علـى  ذا بغـى إنـسان      إ و  فمات يقتل قتلاً   نساناًإمن ضرب   : "حادي والعشرين ما يأتي   صحاح ال بالتوراة بالإ 

و أمـه  أو أمه يقتل قتلاً ومن شتم أبـاه  أ ومن ضرب أباه , بغدر فمن عند مذبحى تأخذه الموت      صاحبه ليقتله 
  ....."يقتل قتلاً

  
ل المقصود بالإعدام، وتعتبـره      فهي تعاقب على القت    حكام القتل إلى حد بعيد،    أوجاءت شريعة موسى مفصلة     

موعة مـن المـدن     حيث كان عند اليهود مج     , بحق الملجأ  شد الجرائم خطورة، ولا تعترف للقاتل قصداً      أمن  
وكـان  , ن يفر ويلجأ إلى إحداهن وحينها لا يقبض عليه أو يعاقب           عن غير قصد أ    ستطاعة القاتل التي كان با  

                                                
 .26-25 عادل الشهاوي، مرجع سابق، ص)1(
 .676-675، دار المؤلفات القانونية، بيروت، ص5ج,  جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية)2(
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 ـ  أ، حيث جاء فـي      )1( قاء هناك إلى أن يعفو كبير الكهنة في تلك المدينة أو الحصن           بلعليه ا  : وراةسـفار الت
  .)2(" يسفك دمه، لأن االله على صورته عمل الإنسانبالإنسانسافك دم الإنسان "

  :سلاميةالقتل المقصود في التشريعات الإ: المطلب الثاني
  

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة، هذا تعريف القتل في الشريعة الإسلامية، وهو لا يختلف عنه فـي                     
نسان حي، وجريمة القتل هي مـن أخطـر         إفعل  نسان حي ب  إزهاق روح   إة عن   القوانين الوضعية فهو عبار   

الجرائم بشاعة، وقد عرفت تلك الجريمة منذ القدم أنها تعتبر أول جريمة ترتكب ولقد ورد ذلك في القـرآن                   
 قسمه معظـم    والقتل عموماً  ,)3("الْخاسرِين من فَأَصبح فَقَتلَه أَخيه قَتلَ نفْسه لَه فَطَوّعت": الكريم في قوله عز وجل    
  :الفقهاء أقساماً ثلاثة هي

  . قتل عمد:أولاً
  . قتل شبه عمد:ثانياً
  . قتل خطأ:ثالثاً

  
تعمد المكلف قاصداً إلى قتل معصوم بما يقتل غالبـاً مـن            : "أنهقتل العمد في الشريعة الإسلامية      يعرف ال و

 حكم الإسلام هو أن يقـصد        إذن في   فالقتل العمد  ,)4("أدوات القتل أو يحبسه عن الطعام أو الشراب أو نحوه         
 للأجـزاء، والأوصـال      مفرقة زهاق روح المجني عليه فيضربه في موضع أو أكثر من جسمه بآلة           الجاني إ 

  .)5(ناري أو بما يعمل عملها في الجرح والطعن كالنار والزجاج والسمالسلاح الكالسيف والسكين والرمح و
  

  :ةعقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامي
  

  :)6(للقتل العمد في الشريعة الإسلامية ثلاث أنواع من العقوبات وهي
  . عقوبات أصلية تتمثل في القصاص:أولاً
  .ة وتشمل الدية والتعزيرليعقوبات بد: ثانياً
  .النفيإلى   بالإضافة عقوبات تبعية وتشمل الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية:ثالثاً

                                                
 .68 صق، محمد الفاضل، المرجع الساب)1(
 .6 سفر التكوين، الإصحاح التاسع، عدد)2(
 .32سراء، آية  الإ)3(
 .35، ص1993مة للكتاب، القاهرة،  عزت حسنين، جرائم القتل بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، الهيئة المصرية العا)4(
 .83-82 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)5(
 .48، ص سابقين، مرجعن عزت حس)6(
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 آمنواْ الَّذين أَيها يا":  في كتابه الحكيميته من الكتاب والسنة، إذ يقول عز وجلوتجد عقوبة القصاص مشروع
بكُت كُملَيع اصصي الْقلَى فالْقَت رالْح ربِالْح دبالْعو دبالأُنثَى بِالْعبِالأُنثَى و نفَم يفع لَه نم يهءٌ أَخيش اعبفَات عبِالْموفاء رأَدو 

هإِلَي انسبِإِح كذَل يففخن تم كُمبةٌ رمحرنِ وى فَمدتاع دعب كذَل فَلَه ذَابع يموقوله تعالى,)1("أَل  :"لَكُمي واصِ فصالْق 
  .)2("تتقُونَ لَعلَّكُم الْأَلْبابِ أُولي يا حياةٌ

  
نسان فقد تناولتها السنة النبوية الشريفة بـالتحريم والتكفيـر   هم وأقدس حقوق الإ لجريمة بأ ونظراً لتعلق هذه ا   

: ، وورد في الصحيحين عن ابن مـسعود       )3("ومن قتل عمداً فهو قود    : "والوعيد، حيث قال النبي عليه السلام     
  .)4("أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: "أن رسول االله قال"
  

ية فهي المال الذي يؤديه الجارح أو القاتل إلى الجريح أو ورثة القتيل عوضاً عن دمه أو عن حقهـم                    أما الد 
وتعتبر الديـة فـي   , )5(فيه، وتعرف أيضاً بأنها ما يعطى إلى ورثة المقتول عوضاً عن دمه أو عن حقهم فيه 

قـد ثبتـت   و, ي نوعها ومقدارهاالية مقدرة فلة مقررة بدلاً من القصاص وهي عقوبة م     يالقتل العمد عقوبة بد   
تبـاع  إ ف له مـن أخيـه شـيء   افمن عف: "ه عليه السلام، إذ يقولالدية بما ورد في كتاب االله تعالى وسنة نبي       

  .)7("في نفس المؤمن مائة من الإبل: "، وقول الرسول عليه السلام)6("بالمعروف وأداء إليه بأحسن
  

ل العمد توقع كلما امتنع القصاص أو سقط لسبب مـن الأسـباب       لة في جريمة القت   يأما التعزير فهو عقوبة بد    
 ولي الدم سواء بقيت الدية أم سقطت بالعفو، ويتمثل التعزير بحبس القاتل فتـرة زمنيـة وقـد      بعفوكسقوطه  

  .)8(يصل التعزير إلى القتل
  
لقاتل شـيء    ل ليس ":ديث الرسول عليه السلام   خيراً العقوبات التبعية وهي الحرمان من الميراث ودليلها ح        أو

لا وصية لقاتل وليس    : " حديث الرسول عليه السلام    جاء حكمها في  والحرمان من الوصية و   , )9("من الميراث 
  ".للقاتل شيء

                                                
 .151، آية نعامالأ سورة )1(
  .179ية آالبقرة، سورة  )2(
 www.al-islam.com سلامالمصدر موقع الإ،  كتاب سبل السلام.ل هو القصاصتتفيد بأن الواجب في الق:  القود)3(
 .145، ص1994بدون مكان نشر،  ,1ج, دار الفكر, اب الاوائلكت, االله ابي شیبة عبد )4(
    .103، صمرجع سابقين، ن عزت حس)5(
 .178البقرة، أية سورة  )6(
)7( www.islamweb.com  
 .67 عبد الخالق النواوي، جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، بدون سنة نشر، ص)8(
)9( www.islamica.com  

http://www.al-islam.com
http://www.islamweb.com
http://www.islamica.com
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وعليه يكون الإسلام قد حارب جريمة القتل العمد واعتبرها من أكبر الكبائر ووضع العقوبة المناسبة لمثل 
 أهل القتيل وأخذوا الدية المقررة، وبذلك يكون جزاء القتل ا إذا عفلا القصاص إهي من الجرائم وهذا النوع

 الْقَتلَى في الْقصاص علَيكُم كُتب آمنواْ الَّذين أَيها يا: "العمد في الشريعة الإسلامية القصاص والكفارة، لقوله تعالى
رالْح ربِالْح دبالْعو دبالأُنثَى بِالْعلأُنثَىبِا و نفَم يفع لَه نم يهءٌ أَخيش اعبفَات وفرعاء بِالْمأَدو هإِلَي انسبِإِح كذَل يففخن تم 
كُمبةٌ رمحرنِ وى فَمدتاع دعب كذَل فَلَه ذَابع يموقوله تعالى,)1("أَل  :"لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقيا حي يابِ أُولالْأَلْب لَّكُملَع 
، ومن المعروف أن الحرمان من الميراث ومن الوصية عقوبات تبعية تصيب القاتل تبعاً لإدانته )2(""تتقُونَ

  .)3(وثبوت فعل القتل بحقه
  

  : في القانون الدوليحماية حق الحياة: المبحث الثالث
  

انون الداخلي، أما في القانون الدولي فلم يكن الأمر بهذه يمثل المساس بحق الإنسان في الحياة جريمة في الق
الصورة من البساطة، ذلك لأن القانون الدولي التقليدي قد اعتبر أن موضوع حقوق الإنسان برمته من 
المشاكل الداخلية التي لا يجب أن تتأثر على المستوى الدولي، إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً لأن 

 كل التنظيمات، وما وجدت هذه التنظيمات إلا من أجل الإنسان ذاته، ومن ثم فقد أصبح الإنسان هو غاية
اهتمام القانون الدولي بالفرد وحقوقه وحريته أمراً طبيعياً وبات الفرد موضوعاً من موضوعات القانون 

   .)4(الدولي
  

الأخرى سراباً ومجرد وعليه أصبح الحق في الحياة هو الحق الأساسي للإنسان وبدونه تصبح الحقوق 
أوهام، لذلك فإن لهذا الحق أهمية خاصة في الاحترام والحماية والمحافظة عليه، وأفردت له المواثيق الدولية 
نصوصاً قانونية أضفت عليه حماية قانونية دولية، ومن هنا كان وصف الحق في الحياة بالحق الطبيعي أو 

  .)5(الأساسي الذي لا يجوز التنازل عنه
  

ن من نتائج تزايد الاهتمام بهذا الحق نشوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمختص بدراسة كافة وكا
تفاقيات التي تنص على حماية عديد من المواثيق والإعلانات والإحقوق الإنسان وقت السلم، وصدرت ال

:  والتي نصت على1948عام الحق في الحياة، ومن ذلك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لل
                                                

 .151، آية نعامالأسورة  )1(
 .178رة، أية قالبسورة  )2(
، دار المعارف للطباعة والنشر، بدون سنة نشر، بدون مكان الطبعة الثالثةصول النظام الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنة، أد سليم العوا، في  محم)3(

 .238نشر، ص
 . 53، ص1991عبد الواحد محمد الغار، قانون حقوق الإنسان بين الفكر الوصفي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، سنة  )4(
 .194، ص2006اتيداك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  علي يوسف الشكري، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار )5(
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 المادة  الفقرة الأولى من في، ونص على حق الحياة"الشخصيةلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامته "
لكل : "  أنهم والتي نصت على1966 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام السادسة 

هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون 
تحظر , ولهذا الغرض: "...  على أنه1949ونصت الماده الثالثة من إتفاقية جنيف الرابعة لعام , )1("تعسفي

الاعتداء _ )أ: (وتبقى محظورة في جميع الأوقات, الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه
 .   ...."وبخاصة القتل بجميع أشكاله, مة البدنيةعلى الحياة والسلا

  
 أشد الجرائم علىفي تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة وقد أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الدول 

 محاكمة عادلة وقانونية من قبل محكمة مختصة ومستقلة، بخطورة، وبعد صدور حكم قضائي مبرم عق
بات مختلفاً عن الموقف التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حد  العقوبةولكن المشهد اليوم إزاء هذه 

، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يقم بإلغائها وإنما اتخذ بشأنها موقفاً صارماً جداً، )2(ما
في هذه المادة أي حكم ليس : " منه على أنه) 6/6(فأحاط تطبيقها بضمانات صارمة جداً، حيث نصت المادة 

، كما أشارت اللجنة "يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في العهد
من العهد توقيع عقوبة الإعدام، إلا أنها ) 6(المعنية بحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي أجازت فيه المادة 

  :)3(بيقها، وهيألزمت الدول الأطراف بعدد من القيود لتط
  . قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة. 1
  .وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة. 2
  .تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةإلي للأحكام الأخرى في العهد وفي عدم مخالفة القانون الداخ. 3
   .مختصةطعي صادر عن محكمة عدم جواز تطبيق العقوبة إلا بعد حكم ق. 4
  . عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر والنساء الحوامل. 5
  .ستفادة من العفو الخاص أو العام أو إبدال العقوبةعليه بعقوبة الإعدام بالحق في الإتمتع المحكوم . 6
  .  حاط بالكرامة الإنسانية أوعدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام بأسلوب قاسٍ. 7
  

تفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والتي فرضت حماية قوية للحق في وهناك المواثيق والإعلانات والإ
حيث  2008 والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994 ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام ,)4(الحياة

حق في الحياة وفي الحرية وسلامة شخصه ويحمي القانون لكل فرد ال: " نصت المادة الثالثة منه على أن
                                                

 . 305-304، ص2006 سوسن تمرخان بكه، الجرائم ضد الإنسانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )1(
 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، , دراسة مقارنة,ن العقوبات السارية في فلسطيناني سليمان الدحدوح، حقوق الإنسان في قوو نبيه صالح  )2(

 .  4، ص1999رام االله 
 . 159، ص2007 الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان , الحقوق المحمية,، القانون الدولي لحقوق الإنسانان محمد علو )3(
  . 343-342، ص1998 ,عمان, نسان وحياته الأساسية، دار الحامد فيصل شنطاوي، حقوق الإ )4(
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 على حماية 1979، ونصت المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام "هذه الحقوق
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة :" حق الإنسان في الحياة إذ نصت على أن

تفاقية الأوروبية لحقوق ، كما أن الإ"من هذا الحق تعسفياًوية ولا يجوز حرمانه شخصه البدنية والمعن
 نصت على حماية حق كل إنسان في الحياة وعدم حرمانه منها، فنصت في الفقرة 1950الإنسان لعام 

ن عمداً حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون، ولا يجوز إعدام أي إنسا: " الأولى من المادة الثانية على أن
، ونص ميثاق الحقوق الأساسية "إلا تنفيذاً لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع العقوبة

 وعدم حرمان أي فرد من حياته، إذ نصت الفقرة ةياح على حماية الحق في ال2000للإتحاد الأوروبي لعام 
  ".   الحياةحق في الكل شخص له  " :الأولى من المادة الثانية على أن
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  :أركان جرائم القتل: لفصل الأولا
  

من قتل إنسان قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة  : " أن علىن العقوبات الأردنيمن قانو )1()326 (ةلمادانصت 
  عمداًكل من قتل نفساً : " أن علىمن قانون العقوبات المصري )2()230(ونصت المادة , "خمس عشرة سنة

 من مشروع )3()245 ( المادةمن) أ( الفقرة وكذلك, "عدامو الترصد یعاقب بالإأرار على ذلك صمع سبق الإ
ترصد يعاقب  بدون سبق إصرار أو كل من قتل نفساً عمداً ": أن علىقانون العقوبات الفلسطيني التي نصت

  ".سجن المؤبد أو المؤقتبا
  

عتداء على أهم حقوق الإنسان وهو االقتل يمثل  يتبين أنالذكر سالفة خلال استقراء المواد القانونية ومن 
إزهاق " :هوالمقصود القتل ، و)4(ويتحقق بقيام الجاني بإزهاق روح آخر على قيد الحياة, الحق في الحياة

 كما عرف ،)5("فهو فعل الاعتداء على حياة الغير الذي ينتهي بإزهاق روحه، آخرإنسان بفعل إنسان روح 
  .)6("آخر تعمداًإنسان بفعل إنسان روح هاق إز" :أنه
  

 له جانب مادي يحدث  في حياته العاديةالإنسانستخلاص أن نشاط اقتل المقصود يمكن  تعريف الخلال ومن
 فيما يتعلق  والذي يتمثل, وهذا ما يعرف بالركن المادي,في العالم الخارجي المحسوس من حولهبه تغير 

 يتعلق  ثانٍ وهناك ركن،عل على حياة المجني عليه اعتداء يزهق به روحه في اعتداء الفاهذه الدراسةب
 ويتمثل في كون ,بمحل الاعتداء في جريمة القتل وهو ما يعرف بمحل الجريمة أي الحق المعتدى عليه

ن  أما الركن الثالث فيتعلق بنية القتل ويطلق عليه اسم الركن المعنوي وخلاصته أ،المجني عليه إنساناً حياً
هذا وقد يتوقف سلوك  , إزهاق الروح أي نية إحداث الموتيتوافر في نفس الفاعل حين الاعتداء قصد

الجاني إلى حد معين لأسباب لا دخل لإرادته في هذا التوقف أو الانقطاع الذي يحول دون إتمام جريمته 
 ةأربعإلى ل تقسيمه تم دراسة هذا الفصل من خلاتوعليه س, وهنا نكون أمام شروع في ارتكاب الجريمة

 الحديث )بحث الثالثمال( متضمن )مبحث ثانٍ(الركن المادي و، )مبحث أول(محل الجريمة :  هيمباحث

                                                
 .2010 وتعدیلاتھ لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 326( المادة )1(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 230( المادة )2(
 .2010 لسنة فلسطينيمن مشروع قانون العقوبات ال) 245(المادة  )3(
   مدحت عبد الحليم رمضان، طارق فتحي سرور، قانون العقوبات القسم الخاص، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، )4(

  .181، ص2007القاهرة، 
 .343ص، 1998, ، دار الثقافة الجامعية، القاهرة6شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، طنبيل مدحت سالم،  )5(
، 1، رضا السيد عبد العاطي، جرائم القتل والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة والدفاع الشرعي عن النفس والمال، ط صبري محمود الراعي)6(

 .20ص, 2009, دار المصطفى للإصدارات القانونية، بدون مكان نشر
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، أما  عن إرادة الفاعليمة بل كجريمة ناقصة لأسباب خارجةعن الشروع في القتل لا كركن في الجر
  فيكون للركن المعنوي) المبحث الرابع(

  : القتل محل جريمة:المبحث الأول
  

إن طبيعة محل الجريمة هي الحق أو المصلحة التي يرتب ارتكاب الجريمة عدواناً عليهما ويهدف القانون 
 على نوالحق في الحياة هو المصلحة التي يحميها القانون لكي يبقى الإنسا, )1(إلى حمايتها بالجزاء الجنائي

ن يكون محل جريمة القتل إنساناً حياً، أي أن يكون ، ويفترض أ)2(قيد الحياة مؤدياً القدر الأدنى من وظائفه
 في الحياة،  القتل هو اعتداء على حق الإنسانالمجني عليه على قيد الحياة عند ارتكاب هذه الجريمة لأن

  .)3(وإن كان غير قابل للعيش مدة أطول
  

 من قانون) 326 (ةدلمااوهذا ما نصت عليه , ة القتل قصداًفصفة الإنسانية وشرط الحياة من شروط جريم
حكامها أردنية في أحد  ما أكدته محكمة التمييز الأو وه,..."نسانا قصداًإمن قتل : "العقوبات الأردني بأن

ق الرصاص يعلم أنه يوجه نشاطه ن الجاني كان حين إطلاأيجب لتوافر قصد القتل أن يثبت  ":بقولها
كل من قتل  : "قانون العقوبات المصري على أنمن ) 230(ونصت المادة  ,4"نسان حيإلى إجرامي هذا الإ

: ي نصت أنمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الت) 245(مادة المن  )أ( الفقرة وكذلك, "... عمداًنفساً
  ...."كل من قتل نفساً عمداً"
  

بات، ولذلك ولكل إنسان الحق بأن يتمتع بحماية القانون له، فالناس سواسية أمام القانون في الحقوق والواج
 فلا عبرة إن كان مواطناً أو أجنبياً ذكراً أم أنثى عاقلاً ,لا أهمية لشخص المجني عليه أو شخصيته أو صفته

 محلاً ، ولا يصلح أن يكون)5(أم مجنوناً، كذلك لا أهمية لحالته الصحية ولو كان مريضاً ميئوساً من شفائه
، وتقتضي )6(يوان هو محل الاعتداء نكون أمام جريمة أخرىالح  وبالتالي إذا كانلجريمة القتل إلا الإنسان

 حكم الانتحارالقتل الرحيم و ,)مطلب أول(بداية حياة الإنسان : الدراسة تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 
   .)مطلب ثانٍ(

                                                
 . 16، ص2009شارقة  للنشر والتوزيع، الءممدوح خليل البحر، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى، إثرا )1(
 . 7، ص2002 ,عدلي خليل، جرائم القتل العمد علماً وعملاً، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى )2(
 . 102محمد الفاضل، مرجع سابق، ص )3(
 920ص, 6عدد , 1979حزيران , مجلة نقابة المحامين, 61/79رقم , تمييز جزاء )4(
عقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال، منشورات الحلبي الحقوقية، علي عبد القادر القهوجي، قانون ال )5(

 . 193، ص2002بيروت 
محمد الفاضل، مرجع سابق، : الاعتداء على الحيوان يعد من جرائم الأضرار بأموال الغير والمجني عليه فيها هو مالك الحيوان، للمزيد انظر )6(

 . 103  ،102ص
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  :الإنسانبداية حياة  :الأولالمطلب 
   

ة من مجال نصوص القتل،  الأموات مستبعد الحي، ولهذا فإنعليه في جرائم الدماء هو الإنسانإن المعول 
 ولكنها ليست كما في الاعتداء عليها وهي على قيد ,عتداء على جثث الموتى تشكل جريمةإلا أن الا

، أما بخصوص الجنين فإن الفقه والقضاء أجمعوا على أن جريمة القتل المقصود لا يمكن أن تقع )1(الحياة
، فإعدامه قبل المولد الطبيعي لا يعد قتلاً وإنما يعد )2(لا يعد إنساناًعلى الجنين المستكن في بطن أمه لأنه 

 فقد عاقب كل من المشرع المصري في المادتين , يعاقب عليه بمقتضى نصوص القانون)3(جريمة إجهاض
لجنين في بطن  على من يعتدي على ا)5()325 (-)321( والمشرع الأردني في المادتين ,)4()260(، )263(

  .جزاء المقررأمه بال
  

-249(وكذلك هي الحال في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، حيث تناول جريمة الإجهاض في المواد 
، إذ عاقب على كل من أجهض عمداً امرأة بالضرب أو إعطائها الأدوية بالسجن المؤقت، وهذا ما )6()256

 الجنين وهو في بطن أمه لا يشكل قتلاًإن قتل : "أكدته محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بقولها
 لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع , من قانون العقوبات326بالمعنى المنصوص عليه في المادة 

 ضمن المعنى المنصوص عليه  وهذا الفعل يشكل إجهاضاً,الاعتداء على إنسان على قيد الحياة بعد ولادته
  .)7(" من قانون العقوبات321المادة  في
  

ويرى غالبية الفقهاء أن الحياة الإنسانية تبدأ بمجرد بدء عملية الولادة وبالتالي لا كلام عن إسقاط أو 
، ونظراً لما تثيره )8( وسلامة جسمهون أمام اعتداء على حياة الإنسان إنما نك,إجهاض بعد عملية الولادة

تساؤلات فقهية وتشريعية لا بد من تناول  ولحظة وفاته من خلافات ورحلة التي تبدأ بها حياة الإنسانالم
                                                

هناك العديد من القوانين تعاقب على المساس بجثث الموتى من لحظة الوفاة إلى أن يتم دفنها في القبور، إذ تصل هذه الحماية إلى أن تشمل حرمة  )1(
ة، وكذلك المشرع ، حيث حرم إخفاء الجثث أو دفنها بغير إخبار الجهة المختص295،  193،  191القبور وهذا هو شأن المشرع الليبي في المواد 

من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، ) 236( عقوبات، حيث شملت حمايته جثث الموتى قبل دفنها وبعده، وكذلك المادة 277الأردني في المادة 
، 1999طبعة الثانية شرح القانون الجنائي المقارن، ال, بينما المشرع المصري لم يتدخل ليحمي الجثث، وللمزيد، أنظر عبد الوهاب عمر البطراوي

 .311ص, بدون دار نشر، بدون مكان نشر
 . 17، ص2003عبد الحميد الشواربي، الجنايات والمخالفات التي تحدث لإفساد الناس، منشأة المعارف، الإسكندرية  )2(
 .193علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )3(
 .1937 لسنة 58قم من قانون العقوبات المصري ر )263, 260(المادتین  )4(
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها  ":نهأمن قانون العقوبات الأردني على ) 321( تنص المادة )5(

 "تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات, هذه الوسائل
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , يني المعتمدة بالقراءة الأولىمن مشروع قانون العقوبات الفلسط) 256, 249 (تينالماد )6(
 155ص, 1956سنة , مجلة نقابة المحامين الأردنيين, 23/56رقم ,  تمييز جزاء)7(
 .218ص، 1994 ,بدون مكان نشر  منصور السعيد ساطور، شرح قانون العقبات، القسم الخاص، بدون دار نشر،)8(
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 مرجئين لحظة , هنا مرحلة الميلاد وحياة الإنسانتناوليتم حيث س,  من التفصيلين بشيءهاتين المسألت
  .الإجراميةالوفاة عند تطرقنا للحديث عن النتيجة 

  
 الإنسانية جمعاءيحمي  اً قانونية تحمي تلك الحياة وبذلكفرض نصوصلقانون عندما يحمي حياة الإنسان إن ا

، فالنصوص تحمي الكائن اً أو أنثى، كهلاً أو فتياًالحي، فلا عبرة بكونه ذكرالإنسان بغض النظر عن صفة 
 ة إذا تم الاعتداء عليه فلا يعد إلا أنه في تلك اللحظ,البشري قبل ولادته؛ أي تحميه وهو جنين في بطن أمه

 القانونين المصري يفات خاصة فيي بل هو إجهاض وضعت له تك,الإنسانذلك من أحكام القتل الواقع على 
 إذ إن حياة الجنين تختلف في طبيعتها وقيمتها ، وكذلك في مشروع قانون العقوبات الفلسطينيوالأردني

 أو ةفهي مؤكدملة بطبيعتها، أما حياة الإنسان القانونية عن حياة الإنسان، ذلك أن حياة الجنين حياة محت
  . )2(وعليه لا يعد الاعتداء قتلاً على الجنين طالما كان داخل أحشاء أمه، )1(محققة

  
 متمتعاً اً بشري الإنسان باعتباره كائناً الذي يثار هنا ما هي اللحظة الزمنية التي تبدأ فيها حياةولعل التساؤل

  : وهذه المسألة أثارت جدلاً فقهياً في اتجاهينق الحياة التي تكفلها نصوص القتل؟بح
  

  :الاتجاه الأول
  

ها مستقلاً عن جسم أمه، بحيث تبدأ حياته وتصبح مستقلة          يرى أن الطفل يعد مولوداً من اللحظة التي يولد في         
، وبالتـالي لا كـلام عـن الإسـقاط أو     الجسدي بواسطة الخلاصة أو المـشيمة   بتوقف المولود عن التنفس     
، ومفـاد   )3(وسلامة جسمه الإنسان   إن وقع على حياة       وإنما يبدأ مجال الاعتداء    ,الإجهاض بعد عملية الولادة   

قـد   القتل منذ اللحظة التي تكون فيها عمليـة الوضـع             يمكن أن يكون محلاً لجريمة     الإنسانهذا الرأي أن    
  . الوضعبآلام مولوداً بمجرد بدء عملية الوضع وشعور الأم ت على نهايتها، فهو لا يعدأشرف

  
  :الاتجاه الثاني

  
 وتتحدد تلـك الفتـرة      , تبدأ باللحظات السابقة مباشرة على انفصال المولود كلياً عن جسم أمه           يرى أن الحياة  
آلام لك اللحظات التي تعاني فيها الأم من         التي تنشأ عن تقلص عضلات الرحم، أي ت        ل بالآلام بإحساس الحام 

 ,يفارق الرحم بالفعـل   خارج الرحم، فلا يشترط أن      إلى  الوضع الطبيعي ويتحرك خلالها المولود في طريقه        
                                                

 .13 ص نبيل مدحت سالم، مرجع سابق،)1(
 .32 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .8، ص1987 , أحمد كامل سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، في جرائم القتل العمدية، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة)3(
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كما لا يشترط قطع الحبل السري الذي يصله بأمه أو توقف تنفسه المشيمي وبدء تنفسه الرئوي، ويرى هـذا              
الولادة وهـو قتـل   إلى الاتجاه أن الاعتداء عليه يشكل اعتداء على حياة طفل لم يولد بعد إلا أنه في طريقه                 

  .)1(وليس إجهاضاً
  

يحتاج خلال تلك الفترة التي تـشعر بهـا الأم بأوجـاع             _ حة كون أن المولود     وتبدو علة هذا الاتجاه واض    
قـذف المولـود خـارج      إلى   أن تفضي بالنهاية     لتي تنشأ عن تقلص عضلات الرحم إلى      المخاض وبالآلام ا  

ن اكتمال نضوج الجنين يحـول      لقصدية التي تمس حياته، حيث إ     ازاء الأفعال   إلى حماية القانون إ    _  جسمها
 بعضه أم لم يبرز منـه        برز تطبيق نصوص الإجهاض على ما يصيبه من أفعال تستهدف حياته سواء          دون  

  .)2(شيء قط
  

 لا تستوعبه روح النصوص العقابية التـي تـنص علـى أن             اً متطرف اًوقد وجه لهذا الاتجاه نقد كونه اتجاه      
يرى أنه ليس بشرط أن تكـون تلـك          في أعقابها، و   جريمة القتل إلا بتمام الولادة أو     لا يكون محلا ل   الإنسان  

 وبالتالي قذفه للعالم الخارجي، بل قد ترجع لأسـباب          , اكتمال نضوج الجنين   هاالآلام التي تصيب الحامل سبب    
  . )3(أخرى كضيق الرحم أو انحراف وضع الجنين انحرافاً يعوق انزلاقه

  
رف على الخروج للحياة وذلك ببـدء        أن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الصواب ذلك أن الجنين إذا شا            نرىو

 الرحم أو انحراف موضع الجنين أدى لخروجه        نتاج خلل اعترى  عملية الولادة سواء كان خروجه طبيعياً أم        
فإن عمل من يقدم على قتله وإزهاق روحه يعد قتلاً مقصوداً، وهذا ما استقر عليـه       , بواسطة عملية قيصرية  

لحياة، لأن هـذه المرحلـة تعـد إيـذاناً         ل قابلي تحول الجنين إلى إنسان      نالفقه إذ عد بداية عملية الولادة تع      
  .)4( متى خرج سليماًباكتمال المولود حيث يكون قادراً على التكيف في الحياة الخارجية

  
 إمـا أن    :للإجابة عن هذا التساؤل نقـول     تلاً أم لا؟    وقد يثار التساؤل هل يعد القضاء على المولود المشوه ق         

 حياة المولود أو اسـتمرارها غيـر         أو تكون  ,لود قابلاً للحياة رغم ما به من تشويه وعيوب خلقية         يكون المو 
فإن حرم من أن يعيش حيـاة سـليمة         , هذه الصورة لا تجيز التخلص منه     و, محتملة بسبب ما به من تشويه     

باب أولـى تـرك      فمن   , من أن يعيش بأمراضه فترة حياته المحتملة       حرميلية من التشوهات فلا يجب أن       خا

                                                
 .116، ص2002 فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، )1(
 .7 ص,بدون سنة نشر ، المحلة الكبرى،دار الفكر والقانون مصطفى حرجة، المشكلات العملية في جرائم القتل والجرح والضرب، )2(
 .34 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 . 184طارق سرور، مرجع سابق، ص,  مدحت رمضان)4(
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 وفي هذه الصورة فإن الاعتداء عليه يعـد  )1(الأمر للعلاج إن وجد أو لحكمة االله عز وجل إن لم يوجد علاج     
قـدم العلمـي فـي      قتلاً كون أن التشويه لا يبرر القضاء عليه فقد زادت حديثاً إمكانية علاجـه بـسبب الت                

هذا المبحث لا بد من تناول الانتحار في المطلـب          واستكمالاً ل ,  أو الجراحة بصفة عامة    ةالجراحات التجميلي 
  :الآتي

  
  :الانتحار  القتل الرحيم وحكم:نيالمطلب الثا

  
فلـو  , وهو حتى اللحظة يكون جديراً بحماية القانون      , لإنسان جدير بحماية القانون حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة       ا

ولـو  , فيظل قتله معاقباً عليه   ,  شفائه كان المجني عليه في لحظات حياته الأخيرة مصاباً بمرض ميئوس من          
لام والأوجاع وهو ما يطلق عليه القتـل        يه وبناءاً على طلبه للتخلص من الآ      ارتكب القتل برضاء المجني عل    

ويعني إنهاء حياة مريض بدافع الشفقه تخليصاً له من الآلام والأوجاع المتسببة عن المرض الذي ألـم           , شفقه
عني قانوناً إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبياً سـواء كـان ذلـك بفعـل        وي, به والتي يستحيل شفائها   

سواء تم ذلك بناء علـى طلـب المـريض          , إيجابي أو سلبي بقصد الحدد من آلامه المبرحه والغير محتملة         
فقة بسواء قام بتنفيذه المعالج أو شخص آخـر بـدافع الـش           , أو بطلب ممن ينوب عنه    , الصريح أو الضمني  

  .)2(والرحمة
  

وهذا القتل مجرم قانوناً فالطبيب الذي يثبت له أن المريض الذي يعالجه مصاباً بمرض خطير سـينتهي بـه            
يعد الطبيـب   , فيدفعه الحرص على تجنيبه آلام المرض والإحتضار إلى التعجيل له بالموت          , حتماً إلى الوفاة  

مية للحالة الصحية التي يكون عليها المجنـي   فغالبية النصوص القانونية واضحة بتجريم القتل دونما أه       , قاتلاً
فيتساوى في ذلك كون المجني عليه إنسان مريض لا يرجى شفائه أو إنسان بكامل صـحته الجـسدية               , عليه

لذا فلا يقبل من الجاني الاعتذار بأن المجني عليه صغيراً أو           , فالعبرة في الإنسان بحياته لا بحيويته     , والعقلية
فالقاعدة أن رضا المجني عليه بالقتل      , أو كان طلب الموت برضا المجني عليه      ,  ذاته مصاباً بمرض قاتل في   

     .)3(لا يعد سبباً لإباحته ولو وقعهت الجريمة بناء على طلبه أو إلحاحه
  

                                                
 .12 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)1(
 .175ص, بغداد. بدون سنة نشر, دار القادسیة للطباعة, ني علیھ في المسؤولیة الجزائیةأثر رضا المج, ضاري خلیل محمود )2(
 .20ص,  نبیل مدحت سالم، مرجع سابق)3(
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يختلف الانتحار عن القتل، فالقتل يعد عدواناً من إنسان على إنسان آخر حي يؤدي إلى إزهاق روحه، أمـا                   
، )1(عدوان إنسان على نفسه اعتداء يؤدي إلى وفاته، فيكون الجاني هنا هو نفسه المجني عليـه               الانتحار فهو   

   .)2(فإذا حصل الاعتداء من شخص على نفسه فنكون هنا أمام حالة انتحار وليس بصدد جريمة قتل
المجتمعات كلها،   الت قائمة إلى وقتنا الحاضر وفي     إذ ما ز  , ويعد الانتحار من الظواهر القديمة قدم الإنسانية      

والقاعدة العامة تقضي بأنه إذا تم تحريم الانتحار فهذا يعني أن الشروع أو الاشتراك فيه يعد جريمة أيـضاً،              
ر في حالة تمام الجريمة ولكن يكون هناك مجال للقانون لإعمال سلطته في معاقبة              حة المنت ولا يتصور معاقب  

ن صور المساهمة، أما إذا لم يجرم المشرع الانتحار فإن          من شرع بالانتحار ومن اشترك معه بأي صورة م        
  .)3(الفعل يعد مباحاً ولا يعد جريمة

  
ومن يقتل آخر بناء علـى طلبـه ورضـاه،      , وهنا يجب أن نفرق بين أمرين، من يساعد آخر على الانتحار          

رة مـن صـور     فالأمر الأول يشكل جريمة قتل ولو تم، وذهبت بعض التشريعات الجزائية إلى اعتباره صو             
، أما الثاني فهو اشتراك في جريمة قتـل وعقـاب           )4(القتل المخفف وهناك من التشريعات ما لم تعاقب عليه        

، وفي حال تعاون اثنين على الانتحار واتفقا أن يقتل كـلُ منهمـا الآخـر عـدا قـاتلين لا           )5(الجاني واجب 
لك إذا كان المنتحـر نـاقص الإدراك أو         وكذ, منتحرين ووجبت معاقبة من ينجو منهما بجريمة القتل القصد        

الاختيار فإن تحريضه أو مساعدته على الانتحار من قبل شخص آخر يعد جريمة يعاقـب عليهـا القـانون                   
  .)6(باعتبار الغير فاعلاً معنوياً لجريمة القتل

  
 الوضعية لـم تعاقـب   القوانينإلا أن  ،  )7(والواقع أنه إذا كان الانتحار جريمة من الناحية الدينية والاجتماعية         

إلا أنها ذهبت إلى معاقبة التحريض والحمل على الانتحار وسوف يتم تنـاول هـذا               , الشخص المنتحر بذاته  
, قادمـة دة على الانتحار في الفـصول ال الموضوع بشيء من التفصيل عند الحديث عن عذر الحمل والمساع    

ون أن رضا المجني عليه بالقتل هـو ممارسـة          كما قيل بأن الانتحار يتشابه مع القتل برضا المجني عليه ك          
وهذا القـول   , فرضاه يدل على قبوله مختاراً أن يتصرف على هذا النحو في حياته           , طبيعية لحقه في الموت   

, فهي ليست محـلاً للتعامـل والتـصرف       , محل نقد فليست الحياة حقاً لفرد فحسب يتصرف فيها كيفما يشاء          
 عن حقه فيها فإن فعل فقد تصرف فيما لا يملك ولا يغير رضا المجنـي         وعليه فلا يجوز للإنسان أن يتنازل     

                                                
   .19محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص )1(
  .20ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص )2(
 .19، ص سابقمحمد سعيد نمور، مرجع )3(
 .117ص, مرجع سابق,  فتوح عبد االله الشاذلي)4(
 . 15 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)5(
 . 15، صنفس المرجع عدلي خليل، )6(
  .18 ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص)7(
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عليه بالقتل من طبيعة فعل الإعتداء على حياته ولا يجرد هذا الرضا معنى العدوان الذي يقع به على حـق                    
 وفحـواه كمـا     ركن المحل  هذا فيما يتعلق بالركن الأول من أركان الجريمة وهو        , يحميه القانون بنصوصه  

 يتمثـل  ردني والمصري والمشرع الفلـسطيني يع الجزائي الأيه التشريعات المقارنة وبخاصة التشر   نصت عل 
  .تناول الركن الثاني وهو الركن المادييتم ، وفي المبحث التالي سبالإنسان الحي
  :الركن المادي: المبحث الثاني

  
 هو محل جريمة القتل المقـصود،   بعد تناول ركن محل الجريمة في المبحث الأول تبين لنا أن الإنسان الحي            

وهنا يلزم أيضاً توافر الركن المادي لهذه الجريمة لما لهذا الركن من أهمية، إذ يدخل فـي كيـان الجريمـة        
 ويتمثل الركن المادي في الظواهر الخارجية المادية التي يعاقب عليها القـانون             ,)1(وتكون له طبيعة ملموسة   

هر التي يقوم عليها الركن المادي تجعل إقامة الدليل ميسوراً لسهولة إثبـات             ، وهذه الظوا  )2(لمخالفتها أحكامه 
له أي نشاط أو فعل يأتيه الجاني أو يمتنع من القيام به بمـا اسـتعم    " :، ويعرف الركن المادي أنه    )3(الماديات

ط والنتيجـة   نـشا  نتيجة إجرامية ما، على أن تتوافر علاقة السببية بـين ال           من وسائل تترتب على هذا الفعل     
   .)4("الإجرامية

  
 فعل يتحقق به الاعتداء على حيـاة  :ومن خلال ما تقدم يتبين أن الركن المادي يقوم على ثلاثة عناصر، أولاً    

 النتيجة التي تترتب على فعل الاعتداء والمتمثلة في إزهاق روح المجني عليه، بالإضافة              :المجني عليه، ثانياً  
وفي حال فقدان الركن المادي لأي عنصر       , )5(ة السببية بين السلوك وتلك النتيجة      علاق :لذلك يجب توافر ثالثاً   

من عناصره الثلاثة لا نكون أمام جريمة تامة، بل تكون الجريمة ناقصة لأنها تبقى في مرحلة الشروع دون                  
 تـستوجب   قتللذا فإن دراسة الركن المادي لجريمة ال      , )6(الوصول إلى النتيجة المرجوة من الفعل أو السلوك       

لدراسـة  ) المطلب الثـاني (لدراسة السلوك الإجرامي، و) لأولالمطلب ا(خصص  ي, دراسته في ثلاثة مطالب   
  :وهذا تفصيل المقال في ذلك, )ثالثمطلب (النتيجة الإجرامية، بالإضافة لعلاقة السببية بينهما في 

  
   :نشاط الإجراميال: الأول المطلب 

  
                                                

 . 193، ص2005/2006إبراهيم عيد نايل، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية القاهرة  )1(
 . 236، ص1998سنة , بدون دار نشر، بدون مكان نشرلنظريات العامة، نون العقوبات، ا يسر أنور علي، شرح قا)2(
 . 193، ص سابقلمرجع إبراهيم عيد نايل، )3(
  .47 ص1999, محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان )4(
 .45ق، صنبيل مدحت سالم، مرجع ساب )5(
 ,العربية، الطبعة الأولى، القاهرةأحمد شوقي أبو خطوة، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الإماراتي، دراسة مقارنة، دار النهضة  )6(

 . 220، ص1990
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الجاني، إذ إن القانون لا يعاقب على النوايا والمقاصد الشريرة مـا لـم              كل جريمة تفترض صدور فعل من       
مهما كانت واضحة جلية ومهما أقر بها صاحبها لا تغني عن ضرورة مباشرة فعل              ، فنية القتل    )1(يوجد نص 

القتل أو الشروع فيه لإعمال نصوص القانون عليها، فالإنسان قبل افتراضه للجريمة يفكـر فيهـا ويـصمم                 
، فإذا تجاوز هذه المرحلة وأبرز ما يدور في ذهنه إلى حيز الوجود، يمكن القول ببـدء تنفيـذ الـركن        عليها

  .)2(المادي للجريمة
فالسلوك الإجرامي يتمثل في حركة عضلية أو أكثر تظهر إرادة الجاني وبالتالي إحداث تغيـر فـي العـالم                   

، إذا يصلح كل منهمـا لتحقيـق   "الامتناع" سلبي أحدهما إيجابي والآخر: ولهذا السلوك مظهران , )3(الخارجي
النشاط الإجرامي في جريمة القتل، ويستوي في نظر القانون أن يمس سلوك الجاني جـسم المجنـي عليـه                   

، وبالتالي فإن فعل القتل يـتم بعمـل         )4(مباشرة، أو أن يهيئ الظروف والأسباب التي من شأنها تحقيق الوفاة          
  : على النحو الآتييتم بيانهمل، وهذا ما سي أي الإحجام عمداً عن القيام بعإيجابي كما قد يتم سلوك سلب

  
  : السلوك الإيجابي

   
، وهو في جريمة القتل المقـصود يتمثـل فـي صـورة             )5(يعرف الفعل الإيجابي أنه حركة عضوية إرادية      

رتكب الجريمـة مـن     الاعتداء على حياة المجني عليه، فالفعل الإيجابي كيان مادي يتمثل فيما يصدر عن م             
حركات ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة بصرف النظر عن الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني لإحداث فعل القتل،                 

فسلوك الجاني هـو الـذي   , فالفعل الإيجابي هو الحركة العضلية التي تدفعها إلى الوجود إرادة شخص معين     
ط صالحاً بطبيعته لتحقيق النتيجة، فإذا أفـضى النـشاط   من شأنه إحداث وفاة المجني عليه عندما يكون النشا    

لـى  إ، ومتى أدى النشاط الإجرامـي       )6(إلى إحداث الموت فعلاً فهو قتل، وإن لم يفض فهو شروع في القتل            
نـشاط، إذ لا يقـيم   تحقيق النتيجة التي سعى إليها الجاني وهي الوفاة فلا أهمية للوسيلة المستخدمة في هذا ال            

 للوسائل أو الطرق التي يمكن أن تتحقق بها النتيجة الإجرامية، فكـل             _   من حيث التجريم    _ة  القانون أهمي 
وسيلة تصلح بحد ذاتها لارتكاب مثل هذه الجريمة ويكون صاحبها مسؤولاً عن النتيجة، فالقـانون لا يعـول    

، فلا فرق بين    )7(داً للعقوبة  تكون ظرفاً مشد   -أحياناً – في الجريمة إلا على أساس أنها        على الأداة المستخدمة  

                                                
 . 12، ص1985, نشربدون مكان   رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي،)1(
 . 145 و 144إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص )2(
 .51، ص2002,جلال ثروت، نظم القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية )3(
 . 212علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص )4(
  .16ص, مرجع سابق, عدلي خلیل )5(
 .197، ص2000, محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان )6(
 . 190 و 189 طارق سرور، مرجع سابق، ص)7(
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أو مـن   , من يستخدم عضواً من أعضاء جسده كالقدم أو اليد أو من يستعمل سلاحاً نارياً أو سلاحاً أبـيض                 
  . )1(يكون السم سلاحه في ارتكاب جريمة

  
وعليه لا أهمية للأداة المستخدمة في الجريمة ما دامت صالحة لإحداث النتيجة وهي الوفاة، سـواء كانـت                  

شرط أن يكون من شـأن  بخدام سلاح ناري أو آلة ما فليس وسيلة مادية أو معنوية، وسواء حدث القتل باست    ال
القتـل  : "هذه الوسيلة أو تلك إحداث القتل بطبيعتها، وهذا ما وصلت إليه محكمة التمييز الأردنية حيث قالت               

، وفي حكم لمحكمة الـنقض  )2("الاستخداميستلزم ابتداء أداة قاتلة أو تصلح أن تكون أداة للقتل بحسب طبيعة             
إن استعمال أداة في جريمة قتل عمد لا تؤدي بطبيعتها إلى الموت، لا يقلل              : "المصرية بهذا الخصوص قالت   

  .)3("من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة أثبتت أن الاعتداء كان بها وتحقق بها القتل فعلاً 
  
لكها الجاني فيتوصل بها إلى إزهاق روح المجني عليه، لأن المشرع            فإن فعل القتل يتوافر بأي طريقة يس       لذا

لا يشترط لوقوع الجريمة استخدام وسيلة معينة، إلا أن الوسيلة المستعملة قد يكون من شأنها استظهار نيـة                  
 فاستعمال السلاح الناري في القتل ليس كاستعمال العصا، فالوسيلة الأولى مـن شـأنها أن  , القتل لدى الجاني 

  .)4(تسهل على المحكمة التأكد من نية القتل لدى الجاني
  

 وهو ما يعرف بـالأثر      وليس للمدة التي تقع خلالها الوفاة أي أهمية في نظر القانون مهما طالت أو قصرت              
، فما دامت هناك علاقة السببية التي تربط ما بين فعل الجاني والنتيجة التي وصلت إليهـا وهـي                   المتراخي
  .   )5( فالجريمة قائمة سواء حدث القتل بفعل واحد أو أكثر أو بسم سريع أم بطيءالوفاة، إذاً

  
وهناك من الحالات التي يمكن من خلالها إزهاق روح المجني عليه دون المساس بجسده، وذلـك باسـتخدام     

إنما تقتصر  الوسائل المعنوية أو النفسية، التي تنتفي عنها أي صفة للنشاط المادي على جسم المجني عليه، و               
على استخدام وسائل نفسية، من ذلك من يلقي على مسامع شخص مريض أو مسن نبأ أو خبـراً مفزعـاً لا                  
يتحمله وهو يعلم أن من شأن تصرفه بالصورة التي يقدم بها الخبر أن تؤدي إلى إحـداث الوفـاة فتفـيض                     

                                                
)1(من قانون 233المادة ه المشرع المصري ظرفاً مشدداً في ارتكاب جريمة القتل باستعمال السم حيث أعطاه حكماً خاصة في  من ذلك ما عد 

 . العقوبات المصري، وهذا ما سنتناوله في الفصول القادمة عند الحديث عن الظروف المشددة
 .  107 ص,7، 5، 4، الأعداد 2001، مجلة نقابة المحامين لسنة 977/99تمييز جزاء رقم  )2(
 . 171 ق، المكتب الفني لمحكمة النقض، ص74 ش 8142، الطعن رقم 2/10/2004 نقض )3(
  .13 و 12 رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص)4(
 .  24نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )5(
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لهواء بالقرب من إنسان ضـعيف      ، أو كمن يلقي متفجرات أو يطلق النار في ا         )1(روحه من سماع هذا الخبر    
  .)2(مما يحدث له فزعاً وخوفاً يؤدي إلى موته

  
 تتميز بعدم وقوعها على جسم المجني عليه الأمر الذي يشكل صعوبة في إثبات علاقـة                 الوسائل  هذه نإلا أ 

يـر  السببية ما بين تلك الوسائل المستخدمة والنتيجة الإجرامية، إلا أن هـذه الـصعوبة لا تحـول دون تقر                  
 واستظهار دور هذه الوسائل في الجريمة ومـا  ايحة، إذا يجب بحث كل حالة على حد   المبادئ القانونية الصح  

، حيث نجد أن المشرع لم يـشترط        )3(إذا كانت هناك ظروف ساعدت على إنهاء حياة المجني عليه كمرضه          
مطلقـة دون تحديـد لنـوع    لهذا فإن نصوص القانون الجنائي المصري جاءت      , وسيلة معينة لإحداث الوفاة   

من قانون العقوبات المـصري فـي       ) 230(الوسيلة المستخدمة ما إذا كانت مادية أم معنوية، فذكرت المادة           
، كذلك لم يفرق المشرع الأردني بين الوسائل التي يـستخدمها القاتـل      ... "كل من قتل نفساً عمداً      : "مقدمتها

وهـذه هـي حـال المـشرع     ,  "...اً من قتل نفساً قصد: "نيمن قانون العقوبات الأرد  ) 326(فنصت المادة   
كل من قتـل نفـساً      : "من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أن      ) 231( إذ نص في المادة      ,الفلسطيني

  ...".  عمداً
  

 من خلال نصوص المواد السالفة الذكر أنه ليس للوسيلة المستخدمة في عملية القتل أهميـة، فكـل                  ويتضح
متساوية في نظر القانون، بل إن الوسائل النفسية لا تقل خطورة عن الوسائل المادية لما لهـا مـن                   الوسائل  

المهم في هذه الحالة هو إثبات علاقة السبببية بين الوسـيلة المعنويـة             , دلالة على خطورة الجاني الإجرامية    
  .وبين حصول النتيجة

  
وية في جرائم القتل، ذلـك لأن نـصوص القـوانين لا             أنه يمكن الأخذ بفكرة الوسائل النفسية والمعن       رىنو

إذا كانت الوسائل المادية تعمل آثارها على جـسد المجنـي عليـه    معينة للقيام بجرائم القتل، و تستلزم وسيلة   
لما تسببه من   ,  فإن الوسائل المعنوية لا تقل تأثيراً على الشخص الواقع تحت تأثيرها           ,الخارجي بشكل رئيسي  

الأمر الذي يودي بحياته، ولا ضير في بحث كل حالة على حـدة لمعرفـة         ,  لدى الإنسان  آلام وفزع وخوف  
وما إذا كان مريضاً كمرضى القلب والجهاز العصبي الـذي يكـون            , مدى تأثير هذه الوسائل على الشخص     

  . فيحدث له اضطراب يؤدي إلى وفاته, لمثل هذه الوسائل تأثيراً ينعكس على باقي أجهزة الإنسان
  

                                                
 .25 صبري محمود الراعي ورضا السيد عبد المعطي، مرجع سابق، ص)1(
، رؤوف 18، ص2007/2008رجة، القتل والضرب والإصابة الخطأ، دار محمود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، ح مصطفى مجدي )2(

 . 14عبيد، مرجع سابق، ص
 . 33 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)3(
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ا فيما يتعلق بالوسائل الوهمية والتي تتمثل بالسحر والشعوذة والخرافات فلا مجال لهـا ضـمن الوسـائل                  أم
لأن مثـل   , سواء المادية منها أم المعنوية، إذ لا يعد قاتلاً من يستخدم السحر بنية إحداث الوفاة لشخص مـا                 

، )1(مـن قبيـل الاسـتحالة المطلقـة    فهي  , هذه الوسائل ليس من شأنها في نظر القانون أن تؤدي إلى الوفاة           
والسؤال الذي يثور هنا هل يمكن أن تقع جريمة القتل المقصود بالامتناع؟ للإجابة عن هذا الـسؤال سـيتم                   

  .تناول القتل بالامتناع على النحو الآتي
  

  :الامتناعأو القتل بالترك 
  

 بفعل سلبي أي بـالترك أو الامتنـاع،   بعد أن اتضح أن جريمة القتل تقع بفعل إيجابي، أيضاً قد تقع الجريمة         
، ويعرف  )2(والسلوك السلبي يعني تحقق النتيجة الإجرامية وهي الوفاة بعدم إتيان حركة عضوية أو عضلية               

 ينتظر من الجـاني فـي       المشرعالامتناع أو الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين كان          : "القتل بالامتناع أنه  
 بشرط أن يكون في استطاعة الممتنـع القيـام بهـذا      ,اجب قانوني ملزم به    لأنه و  ,ظروف معينة أن يقوم به    

  .)3("الواجب
  

إلا أن الإرادة في هذا الـسلوك لا تـدفع بالحركـة إلـى العـالم        , لذا فالامتناع سلوك طبيعي كما هو الفعل      
 لمنع حـصول  الخارجي في الوقت الذي يوجب فيه القانون إعمال هذه الإرادة وإخراجها إلى العالم الخارجي      

، ومن أمثلة هذا السلوك امتناع الطبيب عن إجراء عملية جراحيـة تـستلزمها حالـة المـريض                  )4(الجريمة
، )5(الصحية، أو امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض الأمر الذي يودي بحياته جراء هـذا الامتنـاع                

جب القانون القيام به في مثل هذه       وام بما ي  والملاحظ من الأمثلة السابقة أن الطبيب والممرضة امتنعا عن القي         
، ولكن هل يعد هذا الإحجام والامتنـاع        )6( الأمر الذي يترتب عليه آثار قانونية نتيجة لهذا الإحجام         ,الحالات

  جريمة يعاقب عليها القانون؟
  

علـى الممتنـع   إن الرأي الراجح في الفقه يرى أن القتل بالامتناع معاقب عليه كالقتل بفعل إيجابي متى كان        
واجب أو التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل لمنع النتيجة الإجرامية من الوقوع، من ذلك الواجب الذي يلقيـه                  
القانون على رجل الإطفاء القيام بواجبه المتمثل بإخماد الحريق، والتزام السجان بتقديم الطعـام والـشراب                 

                                                
 . 154  محمد الفاضل، مرجع سابق،)1(
 .227، ص2006, محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، أرواق للنشر والتوزيع، بدون مكان نشر)2(
 . 14، ص1994,قسم الخاص، الطبعة الثانية، دار النهضة للنشر والتوزيع، بدون مكان نشرمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، ال)3(
  .58جلال ثروت، مرجع سابق، ص)4(
  .30عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)5(
 . 265، ص1982, القاهرة, محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية)6(
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 قانوناً ولا تعاقداً فلا مجال لمساءلته عن جريمة القتل        زم أو مكلف لا   ، أما إذا كان الشخص غير مل      )1(للسجين
 وتبرز الفلسفة   بالامتناع، ذلك أن مناط المساءلة هنا تكون على أساس الواجب والالتزام القانوني أو التعاقدي             

من وراء الإقتصار على هذين النوعين وجود نص قانوني ملزم لأفراد المجتمع أو لوجود عقد موقـع مـن                   
، وفي حال كان الامتنـاع      )2(وعليه لا يعتبر العرف مصدراً للقاعدة الجزائية      , يفيد الإلتزام والتكليف  قبله بما   

, قد سبق سلوكاً إيجابياً بقصد إحداث الوفاة فإن الفقه يجمع على مسؤولية الجاني عن القتل في هـذه الحالـة                 
إيجـابي والآخـر سـلبي، فهـذه     لأن سلوك الجاني يتمثل في مجموعة الحركات العضلية المختلطة بعضها   

الأفعال الإيجابية والسلبية هي التي أدت مجتمعة إلى إحداث الوفاة ومثال ذلك من يختطف طفـلاً ويتركـه                  
ولكي يعد الامتناع سلوكاً محدثاً لجريمة القتل القـصد لا          , )3(يموت جوعاً هنا يسأل عن جريمة القتل القصد       

  : وهذه الشروط هي, بد من توافر عدة شروط
  
أن يقع على الممتنع واجب قانوني أو التزام تعاقدي للقيام بهذا العمل للحيلولة دون وقوع الجريمة، لذا                 : أولاً

لا يعد الواجب الأخلاقي مشكلاً لجريمة القتل في حال امتناع الشخص عن تقديمه لأنـه يتعلـق بـشجاعة                   
 فرضاً، وبالتـالي لا يمكـن مـساءلة         القانون لا يفرض على الناس البطولة والإحسان      و ,ومروءته الشخص

الشخص عن جريمة القتل، وقد يكون الالتزام القانوني مصدره العرف كامتناع الأم عن إرضاع ولدها حتى                
يموت، وقد يكون مصدره النصوص القانونية كواجب السجان إطعام السجين، وقد يكـون التزامـاً تعاقـدياً                 

  . )4(كالمحافظة على الرجل الكفيف أو المسن
  
، وبما أن الامتناع سلوك إرادي فهو يعد قـراراً        )5(أن يكون في استطاعة الممتنع إتيان العمل الإيجابي       : ثانياً

يتطلب القانون فـي    ، و )6(فردياً يتخذه الفرد في ضوء الموازنة بين الإقدام على العمل الواجب والإحجام عنه            
رغم من قدرته على فعل شـيء       ني اختار الامتناع بال   مثل هذه الجرائم أن يكون الإحجام إرادياً، أي أن الجا         

 وقوع الجريمة، لذا يسأل عن جريمة القتل المقصودة، أما إذا كان امتناعه خارجاً عن نطاق الإرادة فلا                  يمنع
وإن كان التزامه تعاقدياً أو قانونياً، فالشخص الذي يمتنع عن إنقاذ شخص آخـر يغـرق لا                 , مسؤولية عليه 

  .  )7(فامتناعه هنا لا إرادي, نه لا يجيد السباحةمسؤولية عليه لأ
  

                                                
 . 24 خليل بحر، مرجع سابق، ص ممدوح)1(
 . 228اني، مرجع سابق، صد محمد أحمد المشه)2(
  .24 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)3(
 . 34، ص1992 نور الدين هنداوي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار النهضة العربية، القاهرة )4(
  .193 طارق سرور، مرجع سابق، صو مدحت رمضان )5(
 . 356نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )6(
 . 18مرجع، صنفس المدحت سالم،  نبيل )7(
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 وبين الوفاة كنتيجة لهذا الامتناع، وذلك يكـون متـى    بين امتناع الشخص المكلف   توافر علاقة السببية  : ثالثاً
ثبت أن الامتناع هو السبب المباشر في حدوث الوفاة، كالأم التي تمتنع عن إرضاع وليـدها حتـى يفـارق                    

 كانت الوفاة تحققت نتيجة لإرادة شخص آخر لا دخل لإرادة الممتنع فيهـا فـلا يـسأل عـن         الحياة، أما إذا  
  . )1(جريمة القتل، بالإضافة لتوافر القصد الجنائي وقت الامتناع

  
لذا يكون الممتنع مسؤولاً عن جريمة القتل المقصود متى تحققت الشروط السابقة، لأن النتيجة التي حـصلت        

   .)2(ب الإحجام الذي اقترفه هذا الجاني مع قدرته على منع حصول الوفاة وهي الوفاة كانت بسب
  

 مـسألة القتـل      الفلـسطيني   مشروع قانون العقوبات    وكذلك لم يحسم قانون العقوبات المصري ولا الأردني      
إلا أن جريمة القتـل بالامتنـاع فـي قـانون           , )3(بالامتناع بنص صريح كما فعلت بعض القوانين الأخرى       

 حيـث   , من قانون العقوبات الأردني    )332 – 311(ات الأردني يستدل عليها من خلال نص المادتين         العقوب
عاقبت هذه المواد المرأة التي تسبب بفعل أو ترك بقتل وليدها، فإذا كانت المرأة تعاقب على فعلها هذا وهي                    

 يعاقب الشخص العـادي     بالوضع المرير الذي أصبحت عليه بسبب الولادة أو الرضاعة، فمن باب أولى أن            
إذ , الذي يرتكب أفعاله ضمن ظروف طبيعية على فعله السلبي المؤدي للوفاة كمعاقبته على السلوك الإيجابي              

أن كليهما يؤديان إلى إزهاق الروح وإنهاء حياة الإنسان طالما الهدف والغاية من العقاب هو حمايـة حيـاة                   
 حيث قالت في  بالسلوك السلبي كجريمة يعاقب عليها القانون       الإنسان، أما محكمة النقض المصرية فقد أخذت        

وتركه في مكـان معـزول      , إنه لا نزاع في أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه ضرباً مبرحاً           : "حكم لها 
  .)4("محروماً من وسائل الحياة بنية القتل يعد قتلاً عمداً متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال

  
مـن مـشروع     )5()223(المادة  سطيني فقد أخذ بالقتل بالامتناع ويستدل على ذلك من خلال           أما المشرع الفل  

 لم يتم التاسعة من عمره       طفلاً كل من عرض للخطر عمداً    : " قانون العقوبات الفلسطيني والتي جاء فيها بأن      
 ـ       , أو حمل غيره على ذلك    , بأن تركه في مكان خال من الناس       ى خمـس   يعاقب بالسجن مـدة لا تزيـد عل

  .  "ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت الطفل..... سنوات
  

                                                
 . 193 طارق سرور، مرجع سابق، صو مدحت رمضان )1(
 . 24 كامل حامد السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 عمدية إذا توافر القصد الجنائي لدى فاعلها، وتعد تكون الجريمة“ من قانون العقوبات العراقي إذ قالت، 34 من هذه القوانين ما نصت عليه المادة )3(

 ". الجريمة عمدية كذلك إذا فرض القانون أو الاتفاق واجباً على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً إحداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع 
 . 27، ص28، رقم 4، مجموعة القواعد القانونية، ج28/12/1936 نقض )4(
  14/4/2003المقدمة بتاریخ ,  من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى)223 (ةالماد )5(
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ويكون ذلـك باهتمـام     ,  وجوب عد القتل بالامتناع سلوكاً إجرامياً لا يقل خطورة عن الفعل الإيجابي            ونرى
ه المشرع بهذا السلوك من خلال النص على هذه الجرائم في نصوص واضحة ومحددة، لأن مرتكـب هـذ                 

الجريمة يخفي بداخله النزعة الإجرامية التي يجب محاربتها ومحاسبتها، فالذي يترك شخـصاً يمـوت مـن        
الجوع لا تقل خطورته عن القاتل بفعل إيجابي، وسواء كان السلوك الإجرامي بفعل إيجابي أو سلبي لا بـد                   

  .تم دراسته في المطلب الآتيتوهذا ما س, سفر عن نتيجة إجراميةأن ي
  
  :النتيجة الإجرامية: لب الثانيالمط

   
تتمثل النتيجة الإجرامية في التغيير الذي يحصل في العالم الخارجي كأثر للسلوك أو الفعل، وتعد وفاة 

لأنه بدون , المجني عليه النتيجة الإجرامية في جرائم القتل المقصود، وهي أحد عناصر الركن المادي
ام القتل المقصود لتخلف أحد الأركان وإن كان بالإمكان مساءلته النتيجة في مثل هذه الجرائم لا نكون أم

ويقصد بالوفاة كأثر للسلوك الإجرامي لفعل القتل , )1(على أساس الشروع إذا توفرت شروط جريمة الشروع
، إلا أن )2(هو التوقف الأبدي والكامل لكل وظائف الحياة للإنسان وهي القلب والدماغ والجهاز التنفسي 

  :ظهرت معايير عدة تنازعت في تحديد لحظة الوفاة هي إذ ني عليه لم يتم الاتفاق عليهافاة المجلحظة و
  
الأمـر الـذي    , تعد الحياة منتهية وفقا لهذا المعيار بتوقف التنفس وتوقف القلب نهائيا          : المعيار التقليدي . 1

لك منعا للبس مع حالات الموت      وذ, يؤدي إلى توقف الدورة الدموية، على أن يحدث ذلك لعدة دقائق متصلة           
بينما يستمر القلب في النـبض كمـا يحـدث فـي حـالات              , الظاهري أو الحالات التي يتوقف فيها التنفس      

حيث يـرى  ، )3( أن من علامات الموت توقف الدورة الدموية والتنفسالاختناق، وكان من المستقر عليه طبياً    
إلا أنه يؤخذ على هذا المعيـار بـأن   , )4( يقع دفعة واحدةهذا المعيار أن الموت يتدرج في أجهزة الجسم ولا        

هذه الظواهر التي استند عليها سواء توقف التنفس أو توقف المخ في تحديد لحظة الوفاة لا يوجد لها دلالـة                    
 إنه قد يتوقف القلب رغم بقاء التنفس دون أن يؤثر ذلك على حركـة   ذلك, في ذاتها على انتهاء الحياة قاطعة
  .)5( بالحياةالذي يبقى نابضاًالقلب 

   

                                                
 .88، ص2002, جلال ثروت، نظم القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية )1(
 . 226 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)2(
 .24، ص1994هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
  .35 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)4(
 .24 مصطفى مجدي هرجة، مرجع سابق، ص)5(
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ي  تتوقف عندما يتوقف عمل ثلاثة أجهزة وه       فاد هذا المعيار أن حياة الإنسان     وم: معيار الموت الجسدي  . 2
 دقيقة تكفـي  30_10 بصورة غير قابلة للعلاج فترة من الزمن تتراوح بين         القلب والرئتان والمخ عن العمل    

إذ أن إصابة أحد هذه الأجهزة يؤدي إلى الإخـلال بتـوازن            , فاةلحدوث تغيرات في الجسم تؤكد حدوث الو      
 . )1(الأجهزة الأخرى، بحيث يصبح هذا التوقف أبدياً وبالتالي يصير الإنسان  بعدها جثة هامدة بلا حراك 

 , استقر الطب على معيار ثابت للتأكد من حدوث الوفاة وهو بموت جذع الـدماغ    وحديثاً: المعيار الحديث . 3
 وذلـك مـن     )2(المفهوم الطبي الحديث تنتهي الحياة بتوقف جذع المخ عن مباشرة وظائفه توقفاً تاماً            وحسب  

فيظهر استخدام هذا الجهاز بالنسبة للمريض ذبذبات واضـحة فـي     , خلال الاعتماد على جهاز ذبذبات المخ     
 على توقف خلايا    الوفاة دليلاً  في حالة     مستقيماً ن خطاً كيهربائي في حالة الحياة، بينما      خريطة رسام المخ الك   

وعدم التنفس  , ، حيث يعد الإغماء وعدم الاستجابة لأي مؤثرات وعدم الحركة لمدة ساعة على الأقل             )3(المخ
ورسم المخ الكهربائي الذي لا يوجد فيه أي نشاط لأي من أجهزة            , وعدم وجود أي من الانفعالات المنعكسة     
  .)4(ث الوفاةالجسم الرئيسة الأمر الذي يدل على حدو

  
هذا ويختلف موت الشخص عن موت الأنسجة، حيث إن الأنسجة قد تبقى مدة قد تصل إلى ساعتين أو أكثر                   

من ذلك مثلا استمرار الكبد بتحويل المادة النشوية إلى سكرية لساعة أو سـاعتين بعـد                , بعد موت الإنسان  
الإجراميـة  ارتباط السلوك الإجرامي بالنتيجـة      واستكمالاً لدراسة عناصر الركن المادي لا بد من         , )5(الوفاة

  :تم دراستها في المطلب الآتيترابطة السببية التي سب
  

  :سببيةال ةعلاق: الثالثالمطلب 
  

ولا بد لاكتمـال    , إن علاقة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي في جريمة القتل المقصود             
 روح المجني عليه قد ترتبت من سلوك الجاني، ذلك أن علاقـة             هذا الركن من أن تكون النتيجة هي إزهاق       
، ذلك أنـه    )6( وتفيد إسنادها إليه   ك الجاني وبين النتيجة الإجرامية    السببية هي الرابطة التي تصل ما بين سلو       

من المبادئ المقررة في التشريعات الجزائية أن الفاعل لا يسأل عن النتيجة الإجرامية إلا إذا كانـت نتيجـة                 

                                                
 . 35، ص سابق علي عبد القادر القهوجي، مرجع)1(
يث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعه، نقل وزرع الأعضاء البشرية، دار النهضة المصرية  أحمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحد)2(

  .180، ص1986القاهرة 
 .24 ص, سابقمرجع  هدى حامد قشقوش،)3(
 .180، ص سابق أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع)4(
، المكتب الدولي 3، ط1ى الأشخاص والأموال، ج عبد الحميد فودة، سالم حسين الدميري، موسوعة الطب الشرعي في جرائم الاعتداء عل)5(

 .737، ص2008للموسوعات القانونية، الإسكندرية، 
 .170ص, بدون سنة نشر, دار النهضة العربية، بدون مكان نشر,  القسم العامسعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، عمر ال)6(
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إذ قضت فـي    ,  وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية       طه بصورة أكيدة لا تحتمل التأويل     لوكه أو نشا  س
أن رابطة السببية التي ترتب المسؤولية الجنائية هي التي تثبت على وجه اليقين ولـيس               : "أحد أحكامها على  
وحصول نتيجة الجريمة، فلا يمكـن      سان  رابطة المادية بين سلوك الإن     وما لم تقم هذه ال     ،)1("لمجرد الاحتمال 

وتعد علاقة السببية ذات طبيعة مادية، ذلـك أنهـا صـلة بـين             , )2(بحال من الأحوال أن نسند إليه الجريمة      
ظاهريتين ماديتين هما الفعل والنتيجة، ودورها تتجلى في بيان ما إذا كان للفعل من نـصيب فـي إحـداث                    

  .)3(لها طبيعة ماديةالنتيجة ومن ثم اقتضى المنطق أن تكون 
  

 النتيجـة   يد الذي أدى إلـى إحـداث      وعلاقة السببية لا تثير أية مشكلة إذا كان فعل الجاني هو النشاط الوح            
 حينما تتدخل مع فعل الجاني عوامل أخرى مستقلة عنه سـاهمت فـي إحـداث               لجرمية، إنما تثور المشكلة   ا

 علـى   ه أو لاحقة عليه، كأن يطلق الجاني عياراً نارياً        وقد تكون العوامل سابقة للفعل أو معاصرة ل       , النتيجة
فتتداخل عوامل أخرى متعـددة  ,  فترة طويلة  هله على الفور بل يتراخى موت     المجني عليه فيصيبه ولكنه لا يقت     

في أحداثه، من ذلك إهمال المجني عليه في العلاج، أو خطأ الجراح في عملية انتزاع الرصاصـة منـه، أو       
  فماذا يكون الحكم هنا؟ هل يسأل الجاني عن قتل مقـصود           , ، أو بحروق تعجل في وفاته     إصابته بمرض معد

وإنه غير مسؤول عن العوامل الأخـرى  , أم مجرد شروع في القتل باعتبار أن ذلك هو القدر الثابت في حقه       
 فقـد ظهـرت   وللإجابة عن هذا التساؤل, )4(لأن إصابته وحدها ما كانت لتحدث الوفاة التي حدثت , الإضافية

  :نظريات عدة بشأن ذلك
  
  :)نظرية السبب الفوري(بب المباشر اتجاه الس: أولا

   
مقتضى هذه النظرية أن الجاني لا يسأل عن النتيجة التي حصلت إلا إذا ثبت أنها كانـت متـصلة اتـصالاً                     

طلـب الارتبـاط    فهـي تت ,مباشراً بنشاطه، أي لا بد أن يتأكد حدوث هذه النتيجة من هذا النشاط دون غيره              
وبالتالي يتم تجاهل الأسباب أو العوامل البعيـدة       , )5(المباشر بين عنصري الركن المادي وهما الفعل والنتيجة       

في علاقتها بهذه النتيجة لأنها لا تعترف إلا بالارتباط المادي بينهما، فهي تنظر إلـى العوامـل ذي الكفايـة      
خرى التي تضافرت معه وهيأت له أو سـاعدته فـي إحـداث             والفعالية في إحداث النتيجة، أما العوامل الأ      

  .)6(النتيجة، فإنها لا تعد سبباً لها ولا تنسب إليها تلك النتيجة
                                                

 .849، ص1977 مجلة نقابة المحامين، سنة 87/77 تمييز جزاء )1(
 .206د الفاضل، مرجع سابق، ص محم)2(
 .5بدون مكان نشر، ص, 1983 العقوبات، دار النهضة العربية، حسني، علاقة السببية في قانون محمود نجيب )3(
 .38-37 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)4(
 . 215-214 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)5(
 . 214-213 إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص)6(
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والأخذ بهذه النظرية يؤدي إلى انقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة كلما تداخلت عوامل أخرى سـابقة                 
 الطبيب المعالج أو المجني عليه، ولو كانـت هـذه           حق له كإهمال  أو لا ,  السلوك كمرض المجني عليه    على

العوامل مألوفة أو ثبت بأن أثرها غير مقطوع به، ومن ثم كان هذا الاتجاه هو أصلح الاتجاهات للمتهم، وقد                   
  .)1(أخذ بهذا الاتجاه القضاء الفرنسي

  
مساهمتها في أحداثها، وتخلع    يؤخذ على هذه النظرية أنها تقوم على التفرقة بين عوامل النتيجة تبعاً لمقدار              و

و وصف السبب على أكثر هذه العوامل فاعلية في إحداثها دون ما عداها من العوامل الأخرى، ومفاد ذلك ه                 
وذلـك إذا   ,  لأنها تؤدي إلى عدم مساءلته في كثير من الأحيان عن عواقب أفعالـه             إفلات الفاعل من العقاب   

إضافة لذلك فـإن    إلا عن القدر المتيقن في سلوكه،       فلا يسأل    ,تداخلت عوامل أخرى إلى جانب سلوك المتهم      
مـدى  _ وفقـاً لهـا     _ معيار السببية وفقاً لهذا الاتجاه يفتقر إلى الضبط والتحديد، إذ لا يوجد وسيلة لتحديد               

مساهمة كل عامل من عوامل النتيجة في إحداثها، وليس ثمة ضابط تقاس به فاعلية نشاط الجاني بالنظر إلى                  
 أعمالها أيضاً من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عملية غير مقبولة لا تتفـق مـع          لعوامل الأخرى، كما أن    ا سائر

ولا تستجيب إلى مقتضياتها، إذ إن مساهمة عوامل أخرى مع فعل الجاني الذي أدى إلـى                , اعتبارات العدالة 
العوامل سابقة على فعله أو لاحقـة  وفاة المجني عليه كانت لها فاعلية أكثر منه في إحداثها سواء أكانت هذه             

  .)2(عليه
  
  :ظرية السببية المناسبة والملائمةن: ثانياً

  
جرامية، وكان أحـد العـاملين      ومقتضى هذه النظرية أنه متى اشترك عاملان أو أكثر في إحداث النتيجة الإ            

 لا يـصلح     وغير مناسب  طارئاً لإحداث مثل هذه النتيجة، والآخر       _  عادة  _اً أو منتجاً بأن كان يصلح     لائمم
بحسب طبيعته لإحداثها، فإنه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء العامل المنتج لها باعتبـاره مـسؤولاً                

فهي تفرق بين العوامل المألوفة والغير مألوفة في تحقيق النتيجة تبعاً لأهميتها القانونية؛ فقد يكـون                , )3(عنها
  .وتستبعد العوامل الأخرى الغير ملائمة قانوناً لإحداثها, ملائماً لإحداثها قانونياً لبعض تلك العوامل سبباً

    
وعلاقة السببية تعد متوافرة بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية ويسأل الجاني عن نتيجة سلوكه حتى لو 

محيطة أو الظروف ال, أو إلى الغير, أسهمت في حدوثها عوامل أخرى، قد ترجع إلى المجني عليه ذاته

                                                
 . 215، ص سابق كامل السعيد، مرجع)1(
 .392-391سابق، صمرجع نبيل مدحت سالم، , 334 سابق، صمرجع أحمد شوقي أبو خطوة، )2(
 .423، ص1984، الطبعة الرابعة رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفكر والقضاء، دار الفكر العربي، )3(
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خل مع نشاط الجاني في اأما إذا تد, )1(طالما كانت هذه العوامل متوقعة ومألوفة وفقاً للمجرى العادي للأمور
شاذ في تحقيق النتيجة إحداث النتيجة الإجرامية عامل غير متوقع ولا مألوف؛ أي أن يساهم عامل 

قدير استواء هذا التدخل أو شذوذه هي  والعبرة في ت,تقف مسؤولية الجاني عند حد الشروع هنا, الإجرامية
  .)2(بما يتوفر من علم بهذه العوامل وبالقوانين الطبيعية التي تتجه تحت تأثيرها نحو إحداث النتيجة

  
وهي العوامل , ووفق هذه النظرية يصار إلى التفريق بين نوعين من العوامل التي تشترك في إيجاد النتيجة

 النادر وفقاً للمجرى العادي من الأمور التي تقطع علاقة السببية بين فعل الشاذة التي لا تقع عادة إلا في
وبناء عليه لا يسأل الجاني عن نتيجة فعله إذا توفي في حادث اصطدام عربة الإسعاف , الجاني والنتيجة

مر أو لخطأ جسيم وقع من قبل الطبيب كترك أداة من أدواته في بطن المصاب الأ, أثناء نقله إلى المستشفى
الذي أدى إلى وفاته، فتلك العوامل شاذة في مجرى الحوادث وبالتالي تقطع علاقة السببية ولا يسأل الجاني 

أما العوامل الأخرى التي لا تقطع , إلا عن جريمة الشروع في القتل إذا توافرت لديه نية إزهاق الروح
المحتملة وفقاً للمجرى العادي للأمور، علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية فهي العوامل 

ففي مثل هذه الظروف , ومثالها تقصير الطبيب وخطأه اليسير في إجراء العملية أو ضعف الشيخوخة
، )3(ينطوي فعل الجاني على إمكانية حدوث الموت عن طريق مساهمة هذه العوامل الطبيعية المألوفة الوقوع

ين العوامل الشاذة والعوامل المحتملة معيار موضوعي بحت قوامه والمعيار الذي يستعان به في التمييز ب
ويتمتع بإمكانيات متوسطة من حيث , الرجل العادي، أي الرجل الذي يتكون منه السواد الغالب من الناس

  .)4(الذكاء والحيطة والحذر
  

 العلم أو انتفاء العلم، فهي      ويؤخذ على هذه النظرية أنها ترجح العوامل المألوفة عن غير المألوفة استناداً إلى            
 أن  والتجريد يكتنف هـذه النظريـة، كمـا       لا تعتمد على سند قانوني أو منطقي، فالغموض وعدم الوضوح           

, الاعتداد بعلم الشخص المجرد يهيئ للفاعل فرصة الإفلات من العقاب في كل مرة يرتب فيها تسلسلاً سببياً                
التالي علاقة السببية بين فعله والنتيجة، كما أنها تـسرف فـي            ويرتب عليها سلفاً عوامل غير مألوفة تقطع ب       

التصنيف من نطاق المسؤولية الجنائية، وهي بذلك أوسع من اتجاه السببية المباشرة وعكس نظريـة تعـادل                
  .)5(الأسباب على ما سيتم بيانه الآن

  
                                                

اص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وجرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، بدون دار حاتم الشحات، القانون العقابي، القسم الخ )1(
 . 24، ص2000القاهرة، , نشر

 .388  نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)2(
 . 216كامل السعيد، مرجع سابق، ص) 3(
 .233 على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)4(
 .390رجع سابق، ص نبيل مدحت سالم، م)5(
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  :نظرية تعادل الأسباب: ثالثاً
  

 العلاقة السببية تقوم دائما بين سلوك الشخص والنتيجة التـي           إن مدلول نظرية تعادل الأسباب يتجلى في أن       
حدثت متى كان السلوك قد أسهم بوجه ما في إحداث هذه النتيجة، أي متى كان شرطاً لازماً لحدوثها بحيـث         

وكل العوامل طبقاً لمدلولها متكافئة وبغض النظر عن حجـم أي           , كان من المحتم أن يؤدي تخلفه إلى تخلفها       
  . )1(ى إسهامه في إحداثها، سواء أكان سابقاً على السلوك أو معاصراً له أو لاحقاً عليهمنها ومد

  
ويترتب على هذه النظرية أن علاقة السببية لا تنقطع بدخول عوامل جديدة لاحقة على الفعل حتى وإن كانت                  

لج فيها من الطلقـات     فنشوب حريق في المستشفى التي كان المجني عليه يعا        , تلك العوامل شاذة غير مألوفة    
النارية لا يقطع هذه العلاقة، وكذلك حالة تصادم سيارة الإسعاف بشجرة فهذا العامل لا يقطع علاقة السببية،                 

وبذلك فإن هذه النظرية تجعل للسببية نطاقاً واسـعاً         , )2(وكذلك خطأ الطبيب المعالج فهو لا يقطع هذه الصلة        
العلاقة السببية بموجب هذا المدلول سوف تكون قليلـة جـداً، ممـا    بشكل يمكن معه القول إن حالات انتفاء       

يعني بموجب المفهوم المخالف، إن حالات المسائلة الجنائية سوف تزداد ما دام أن مساهمة سـلوك الجـاني         
في إحداث النتيجة يكفي للمسائلة حتى وإن كانت أقل فاعلية من تلك العوامل التي شـاركته فـي إحـداثها،                    

، وقد تكـون راجعـة إلـى        ادية مألوفة أو نادرة الوقوع    لف وصف تلك العوامل فهي قد تكون ع       ومهما اخت 
تقوم على ضابطين لهذه النظرية وهمـا     فهذه النظرية   , ر أو إلى إنسان آخ    , أو إلى المجني عليه ذاته     ,الطبيعة

  . المساواة بين العوامل والسبب الأجنبي اللاحق المستقل والكافي لإحداث النتيجة
  

ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية أن الأخذ بها يؤدي إلى الاصطدام ببعض نصوص القانون، وذلـك     
 ـ        أنها تؤدي إلى عد المحرض على الانتحار مسؤولاً        ه هـو سـببها،      جنائياً عن الوفاة على اعتبـار أن فعل

امل الشاذة والنادرة الحصول     إلى حد يجعل الفاعل يسأل عن العو       ية نطاق السبب  منبالإضافة إلى أن توسعها     
الأسباب جميعها ومساءلة الجاني عن النتيجة إذا كـان سـلوكه           ادية، لأنه لا يمكن التسوية بين       في الحياة الع  

  .)3(أحد هذه الأسباب دون تفرقة بين سبب رئيس أو غير رئيسي
  
  
  
  

                                                
 .68ص, بدون سنة نشر القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، , عوض محمد، قانون العقوبات)1(
 .382 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص )2(
 .385-384، صمرجعنفس ال نبيل مدحت سالم، )3(
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  :موقف التشريع والقضاء من السببية
  

نجد أن المشرع الأردني تبنى نظرية تعـادل  , )2(العقوبات الأردنيمن قانون  )1()345(من خلال نص المادة     
فهو يقيم المسؤولية الجنائية للفاعل بناء عن وجود رابطة الـسببية بـين     , الأسباب دون غيرها من النظريات    

حتى وإن ساهمت مع تلك الرابطة أسباب أخرى كان لها دور في إحـداث          , الفعل المرتكب والنتيجة المتحققة   
 والإيذاء عن قصد  ، لذا يكون المشرع الأردني قد حسم أمره من مسألة السببية بالنسبة لجرائم القتل               )3(جةالنتي

 مسؤولية الجاني قائمة حتى وإن تدخلت عوامل أخرى مستقلة أدت إلى حدوث النتيجة، إلا أنـه جعـل     تاركاً
 بهـذه   أن يكون الفاعل جـاهلاً     يخفض من عقوبة جريمة القتل شريطة         مخففاً من تدخل بعض العوامل سبباً    

العوامل وان تكون هذه العوامل مستقلة، ويستوي أن تكون هذه العوامل سابقة لنشاط الجاني أو معاصـرة أو       
من قـانون العقوبـات علـى       ) 345( حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بوجوب تطبيق المادة          )4(لاحقة له 

 أدى إلى وفاته بعد ساعتين من ذلـك       شاجره معه مما    شخص أقدم على ركل شخص أخر برجله ويده أثناء ت         
بسبب وجود سبب آخر هو وجود حالة مرضية لدى المتوفى من السابق يجهلها الجاني وقررت نقض قـرار          
محكمة الجنايات الكبرى لتخفيض عقوبة الضرب المفضي للموت وهي خمس سنوات إلـى النـصف طبقـاً        

إن محكمة التمييز الأردنية قضت صـراحة فـي أحـد الأحكـام             ، بل   )5(من قانون العقوبات  ) 345(للمادة  
فإن هذا  , الصادرة عنها بأنه إذا نتجت العاهة عن عدم اعتناء المجني عليه بالعلاج وعن إهماله معالجة نفسه               

  .)6(الإهمال لا يؤثر على وصف الجريمة
   

أنها استقرت علـى الأخـذ       محكمة النقض المصرية      قرارات  استقراء من المصري فإن الراجح     قضاءأما ال 
بنظرية السببية الملائمة التي رجحها الفقه المصري، حيث قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامهـا             

 وقـضت   ،)7("إن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني             : "بقولها
ثـم  ,  يوما ثم خرج منه ليتولاه طبيب خـاص        126في المستشفى   إذا كان المجني عليه قد مكث       : "أنه أيضاً

توفي بعد خروجه بأيام، وكانت وفاته نتيجة لامتصاص العفن الناشئ عن الجروح فان المتهم يظل مـسؤولا                
                                                

 .2010عدیلاتھ  لعام  وت1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 345(المادة  )1(
و لانضمام أ, و الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعلهأذا كان الموت إ: "على انه) 345( تنص المادة )2(

  :سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي
  .لزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدةذا كان فعله يستإ بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات :1
 .ذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدةإ بتخفيض اية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها :2
 .219 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 39, 38ص,  محمد سعيد نمور، مرجع سابق)4(
 .214، ص1975بة المحامين الأردنيين، ،  مجلة نقا87 قرار تمييز رقم )5(
 1193ص, مجموعة المبادىء القانونية, 1968 لسنة 8/68 تمييز جزاء رقم )6(
 .200، ص41 ق 31، مجموعة أحكام النقض، سن1980مارس , 13رقم ,  نقض مصري)7(
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عن الوفاة، وإن كان قد ساعد على حدوثها ترك المجني عليه نفسه بدون علاج مدة أسـبوع، وحالـة قلبـه              
  .)1("طحالوالرئتين والكبد وال

  
ستجلاء عنصر معنوي في رابطة الـسببية يحـدد   اقض حرصت في أحكامها الأخيرة على       إلا أن محكمة الن   

 ويلاحظ من هذا القضاء الأخيـر أن محكمـة الـنقض المـصرية              ,)2(نطاق النتائج التي يسأل عنها الجاني     
ي أن تكون النتـائج المترتبـة       اشترطت في القتل المقصود للحد من تسلسل الأسباب اللاحقة على فعل الجان           

 أي يجب على الجاني أن يتوقعها، ويقصد بالنتائج المألوفة بحسب مـا عبـرت عنـه محكمـة      ,عليه مألوفة 
النقض المصرية بتلك الأسباب المألوفة اللاحقة على فعل الجاني فضلاً عن النتيجة النهائيـة عليهـا وهـي                  

وفة أن تكون متوقعة وفقاً للسير العادي للأمور فمعيار النتـائج           الوفاة في جرائم القتل، ويشترط بالنتائج المأل      
المألوفة هو معيار موضوعي يرجع فيه إلى الشخص المعتاد، لذلك فإن علاقة السببية في القتـل المقـصود                  

 . )3(تنتفي إذا لم يكن في استطاعة الجاني توقع العوامل الأخرى التي ساهمت مع فعله في الجريمة

   
وهذا يتضح من خلال نص المادة , السوري فإنه أخذ بنظرية تعادل الأسباب أي اجتماعهاأما المشرع 

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد : "من قانون العقوبات السوري والتي جاءت بالقول )4()554(
بالمقدار المبين أمكن تخفيض العقوبة , وكانت مستقلة عن فعله, أو غير قصد نتيجة أسباب عدة جهلها الفاعل

رع السوري بأن انضمام عوامل وأسباب متعددة إلى فعل الجاني والتي شم، حيث يرى ال)5("199في المادة 
رع السوري ولا تقطع علاقة مشإذ لا يأبه بها ال, تسهم معه في إحداث النتيجة الإجرامية غير ذي جدوى

رع شملجاني مسؤولية فعله أو امتناعه بالنسبة للالسببية بين الفعل والنتيجة الحاصلة،  ويكفي لكي يتحمل ا
 من العوامل الكثيرة الملائمة التي أسهمت في إحداث النتيجة السوري أن يكون هذا الفعل أو الامتناع واحداً

  . )6(الجرمية، بحيث يمكن القول إن ذلك الفعل أو الامتناع لو تخلف لما حصلت تلك النتيجة الجرمية
  

 أن لا ينص المشرع الفلسطيني على الأخذ بنظرية معينة من نظريات علاقة السببية  أنه من الأفضلونرى
  .في هذا الشأنإنما من الأفضل أن نترك للقاضي أن يستعمل ذكاءه وفطنتنه وخبرته القضائية , المادية

                                                
 )245فاضل، مرجع سابق، صللمزيد، محمد ال (626، ص5اعد القانونية، جو، مجموعة الق1942 لسنة 363 نقض مصري رقم )1(
 .18، ص2006, ، بدون مكان نشرالطبعة الثالثة إيهاب عبد المطلب، جرائم القتل العمد والقتل الخطأ، المركز القومي للإصدارات القانونية، )2(
 .18، صمرجعنفس ال إيهاب عبد المطلب، )3(
 .1949 لسنة 148من قانون العقوبات السوري رقم ) 554(المادة  )4(
, و بالإشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنةأيمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة : " أنه199 وتقضي المادة )5(

 المؤقت لسبع كما يمكن أن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال
 " .ويمكن أن يحط من آية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين, سنوات على الأقل

 257ص,  محمد الفاضل، مرجع سابق)6(
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  :الشروع في جرائم القتل المقصود: المبحث الثالث
  

 لأسباب خارجة ن وراء النشاط الإجرامي الجاني تحقيقها مرمية التي أرادتحقق النتيجة الجفي حال عدم 
المعايير و ،)مطلب أول (بيان مفهومه دراسة الشروع تقتضي و, نكون أمام شروع في القتل,على إرادته

  ). مطلب ثالث(، وصور الشروع )مطلب ثانٍ( الفقهية بشأن الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية
  

  :شروع مفهوم ال:المطلب الأول
  

 ئة في ذهن الجاني مروراً بالتأمليستغرق ارتكاب جريمة القتل المقصود فترة زمنية تبدأ كفكرة طار
 ومن ثم الموازنة إلى أن يصمم عليها وبالتالي يعمل على تنفيذها وتمامها، فإذا  تمت الجريمة يمكن والتفكير

, لة لجريمة القتل المقصود عند حد معينمساءلة الجاني عن القتل المقصود، ولكن قد تقف الأعمال المشك
، ويعد الشروع في )1(الأمر الذي يحول دون إتمامها، وهنا نكون أمام شروع في جريمة القتل المقصود

عرف المشرع الفلسطيني و، )2(جريمة معينة سلوكاً يشكل خطر وقوعها دون أن تنتهي بحدوثها فعلاً
البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب : "ه بأنشروع قانون العقوباتمن م )3()1(الفقرة ) 55(الشروع في المادة 

من  )4( )68 (عرفت المادةو, " لا دخل لإرادة الفاعل فيهاجناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب
 مؤدية إلى ارتكاب جناية أوالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة ال": هقانون العقوبات الأردني الشروع بأن

  ."جنحة 
  

 يؤدي مباشرة إلى فعل داخلٍ في ارتكاب الجريمة شروعاً متى كان استعمالهرع الأردني كل شموقد عد ال
هذا ، و)5( في تنفيذ الجريمةفي الأخذ بالأفعال التي تعد بدءالأمر الذي يفيد توسعة , ارتكابها بصورة حتمية

, إن إقدام المتهم على طعن المجني عليه في مقتل": افي أحد أحكامها بقولهالتمييز الأردنية  محكمة ما قضت
وبآلة قاتلة أثناء مشاجرة يدل على أن المتهم قد أقدم على هذا الفعل قصداً، ولولا الجراحة التي أجريت 
للمجني عليه لتم قتله، فيعد بهذه الحالة أنه قد أتم جميع الأفعال اللازمة لحصول القتل ولكن حالت أسباب 

  .  )6("خل لإرادته فيها دون تمام الجريمة المقصودة ويعد فعله شروعاً بالقتلمانعة لا د
  

                                                
 . 235كامل السعيد، مرجع سابق، ص )1(
 . 141، ص1996 رمسيس بهنام، نظرية التحريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف،  الإسكندرية، )2(
  14/4/2003المقدمة بتاريخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 55(من المادة ) 1( الفقرة )3(
  .2010 وتعدیلاتھ لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 68( المادة )4(
  253، ص1997,  للنشر والتوزيع، عمانالقسم العام، مكتبة دار الثقافةشرح قانون العقوبات،  محمد عياد الحلبي، )5(
 . 1713، ص1986سنة , ، مجلة نقابة العامين الأردنية97/1986رقم , تمييز جزاء )6(
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البدء في : "هأنات المصري  من قانون العقوب)1()45(أما المشرع المصري فقد عرف الشروع في المادة 
 ولا يعد ,تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها

، وقد ميز المشرع "شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك
المصري في هذه المادة بين المراحل الأولى للشروع والمتمثلة بالعزم والأعمال التحضيرية والتفكير في 

 مرحلة البدء في الشروع والتي تبرز في  وبين,إذ لا عقاب على هذه الأعمال والنية المبيتة, الجريمة
، حيث )2(الأعمال التنفيذية وهي التي خصها المشرع بالعقاب، وهذا هو موقف التشريع والفقه دون استثناء

لا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على : " من قانون العقوبات الأردني على أن)3()69(نصت المادة 
من مشروع قانون العقوبات  )4( )55(وكذلك الفقرة الثانية من المادة , "ريةارتكابها ولا الأعمال التحضي

ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا : "الفلسطيني التي نصت على أنه
  ." الأعمال التحضيرية لها

  
إذا : "أنمة الـنقض المـصرية   صود أن قضت محكومن الأحكام المقررة بشأن الشروع في جرائم القتل المق     

كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخـر                  
ثنين ما دام العيار الذي أصـابهما    لشروع في قتل المجنيين عليهما الإ     معه، فالمتهم يكون مسؤولاً عن جناية ا      

   .)5("كان مقصوداً به القتل
  

 وهو مـا   البدء في التنفيذ ويعد الركن الأول لهذه الجريمة     يقوم على أركان عدة لا بد من توافرها،          والشروع
 ـ ءعوبة تثور في أي الأعمال تعـد بـد         عن الأعمال التحضيرية السابقة عليه، إلا أن الص        يميز الشروع  ي  ف

ر الفقهية التي قيلت في هـذا        لا عقاب عليه، وبالرجوع إلى المعايي      وأيها يعتبر مجرد عمل تحضيري    , التنفيذ
الشأن نجد أن هناك معيارين يتنازعان الشروع من حيث سياسة التجريم والعقاب، وعليه سيتم تنـاول هـذه                  

  : المعايير في المطلب الآتي
  
  
  
  

                                                
 1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 45(المادة  )1(
بدون , كر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بدون مكان نشر كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والقانون المقارن، دار الف)2(

 . 184،  183ص, سنة نشر
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 69( المادة )3(
  .14/4/2003دمة بتاريخ المق, من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 55( من المادة الثانيةالفقرة  )4(
 . 951، ص6 بند2، مجموعة القواعد ج7/4/1941نقض  )5(
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   :ل التنفيذية والأعمال التحضيريةالمعايير الفقهية بشأن الأعما: المطلب الثاني
  :التنفيذية والأعمال التحضيرية وسيتم تناولها على النحو الآتيظهرت عدة نظريات بشأن الأعمال 

  
  : المذهب المادي–أولاً 

   
يعول أنصار هذا المذهب على الركن المادي في الجريمة، ويرون أن الهدف الأساس لقانون العقوبات يتمثل                

من قبل الجاني لكي    في منع وقوع الضرر أو التهديد بوقوعه، لذلك يشترط هذا المذهب صدور أفعال خطرة               
  فهذا المذهب لا يعد الجاني شارعاً في السرقة إذا لم يكن قد وضع يده علـى        )1( بتنفيذ جريمته  يعد عمله بدء ،

المال الذي ينوي اختلاسه، وكذلك لا يعد  شارعاً في قتل إن لم يكن قد أصاب جسم المجني عليـه المنـوي            
، وتترتـب   )2(قق عملاً يمثل بداية للركن المادي للجريمـة         قتله، فيشترط هذا المذهب أن يكون الفاعل قد ح        

الأولى تتمثل في عدم العقاب إلا بوجود أفعال مادية تلحـق الـضرر بـالحقوق               : على هذا المنطق نتيجتان   
، والمحصلة لهذه النتائج هي     )3(المحمية قانوناً، والنتيجة الثانية تتمثل في أن حجم العقاب مرتبط بقدر الضرر           

عديد من الأفعال الخطرة من العقاب، الأمر الذي حدا بأنصار هذا المذهب إلى إدخـال إصـلاحات                 إفلات ال 
عليه وذلك من خلال توسيع نطاق البدء في التنفيذ حيث أدخلوا فيه الظروف المشددة للجريمة كالكسر مـن                  

  .  )4(الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة
  

وضوح إلا أنه تعرض للنقد مـن حيـث التـضييق مـن نطـاق      وبالرغم من تميز هذا المعيار بالبساطة وال 
 للجناة في الإفلات من العقاب، لأنه يخـرج         ةويعطي الفرص , الأمر الذي قد يهدر مصلحة المجتمع     , الشروع

من دائرة التجريم قدر كبير من الأفعال التي تشكل خطراً على أمن المجتمع وحقوق الأفراد، وكـذلك فهـو                   
دار منزل بقصد السرقة وبين التسلق بقصد ارتكاب جريمة القتـل المقـصود فيعـد               يفرق بين من يتسلق ج    

ولا يعد كذلك في الحالة الثانية، باعتبار أن التسور لا يعـد ظرفـاً مـشدداً فـي                  , شارعاً في الحالة الأولى   
في التنفيذ وبـين   ر ميز بين الأفعال التي تعد بدء    ، ونتيجة لهذه الانتقادات وغيرها فقد ظهر معيار آخ        )5(القتل

  .وهذا المعيار هو المعيار الشخصي, ما يعد عملاً تحضيرياً غير معاقب عليه
  
  

                                                
 . 240 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)1(
 . 199، ص2005,  رمسيس بهنام، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية)2(
  .240، ص سابق كامل السعيد، مرجع)3(
 . 234سابق، صحمد صبحي نجم، مرجع  م)4(
  .236مرجع، صنفس المحمد صبحي نجم،  )5(
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  : المذهب الشخصي–ثانياً 
   

لا يشترط المعيار الشخصي إتيان أفعال مادية من شأنها إحداث الضرر كما هو الشأن في المذهب المـادي،                  
 عن مدى خطورة شخصية الجاني ونيتـه الإجراميـة،          إذ يكتفي أنصار هذا المعيار بإبراز أفعال خطرة تنم        

فأهمية الفعل والسلوك عند أنصار هذا المذهب تتضح متى كانت قرينه على اتجاه إرادة الجاني ونيتـه فـي                   
، وقد ذهب أيضاً هذا الاتجاه إلى تقرير العقاب فـي حـالات الاسـتحالة جميعهـا لأن                  )1(ارتكاب الجريمة 

اه الإرادة الإجرامية في الشروع، أما إذا كانـت الوسـيلة المـستعملة فـي     نصوص القانون تعاقب على اتج  
ارتكاب الجريمة لا تنم ولا تظهر أي خطورة إجرامية للفاعل كما لو عزم علـى ارتكـاب جريمـة القتـل                     

, فالمهم ليس هو الفعل بحد ذاته الذي يقوم به الجـاني , ، هنا لا يصار إلى العقاب  )2(بواسطة الشعوذة والسحر  
ل ينظر إلى الخطورة التي يكشف عنها هذا الفعل على الحق الذي يحميه القانون، أي أن العبـرة بمقـدار                    ب

  .)3(الخطورة التي وصلت إليها شخصية الجاني
  

ويذهب أنصار هذا المعيار إلى أن الشروع يتحقق بكل فعل مادي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة،                 
نه قد بدأ في الأعمال التنفيذية بارتكاب أي فعل ساعد مباشرة على تنفيذ الـركن               وهذا يعني أن الجاني يعد أ     

، ولذلك فإن هذا المذهب لا يفـرق بـين الأعمـال التحـضيرية              )4(المادي المكون للجريمة المنوي ارتكابها    
جراميـة  وتكون دالة علـى خطورتـه الإ      , وإنما المهم في هذه الأعمال ما يأتيها الجاني       , والأعمال التنفيذية 

  . )5(وعزمه الأكيد على بلوغ النتيجة الإجرامية 
  

وعليه فإن المذهب الشخصي يتوافق مع المذهب المادي في تطلبه صورة نشاط مادي إيجابي مـن الجـاني                  
ويكتفي هذا المذهب بأن تؤدي هذه الأفعال من وجهة نظـر الجـاني إلـى            , يكشف عن شخصيته الإجرامية   

إذ يشمل  ,  ومما يؤخذ على هذا المعيار أنه يوسع من دائرة التجريم          ,)6(قة مباشرة   وقوع الجريمة التامة بطري   
لأنه يبقي للقاضي الـسلطة التقديريـة   , بالإضافة إلى أنه يحدد حرية الأفراد , الأعمال التحضيرية في العقاب   

  . )7( الواسعة في توقيع العقاب الكامل إذا تبين له خطورة الجاني ولو كان خارجاً عن الجريمة

                                                
 . 225ص,  سابقمرجع محمد صبحي نجم، )1(
  .81جلال ثروت، مرجع سابق، ص)2(
  .312 نظام توفيق المجالي، مرجع سابق، ص)3(
  .394، ص2001, مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة )4(
  .311، ص سابق نظام توفيق المجالي، مرجع)5(
 . 226محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )6(
 . 248، 247 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)7(
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, أما بالنسبة لموقف القانون المقارن من هذه المعايير فإننا نجد المشرع الأردني قد أخذ بالمعيار الشخـصي                 
ويبدو ذلك من خلال عدم اشـتراطه أن        ,  في التنفيذ  دائرة الأفعال التي تعد بدء    لأنه وسع من    , بل وزاد عليه  

المكون للركن المادي للجريمة، وهذا ما نـصت عليـه          يكون الفعل المبدوء بتنفيذه سابقاً مباشرة على الفعل         
البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظـاهرة  : " من قانون العقوبات الأردني في تعريفها للشروع بأنه    )68(المادة  

وهذا هو موقف القضاء الأردني حيث قضت محكمة التمييز الأردنيـة         , )1("المؤدية لارتكاب جناية أو جنحة      
من قانون العقوبات أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء مـن الأعمـال   ) 1/68(ط بحسب تعريف المادة  لا يشتر : "بأنه

 ما سابق مباشرة على تنفيـذ  فعل المكونة للركن المادي بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً أن يبدأ الفاعل بتنفيذ
   .)2("الركن المادي للجريمة ومؤد إليه فعلاً

  
مـن  ) 45(ذ هو الآخر بالمعيار الشخصي وهذا يستفاد من نص المـادة            أما موقف المشرع المصري فقد أخ     

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكـاب جنايـة أو          : "إذ عرفه بأنه  , قانون العقوبات المصري في تعريفه للشروع     
 مـن  )55( وأخذ المشرع الفلسطيني بالمعيار الشخصي ويبدو ذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة        ،"جنحة

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية       : "  حيث عرف الشروع على أنه     قانون العقوبات الفلسطيني  مشروع  
 فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمـال المكونـة للـركن المـادي          ..."أو جنحه 
تنفيـذ الـركن المـادي      بل يكفي لاعتبار الفعل شروعاً أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق علـى               , للجريمة

  .)3(للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة 
  

وقضت أنـه لا يـشترط لتحقـق    , كما استقر اجتهاد محكمة النقض المصرية على الأخذ بالمذهب الشخصي    
الشروع أن يبدأ الجاني بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفي عده قد شرع فـي                   

 أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ويؤدي إليه حتماً، أي يكفي                  ارتكاب الجريمة 
أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكابها ما دام قصد الجاني من مباشرة هذا                   

وهذه , ي وقفت الجريمة عندها   ويتناوب الشروع صور عدة وذلك بحسب المرحلة الت        ،)4(الفعل معلوماً وثابتاً    
  .ومنها الشروع الناقص, الأنواع منها الشروع التام

  
  
  

                                                
  .249، ص سابقكامل السعيد، مرجع )1(
 . 1342، ص2000سنة , ، مجلة نقابة العامين الأردنية101/72رقم , تمييز جزاء )2(
 . 50 ق، المكتب الفني لمحكمة النقض، ص64 ش 27399، الطعن رقم 2/1/1997 نقض )3(
 . 375، مجموعة القواعد القانونية، ص282 طعن رقم ،29/10/1934 نقض )4(
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  :صور الشروع: المطلب الثالث
  

حل قبل أن تقع، إذ تبدأ الجريمـة        من المعروف أن الجريمة لا تقع دفعة واحدة، وإنما لا بد من أن تمر بمرا              
أنها داخلية لا أثر لهـا فـي الواقـع     هذه الفكرة   وتتميز  , مرحلة التفكير وعقد العزم   مجرد فكرة وهي تسمى     

 بتحضير الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا العمل        الخارجي العالمإلى  الملموس، ثم بعد ذلك تبدأ هذه الفكرة بالظهور         
، ثم تأتي المرحلة الثالثة والتي تتمثل فـي البـدء بتنفيـذ هـذه     "التحضيرية"وتسمى هذه المرحلة  , الإجرامي
كون أمام شروع نـاقص  نعدم تمام هذه الجريمة، ومن هنا يمكن أن       إلى   تظهر تؤدي    اً أن أسباب   إلا ,الجريمة

  .أو شروع تام
  

  :)الشروع البسيط (الشروع الناقص: الصورة الأولى
   

ويطلق على هذه الصورة الجريمة الموقوفة، وتتمثل هذه الصورة في بدأ الجاني بتنفيذ فعله الإجرامـي، إلا                 
د حد معين تحـول دون إتمـام        نوقف هذه الأفعال التنفيذية ع    ترجية لا سيطرة لإرادته عليها ت     أنه لأسباب خا  

 المجني عليه ولكن يحول بينه وبين الضغط على الزناد          ثال ذلك أن يصوب الجاني سلاحه نحو      ، م )1(الجريمة
ي من شأن إتمامهـا     ، فالجاني في هذه الصورة يتوقف عن الاستمرار في الأفعال التنفيذية الت           )2(شخص ثالث 

، وبما أن جريمـة     )3(كن المادي للجريمة  ف هذا السلوك الإجرامي المكون للر     وقوع الجريمة تامة، إذ يتم توق     
القتل لا تتم إلا بوفاة المجني عليه؛ فإن الجاني ضمن هذه الصورة يكون قد قام بـبعض الأعمـال اللازمـة       

  .هنا لم تتجاوز مرحلة الشروع والشروع الناقصلتنفيذ الجريمة دون البعض الآخر، وعليه فالجريمة 
   

  :)الشروع الخائب (الشروع التام: الصورة الثانية
  

جميـع   الجـاني    استنفاذ، وتتمثل هذه الصورة في      )4(الجريمة الخائبة أو الشروع الخائب    وهو ما يطلق عليه     
يق النتيجة الإجراميـة إلا     حقتإلى   الإجرامي، ولكن على الرغم من اتخاذ الجاني السلوك الذي يرمي            نشاطه
 ,)5( إذ لولا هذه الأسباب لتحققت النتيجة الإجرامية بكامـل أركانهـا  , تقع لأسباب لا دخل لإرادته فيها   أنها لم 

كما لو صوب شخص بندقية نحو آخر وأطلق عليه عياراً نارياً فأخطأه أو أصابه ولكن في غير مقتل وأمكن                   

                                                
  .238 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)1(
  .269 إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص)2(
 . 324 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)3(
 .238سعيد، مرجع سابق، ص كامل )4(
 .769 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)5(
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 إلا أنها   ,تحقق النتيجة بجريمته  إلى  ل كل ما يوصله     غمثال قد استنفذ واست   إسعافه وعلاجه، فالجاني في هذا ال     
لم تتحقق بوفاة المجني عليه لأسباب لا علاقة لها بإرادته، لذلك فإن عدول الجاني في مثل هذه الجرائم رهن                   

 منـع   بقدرته على تدارك نتيجة فعله، فإذا لم يستطيع أن يتدارك بالعدول حصول النتيجة؛ فإن سـعيه فـي                 
حدوثها لا يعدو أن يكون من قبيل التوبة اللاحقة على تحقق الشروع، فلا يمنع من مساءلته عنـه ولا مـن                     

  .)1(المعاقبة عليه
  
 الأفعـال الماديـة المكونـة    نفيذ، فالمتهم قد بدأ ثم أتملاحظ أن الجريمة الخائبة لا تثير مشكلة البدء في الت   يو

ة عـن   امل خارج و الجريمة الموقوفة فالجريمة أوقفت بسبب تدخل ع       ، أما في صورة    كافَة لسلوكه الإجرامي 
 ـ  _ويعني ذلك أن عدم تنفيذ الجريمة    لت بينه وبين إتمام تنفيذها كاملة،       اإرادة الفاعل ح   ورة  سـواء فـي ص

إلى إرادة الجاني تدفعه    خارجة عن   عوامل خارجية   إلى   يجب أن يكون راجعاً      _الجريمة الموقوفة أو الخائبة   
لشروع المعاقب عليه هـو     اطه أو تحول دون تحقق النتيجة الإجرامية، ويترتب على ذلك أن مناط ا            وقف نش 

ة عن إرادة الفاعل،    يذ ولا تتحقق النتيجة لظروف خارج     ي أو غير الإرادي، بحيث يتوقف التنف      العدول الإراد 
, )2(رادة الجـاني بهـا  وعليه يجب أن يكون عدم تنفيذ الجريمة راجعاً لعوامل ومؤثرات خارجية لا دخـل لإ  

ولسنا مع الإتجاه الذي يساوي بين الشروع التام والجريمة التامة فالرغم من إستنفاذ الجاني كافـة الأفعـال                  
ويكـون  , إلا أن نتيجة الجريمة التامة تختلف بالمطلق مع حالات الشروع         , المادية المكونة لسلوكه الإجرامي   

 فليس من العدل المساواة بين من يكون نتيجة فعله إزهـاق روح             ,على المستوى الفردي والجماعي   لها تأثير   
  .إنسان مع من حاول القتل

  
  :الجريمة المستحيلة: ثالثةالصورة ال

  
هي الجريمة التي يستحيل فيها تحقيق النتيجة الجرمية التي انصرفت إليها إرادة الفاعل رغم أنه بـذل كـل                   

من يحاول قتل شخص آخر مستعمل لذلك مادة غيـر سـامة            ، مثال ذلك    )3(نشاط مستطاع له في هذا السبيل     
  :واستحالة حدوث النتيجة الإجرامية في القتل متصور في حالتين، )4( أنها سامةاًمعتقد

  

                                                
 .364نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، صو، 31 محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص)1(
 . 271، 28 إبراهيم عيد نايل، مرجع سابق، ص)2(
 .262سعيد، مرجع سابق، صال كامل )3(
 .257 أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص)4(
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وذلك عندما تتعلق الاستحالة بموضوع الجريمة، كما لو انعدم الموضوع الـذي يقـع عليـه القتـل          : الأولى
يه، كما لو أطلق شخص النار على الآخر ثم تبين أنه فـارق الحيـاة   وتتمثل بنتيجته، أو يفقد صفة جوهرية ف   

  .)1(بل عملية إطلاق النار من الجانيق
  

النتيجة عندما تكون غير صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجـة أو بالكيفيـة            إلى   تتعلق بالوسيلة المؤدية     :الثانية
ى ، وأد )2(على الإطلاق في قتـل آخـر      التي استخدمت بها لإحداثها كما لو استخدم شخص مادة غير ضارة            

قيام جدل فقهي كبير انعكس بأثره على التشريع وأحكام         إلى  التشابه بين الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة       
القضاء بخصوص ما إذا كان من الممكن مساءلة فاعل الجريمة المستحيلة، باعتباره شارعاً فيها أسوة بفاعل                

  :لك نستعرض ما قيل حول نظرية الجريمة المستحيلة في الاتجاهات التاليةالجريمة الخائبة، ولمعرفة ذ
  

  :اب على الجريمة المستحيلةعدم العق: الاتجاه الأول
   

يرى هذا الاتجاه عدم إمكانية العقاب على الجريمة المستحيلة ذلك أن الشروع يفترض البدء في تنفيـذ فعـل       
مـن قـانون العقوبـات      )68(ذا ما يستفاد من نص المـادة  ، وه)3(يؤدي إلى ارتكاب جريمة ممكنة الوقوع

البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظـاهرة المؤديـة لارتكـاب جنايـة أو     : " في تعريفها للشروع بأنه  الأردني
البدء في تنفيـذ    : "من قانون العقوبات المصري في تعريفه للشروع إذ عرفه أنه         ) 45(وكذلك المادة   ،  "جنحة

لذا يرى هذا الاتجاه أن الجريمة المستحيلة لا يتصور حدوث بـدء فـي   , "ب جناية أو جنحة   فعل بقصد ارتكا  
تنفيذها سواء تعلقت الاستحالة بموضوع الجريمة أو راجعة إلى الوسيلة المستعملة، ففي كلتا الحالتين تعـذر                

  .)5(روع فيهاوما دام قيام هذا الركن مستحيلاً فلا جريمة ولا ش, )4(قيام الركن المادي للجريمة
  

وقد أخذ على هذا الاتجاه تطرفه في عدم العقاب على أفعال تهدد مصلحة المجتمع وأمنه رغم ما تحوي تلك                   
فمن يطلق النار على آخر في الظـلام بنيـة          , )6(الأفعال أو الممارسات من دلائل أكيدة على خطورة الجاني        

ذا الرأي مستحيلة الحدوث، وكذلك الأمر بالنسبة       قتله فيخطئه لعدم وضوح الرؤية تكون النتيجة هنا بحسب ه         
   فيه إلا أنه قد غادر هذا المكان ببرهة  أنه لا يزال راقداًللشخص الذي يطلق النار على سرير خصمه معتقداً

  .)7(وجيزة
                                                

 . 365ت سالم، مرجع سابق، ص نبيل مدح)1(
 . 365، صمرجعنفس ال نبيل مدحت سالم، )2(
 .264ص,  سابق كامل السعيد، مرجع)3(
 .258ص,  أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق)4(
 .264ص,  كامل السعيد، مرجع سابق)5(
 .414-413ص، 1998, بدون مكان نشر, دار نشرر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظريات العامة، بدون  يس)6(
 367 ص, نبيل مدحت سالم، مرجع سابق)7(
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  :العقاب على الجريمة المستحيلة: يالاتجاه الثان
  

حيلة، والحجة هنا تكمن في أن البدء فـي التنفيـذ           يذهب هذا الاتجاه إلى إمكانية العقاب على الجريمة المست        
مقصور في الجريمة المستحيلة، كونه لا يتطلب أفعالاً تدخل في ماديات الجريمـة، إنمـا يكفـي أن يـأتي                    
الشخص فعلاً يقطع بنيته الإجرامية وعزمه النهائي على ارتكاب الجريمة حالاً ومباشرة، فالعقاب يأتي لمـا                

وينتقد هذا الاتجاه كونه متطرفاً ومتوسعاً فـي        , )1(ونيته المبيتة لإحداث الجريمة   تكشف عن خطورة الجاني     
وحتى يعتد بالعقاب في مواجهة الجـاني لا بـد أن يتـوافر فـي فعلـه            داد بالإرادة والنية الإجرامية،     الاعت

  .)2(وألَا يكتفي بخطورة الجاني, الإجرامي خطورة بذاته
  

  :حالة المطلقة والاستحالة النسبيةستالتفرقة بين الا: الاتجاه الثالث
  

 أنصاره بعدم العقـاب علـى       هوناد, لمطلقة والاستحالة النسبية  يذهب هذا الاتجاه إلى التفرقة بين الاستحالة ا       
حيث اعتمد هذا الاتجاه الخطر أساساً للتفرقة بين نوعي الاستحالة، وذلـك أن             , الأولى والعقاب في الأخرى   

بينمـا تتجـرد    ,  على خطر فعلي من قبل الجاني على الحق الذي يحميه القـانون            الاستحالة النسبية تنطوي  
 وغير صالح تماماً لارتكاب الجريمة، وقـد        الاستحالة المطلقة من هذا الخطر كون موضوع الجريمة منعدماً        

  )3(.تكون الاستحالة المطلقة أو النسبية متعلقة بموضوع الجريمة أو بالوسيلة المستخدمة في ارتكابها
  

أو إذا انعدمت الـصفة الأساسـية       , وتكون الاستحالة مطلقة من ناحية الموضوع إذا انعدم الموضوع إطلاقاً         
أو فقد صفة جوهرية فيه، ومثالها إطلاق عيار ناري على جثة شخص، أو ركل امـرأة غيـر                  , اللازمة فيه 

ندما يكون موضوع الجريمـة  حامل في بطنها بنية إجهاضها، وتكون الاستحالة نسبية من ناحية الموضوع ع      
  .)4( ولكنه غير موجود في المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيهموجوداً

  
 إذا كانـت الوسـيلة لا       إذ تكون الجريمة مستحيلة مطلقاً    , وقد تكون الاستحالة راجعة إلى الوسيلة المستعملة      

لإخراج العيـار النـاري، أمـا        لإحداث النتيجة،  كما لو استخدم الشخص بندقية غير صالحة            تصلح مطلقاً 
بالنسبة للاستحالة النسبية التي ترجع إلى الوسيلة فتبرز عندما تكون الوسيلة صالحة لإحداث النتيجة الجريمة               

كمـن  . في الوضع الطبيعي، ولكنها لا تحدثها بالكيفية التي استعملت فيها لعدم كفايتها أو لسوء اسـتخدامها               

                                                
 .  281عبد نايل، مرجع سابق، صإبراهيم و، 373لعربية، القاهرة، ص عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة ا)1(
 .366، ص سابق نبيل مدحت سالم، مرجع)2(
 367ص, مرجعنفس ال نبيل مدحت سالم، )3(
 368ص, مرجعنفس ال نبيل مدحت سالم، )4(
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 بكمية غير كافية، أو من يضع لأخر سكراً في طعامه باعتباره نوعا مـن              يستعمل مادة سامة في القتل ولكن     
  .)1(السم معتقداً أن من شأنه إحداث الوفاة

  
ففي الصورة الأولى والمتمثلة في الاستحالة المطلقة من ناحية الموضوع أو الوسيلة لا يتصور حدوث الوفاة                

ها كما  ية الموضوع أو الوسيلة فكان من الممكن حدوث       إطلاقاً، أما في الأخرى وهي الاستحالة النسبية من ناح        
  .)2(كبر من السمألو أن الشخص استعمل كمية 

  
وعلة عدم العقاب في الاستحالة المطلقة يرجع إلى أن المجني عليه لم يتعرض لأي خطورة إجرامية لانتقاء                 

ا في الاسـتحالة النـسبية فـإن       الركن المادي على الرغم من تحقق النية الإجرامية التي لا تكفي للعقاب، أم            
الموضوع والوسيلة صالحان لتحقيق الجريمة لولا تدخل بعض الظروف الطارئة التي حالـت دون تحقيـق                

  .)3(النتيجة، وهذه الصورة تشبه الجريمة الجنائية والتي هي صورة من صور الشروع المعاقب عليه
  

إن الاستحالة إما أن تكون أو لا تكون، فإذا كانـت          حيث  , ولم يسلم هذا الاتجاه من الانتقاد كونه غير واضح        
حيث لا  , ممكنة فلا يمكن أن تكون تارة مطلقة وتارة أخرى نسبية، فالنتيجة بطبعها لا تقبل التدرج والتفاوت               

فرق بين استحالة القتل بإطلاق النار على مكان يعتقد وجود المجني عليه فيه، واستحالته بإطلاق النار علـى      
  .)4(في الظلام يعتقد أنه هوشيء متحرك 

  
  :لة المادية والاستحالة القانونيةالتفرقة بين الاستحا: الاتجاه الرابع

  
يذهب هذا الاتجاه إلى التفريق بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية، فتكون الاستحالة قانونية إذا انعـدم          

وركن المادة الـسامة فـي      , الحياة في جريمة القتل   كلزوم  , في الجريمة أحد أركانها التي نص عليها القانون       
وفي هذه الحالة يستبعد العقاب تماماً لعدم إمكان قيـام الجريمـة، بـسبب انتفـاء أحـد             , جريمة القتل بالسم  

، أما  )5(الخصائص أو الصفات الجوهرية التي لا بد من توافرها في موضوع الجريمة حتى تتحقق فيها نتيجة               
حالة فهو الاستحالة المادية، وتكون الاستحالة مادية إذا كان عدم وقوع الجريمة فيهـا              النوع الآخر من الاست   

تيجة الإجراميـة   أي أن ظرفاً مادياً لا يعلمه الجاني يحول دون حدوث الن          , راجعاً إلى عامل مادي لا قانوني     
                                                

 القسم العام، النظرية العامة للجريمة، محمد صبحي نجم، قانون العقوبات،و، 20 صبري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي، مرجع سابق، ص)1(
 .229، ص2006, دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 266, 265ص, 2002, عمان, الطبعة الأولى, دار الثقابة للنشر والتوزيع, عقوبات كامل السعيد، الأحكام العامة في قانون ال)2(
 . 417 تيسير أنور علي، مرجع سابق، ص)3(
 .369 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)4(
 .301 أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص)5(
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مطلقـاً أو نـسبياً     ، ومثالها عدم صلاحية الوسـيلة المـستعملة         حصول هذه النتيجة  ممكن  ال منولولاه لكان   
  .)1(لإحداث النتيجة الجرمية

  
وقد أخذ على هذا الاتجاه أنه ينتهي إلى ما انتهى إليه الاتجاه السابق، وذلك لأن الاستحالة التي ترجـع إلـى        
الوسيلة هي في الغالب من قبيل الاستحالة المادية المعاقب عليها، إذ يندر أن تكون استحالة قانونية كما فـي                   

حيث إن المادة السامة هي عنصر من العناصر القانونية الضرورية لقيـام تلـك   , تل باستخدام السمجريمة الق 
، فهذا الاتجاه ينتهي إلى توقيع العقاب في حالات الاستحالة كافة التـي ترجـع           )2(الجريمة في بعض القوانين   

  .إلى وسيلة الجريمة
  

  :اء المقارن من الجريمة المستحيلةموقف القض
  

 خلال أحكام القضاء المصرية أنه تم الأخذ بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاسـتحالة النـسبية                يلاحظ من 
لا تعتبر الجريمة في عداد الجرائم      : "والعقاب على الثانية دون الأولى، إذ قضت محكمة النقض المصرية أنه          

ة التي استخدمت فـي ارتكابهـا غيـر    كأن تكون الوسيل, المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً       
صالحة البتة لذلك، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة                   

كما حملت محكمة النقض المصرية في أحـد أحكامهـا علـى معنـى       ,)3("الجاني لا يصح القول بالاستحالة    
إذ , لقصور الوسيلة وعدم صلاحيتها   ,  الحدوث بصفة مطلقة   الشروع المعاقب عليه مع كون النتيجة مستحيلة      

فإذا بهـا غيـر     ,  لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج المقذوف       إذا تعمد شخص آخر مستعملاً    : "قضت
 في قتل وقف العمل أو خاب أثره لأسباب خارجـة      فإن الحادثة تكون شروعاً   , صالحة لإخراج ذلك المقذوف   

   .)4("اًو شروع معاقب عليه قانونعن أرادة الفاعل،  فه
  

أما القضاء الأردني فإنه يميل إلى الأخذ بالتفرقة بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية والعقـاب علـى                 
الثانية دون الأولى، فقد عاقب المشرع الأردني على الاستحالة المادية لأنها تنشأ عن ظروف مادية جعلـت                 

ومثال ذلك وضع مادة سامة ضئيلة في طعام المجني عليه غير كافيـة  , ق في وقتها النتيجة غير ممكنة التحقي   

                                                
 .266 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)1(
 . من قانون العقوبات المصري)233( وهذا ما نصت عليه المادة )2(
 .762، ص21 مجموعة أحكام النقض المصرية س1970 مايو 31 نقض )3(
 .346، ص71، رقم30، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1979 مارس سنة 15 نقض )4(
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لقتله أما الاستحالة القانونية فلم يعاقب عليها كإطلاق نار على جثة أو محاولة إجهـاض فتـاه بكـر غيـر                     
   .)1(حامل

  
  :عقوبة الشروع

  
فـي  ,  إذا وجد نص بعكس ذلـك      في الأصل يكون في الجنايات إلا     المبدأ الأساسي في العقاب على الشروع       

  .حين الأصل هو عدم العقاب على الشروع في الجنح إلا إذا وجد نص
  

من قانون العقوبات الأردني على الشروع الناقص بالأشـغال الـشاقة           ) 68(عاقبت الفقرة الأولى من المادة      
  شرع فيها تستلزم الإعدام،    ة التي و المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناي           أ, المؤبدة

 ,شاقة المؤبـدة أو الاعتقـال المؤبـد   قوبة الأشغال العوخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت ال    
وعاقبـت  , أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثـين      وقررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها الحط من أية عقوبة           

عقوبات الأردني على الشروع التام بالأشـغال الـشاقة المؤبـدة أو    من قانون ال  ) 70(الفقرة الأولى من المادة   
 وسـبع   ة التي شرع فيها تستلزم الإعـدام،      المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناي          

وقررت الفقرة  .سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد              
  .ة عقوبة أخرى من الثلث إلى النصفية من ذات المادة الحط من أيالثان
  

بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبـة الجنايـة الأشـغال           أما المشرع المصري فقد عاقب على الشروع        
على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا آو الـسجن إذا           شغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد     بالأو, الشاقة المؤبدة 

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو           و نت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة     كا
  .الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن

  
من مشروع قانون العقوبـات  ) 55(أما المشرع الفلسطيني فقد عاقب على الشروع في الفقرة الثانية من المادة 

يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية ما لم يـنص القـانون علـى                ": والتي جاء فيها   ,الفلسطيني
  :خلاف ذلك

  . بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة الإعدام-1
  . بالسجن المؤقت إذا كانت العقوبة السجن المؤبد-2
  . بالسجن مدة لا تقل عن سنة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت-3

                                                
 .253 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)1(
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  :)القصد الجنائي(ي الركن المعنو: المبحث الرابع
  

 وهو ما يطلق ,رادة ارتكاب الجريمةدي يبقى الركن الثالث والمتمثل بإبعد دراسة محل الجريمة والركن الما
قصد ، وعناصر ال)مطلب أول(خلال مفهوم القصد الجنائي عليه القصد الجنائي وسيتم دراسة هذا الركن من 

  ).مطلب ثالث(قصد الجنائي ما لا يؤثر في توافر الو ،)مطلب ثانٍ (الجنائي
  

  : مفهوم القصد الجنائي:المطلب الأول
  

رتكـاب  اإرادة  : "ردني أنه من قانون العقوبات الأ    )1( )63(لمادة  عرف المشرع الأردني القصد الجنائي في ا      
من قانون العقوبات الأردنـي صـورة الـركن         ) 326(، وقد حددت المادة     "الجريمة على ما عرفها القانون    

  .”...كل من قتل قصداً: " في جريمة القتل القصد وذلك بقولهاالمعنوي
  

رع شم وقد كان متأثراً بال    )2( جاء خالياً من أي نص يعرف القصد الجنائي        هانون العقوبات المصري فنجد   أما ق 
 تعريفاً للقصد الجنائي في     1966، ولقد أورد مشروع قانون العقوبات المصري لسنة         )3(الفرنسي حاذياً حذوه  

تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالمـاً بحقيقتهـا الدافعيـة            : "حيث ذكرت بقولها  ) 26(المادة  نص  
  .، أي أن يكون الدافع من ارتكاب الفعل الجرمي هو ازهاق روح المجني عليه)4("وبعناصرها القانونية

  
ومـن  , )التـصور (دة أو العلـم     لقد اختلف الفقهاء في تحديد مدلول القصد الجنائي تبعاً لتبني نظريـة الإرا            

التعاريف التي أوردها الفقهاء المؤيدين لنظرية الإرادة في الفقه الفرنسي مـا قـال بـه الفقيـه أورتـولان                    
Ortolan     5("توجيه الفعل أو الامتناع إلى إحداث النتيجة المكونة للجريمـة         : " في تعريفه للقصد الجنائي أنه( ،

، أمـا   )6("إرادة ارتكاب فعل يعلم مرتكبيه أنه ممنوع ومعاقـب عليـه          : " فيعرفه بأنه  Gadoأما الفقيه جادوا    
توجيـه الإرادة   ": بالنسبة للفقه المصري المتأثر بالفقه الفرنسي فيؤيد نظرية الإرادة، فقد عرف القصد أنـه             

  .)7("لإحداث نتيجة

                                                
  .2010لاتھ  لعام  وتعدی1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 63(المادة  )1(
 .29، ص1959 عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، )2(
 .17، ص1988دار النهضة العربية، القاهرة، , الطبعة الثالثةمة للعقد الحنائي،  محمود نجيب حسني، النظرية العا)3(
 .23جع سابق، ص محمود نجيب حسني، مر)4(
 .34، ص سابق عبد المهيمن بكر سالم، مرجع)5(
 .231، ص1965 جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية في القانون المصري والمقارن، دار المعارف، الإسكندرية، )6(
 .33 عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص)7(
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، ومن  )1("يجة المترتبة عليه  اتجاه الإرادة نحو فعل محظور قانوناً مع العلم بالنت        " :وعرف الركن المعنوي أنه   
إن نية القتل هـي أمـر       : "الأحكام القضائية التي بينت مضمون هذا التعريف محكمة التمييز الأردنية بقولها          

، وهذا أيـضاً    )2("ويستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ووقائعها      , يضمرها الجاني في نفسه   , باطني
فمن المقرر أن قصد القتل أمـر خفـي لا     : "ت في أحد أحكامها   ما أكدته محكمة النقض المصرية والتي ذكر      

يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإيماءات والمظاهر الخارجية التي يأتيهـا               
فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر متروك إلـى قاضـي   , وتنم عما يضمره في نفسه    , الجاني

  .)3("ته التقديريةالموضوع في حدود سلط
  

وأن مـن  ,  فعل القتل مع علمه بأن محل الجريمة إنسان حـي ارتكاب أن تتجه إرادة الفاعل إلى لذا فيلزم إذاً 
، فإذا انتفت إرادة فعل القتل أو انتفى علم الفاعل بوقوعه علـى إنـسان      ن فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان      شأ

القصد لا يقوم ولا تتوافر بالتالي جريمة القتل المقصود في حق           حي أو أن من شأنه أن يرتب تلك الوفاة فإن           
  .الفاعل وبالتالي تكون النية الإجرامية في القتل المقصود مكونه من عنصرين هما العلم والإرادة

  
  :عناصر الركن المعنوي: المطلب الثاني

  
ة النتيجة الاجرامية مع توقع  وهما إرادة السلوك واراددةار العلم والإ:معنوي على عنصرينيقوم الركن ال
  .علاقة السببية

  
  :العلم: أولاً

  
التصور لحقيقـة  " :، ويعرف بأنه  )4("الحالة الذهنية التي يكون عليها الجاني ساعة ارتكاب الجريمة        " :العلم هو 

، فمن يضع سماً في طعام إنسان لقتله فيجب أن يكون هذا الجـاني عالمـاً       )5("الشيء على نحو يطابق الواقع    
في حين إذا اعتقد الجـاني أن  , بأن هذه المادة التي يضعها في الطعام إنما هي سم قاتل يوجه إلى إنسان حي             

المادة التي يضعها في طعام الشخص المجني عليه هو ملح أو سكر أو أية مادة غذائيـة أخـرى لا يتـوافر          
أمـا  , ائل المستخدمة إحداث الوفاة   ، كما يجب أن يعلم الجاني أن من شأن الوس         )6(القصد الجنائي لدى الجاني   

                                                
 .282، ص2003,، دار النهضة العربية، القاهرة القسم العاملعقوبات،  أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون ا)1(
 .581، ص1997مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة , 351رقم ,  تمييز جزاء)2(
 1468،، المكتب الفني لمحكمة  النقص، ص66، سن24963، الطعن رقم 1998 ديسمبر 15 نقض )3(
 .29، ص2004,  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان, نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى)4(
 .197 عبد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص)5(
 .29، ص سابقمرجع  نبيه صالح،)6(
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 عـن   إذا استخدمت تلك الوسيلة دون علم بهذه الصلاحية ويترتب عليه إحداث الوفاة عد الجـاني مـسؤولاً                
 كذلك يجب أن يكون الجاني عالماً بطبيعة النتيجة الإجرامية الناجمة عن فعلـه أو المتوقـع                 ,)1(جريمة خطأ 

وجب القانون، فمثلاً من يقوم بإغماد سكين في صدر إنسان ما يجب أن             حدوثها، والنتيجة هنا هي المحددة بم     
  .)2(يكون عالماً بأن من شأن هذا الفعل أن يؤدي إلى الوفاة

  
إذاً العلم بوصفه أحد عناصر القصد الجنائي هو تلك الحالة التي تحدث عن طريق مجموعة مـن العمليـات               

 وهو يعتمد علـى     ,ر المستقبلي لما يمكن أن يحدث للشخص      العقلية والذهنية للإنسان، فهو عبارة عن التصو      
والعلم ظاهرة نفسية تتم عن طريـق إدراك الحـواس التـي            , ملكات الشخص نفسه في تكوين تلك الصورة      

نعكاسات المادية كلها إلى العقل الذي يتم فيه تكوين         لك الا تستقبل المؤثرات الخارجية فتقوم الأعصاب بنقل ت      
 لتصبح تلك الإحساسات مدركات عقلية، وهـذا تحليـل علـم الـنفس لعمليـة الإدراك       ,تلك الصور الذهنية  

، فإذا أمسك الجاني سلاحه الناري لتنظيفه معتقداً أنه لا يوجد فيه طلقات، ولكـن أثنـاء التنظيـف                   )3(العقلي
يمـة  انطلقت رصاصة كانت محشوة في المسدس وأصابت أحد الأفراد فقتلته، لا يمكن هنا مساءلته عن جر               

فهـو لا يعلـم وجـود    , لأنه لم يقصد إحداث الوفـاة , قتل مقصود مع إمكانية مساءلته عن جريمة قتل خطأ      
  .)4(الرصاصة أثناء عملية التنظيف

  
ولا بد من توافر علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة المترتبة على ذلك، لأنه حينما يتوقع الجاني الوفاة                  

أي يتوقع الآثار المباشرة لفعله، ويعني ذلك أن يتوقع علاقة الـسببية     , كيفية تحققها فهو يتوقع في الوقت ذاته      
وعليه فإن للعلم أهمية جوهريـة   ,)5(التي تربط بين فعله والوفاة ولكن الغلط في علاقة السببية لا ينفي القصد      

  .)6(في تكوين القصد الجنائي
  

سـواء أكانـت    , بيان جريمة القتل كما حددها القـانون      ويشترط علم الجاني وإماطته بكل العناصر اللازمة ل       
والتوقع يمثل عنـصراً هامـاً     ،  )7(عناصر سابقة على الجريمة أو معاصرة أو لاحقة، وهو ما يصدق بالتوقع           

الإرادة والقصد الجنائي الذي يتمثل في الإرادة الحرة الواعية المتجهة نحو النتيجة، فهو لا يقـوم إلا إذا       لبناء
ولذلك كان من اللازم أن يحيط علـم الجـاني          , مة القتل في ذهن الجاني عناصرها القانونية كلها       تمثلت جري 

                                                
 .371، ص2005 القسم الخاص، دار المعارف، الإسكندرية، مسيس بهنام، شرح قانون العقوبات، ر)1(
 .30، ص سابقمرجعلا نبيه صالح، )2(
 .143، ص1997رحمن محمد يحيى الضحياني، القصد الجنائي في الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، مجلة العلوم الإسلامية، بغداد،  عبد ال)3(
 .43، ص1992,  نور الدين هنداوي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، بدون مكان نشر)4(
 .36ص,  عمرو عيسى الفقي، مرجع سابق)5(
 .49 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)6(
 . 226 عوض محمد، مرجع سابق، ص)7(
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، وإلا أدى ذلك إلى انعدام القصد الجنائي لـدى          )1(عناصر الجريمة كلها التي يحددها النموذج القانوني للفعل       
  .لإرادة إلى جانبه، والعلم لا يكفي وحده لقيام القصد الجنائي إذ لا بد من توافر ا)2(الجاني

  
   :الإرادة: انياًث
  

وتعـد  , إن العلم وحده لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي، بل لا بد من اتجاه الإرادة لتحقيق ما يعلمـه الجـاني        
نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة          " : هي ، والإرادة )3(الإرادة جوهر القصد الجنائي   

، وقـد   )5("حالة نفسية يكون عليها الجاني وقت إقدامه على ارتكاب الجريمـة          " :، أو هي عبارة عن    )4("معينة
ولا يعتبـر   , العمد في القتل هو التوجه إليه بإرادة إحداثـه        : "عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها      

 إلـى  القتل عمداً إلا إذا انتفت هذه النية مهما كانت درجة احتمال حدوثه، بل يعتبر الفعـل ضـرباً أفـضى                
، أي أن إرادة الجاني يجب أن تنـصرف إلـى           )6("الموت، فنية الموت هي الفارق الجوهري بين الجريمتين       

  .)7(استخدام الوسائل التي من شأنها إحداث الوفاة، مع علمه بصلاحية تلك الوسائل لتحقيق النتيجة
  

مساس بجسم المجني عليه، المتمثـل  ففي جريمة القتل يتطلب توافر القصد الجنائي واتجاه إرادة الجاني إلى ال   
، )8(بإرادة النشاط وتحقيق النتيجة المباشرة بإزهاق روح المجني عليـه أي اتجـاه الإرادة لإحـداث الوفـاة                 

والإرادة تحوي عنصرين هما العنصر النفسي والعنصر الخارجي، ويمكننا تصور هذه الحالة بعزم الجـاني               
 الأمر إلى أعضاء جـسده للقيـام        ثم بعد ذلك يصدر الإنسان    , فيذهانأو اتخاذ قرار بت   , على ارتكاب الجريمة  

  .)9(بالأعمال المكونة للجريمة
  

ويجب لاكتمال عناصر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث الوفاة كنتيجة النـشاط، إذ لا يكفـي      
اية أو كهدف قريب يسعى إليه مـن   وإنما يجب أن تتجه إرادته إليها كغ,أن يعلم بتلك النتيجة فقط أي يتوقعها 

وينتفي تبعاً لذلك القصد الجنائي في حالة ما إذا أطلـق شـخص             , وعلى ذلك لا تتوافر إرادة النتيجة     , نشاطه

                                                
 .539، ص1980 أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، )1(
 .231، ص سابق عوض محمد، مرجع)2(
 .38 عمرو عيسى الفقي، مرجع سابق، ص)3(
 .241سابق، ص جلال ثروت، مرجع )4(
 .36 نبيه صالح، مرجع سابق، ص)5(
 .123، ص13، رقم1، مجموعة القواعد القانونية، ط3/1/1929 نقض )6(
 .286 أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص)7(
 286 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)8(
 .36، ص سابق نبيه صالح، مرجع)9(
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، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة     )1(قات شخصاً وقتلته  واء تعبيراً عن فرحة فأصابت الطل     أعيرة نارية عدة في اله    
قيق القصد الجنائي أن تكون الوفاة متوقعة نتيجة لفعل الجاني ولو توقعهـا   لا يكفي لتح  : "النقض المصرية أنه  

  .)2("بالفعل، ما دامت إرادته لم تنصرف إليها
  

أما فيما يتعلق بطبيعة القصد الجنائي في جريمة القتل المقصود فقد ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة توافر                  
بالإضافة إلى القصد العـام،  ,  أو نية إزهاق الروحقصد خاص في مثل هذه الجرائم وهو قصد إزهاق الروح      

إلا أن الرأي الراجح لا يرى ضرورة توافر هذا القصد الخاص، وذلك لأن القصد العام يكفي بذاته للإحاطة                  
ومنها إزهاق الروح والتي هي في  الوقت نفسه تمثل عنصر النتيجـة فـي الـركن                 , بعناصر الجريمة كلها  

لم وتتجه إليها الإرادة، أي أن القصد الجنائي الخاص يـدخل بالـضرورة ضـمن               المادي، أي يحيط بها الع    
وفي حال توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة لا تـأثير لـدخول بعـض               , )3(عناصر القصد العام  

  .وهذا ما سيتم بيانه في المطلب الآتي,  بكيانهإذ يبقى محتفظاً, العناصر عليه
  

  :ؤثر في توافر القصد الجنائيتلا التي  )الإسباب(عوامل أهم ال: المطلب الثالث
  

وإرادة تتجـه  , تكتمل عناصر القصد الجنائي في القتل المقصود بتوافر العلم والإرادة، العلم بعناصر الجريمة      
إلى السلوك والنتيجة معاً، ولا يؤثر وجود بعض العوامل في قيام القصد الجنائي وليس لها أي تأثير عليـه،                   

  : العوامل هيوهذه
  
  : في الشخصيةغلطال: أولاً

  
ويقصد بالغلط في الشخصية تلك الحالة التي يقصد منها الجاني إلى قتل شخص يعتقد أنه عدوه بينما يكـون                   
المجني عليه شخصاً آخر، ومثالها أنه يعمد الجاني إلى قتل محمد من الناس فيخطئ في شخصيته ويـصيب                  

 مـسؤولية   وهنا يبقى مـسؤولاً   , )4(تل نظراً إلى حالة الظلام أو للتشابه بينهما       بكراً باعتباره هو المقصود بالق    
  . عن فعله ولا عبرة للغلط الواقع على الشخصيةمقصودة

  
  

                                                
 .243ق، ص علي عبد القادر القهوجي، مرجع ساب)1(
 .122، صالطبعة الأولى، مجموعة القواعد القانونية، 103، رقم 1929 يناير 3 نقض )2(
 .245-242، ص سابق علي عبد القادر القهوجي، مرجع)3(
 .328 هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص)4(
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  :الهدف عن  أو الحيدة المجني عليهشخص في غلطال: ثانياً
  

فتتحقـق  , رامـي يفترض الغلط في الشخص المجني عليه أو الحيدة عن الهدف الخطأ في توجيه الفعل الإج              
كما لو قصد   , )1(لعدم دقته في إصابة هدفه    , النتيجة في موضوع غير الموضوع الذي أراد الجاني تحقيقه فيه         

أحمد قتل يوسف ووجه نحوه السلاح ولكن تصادف معه سوء استخدام السلاح وعدم السيطرة عليه، فالطلقة                
 في المكان فقتل على أثرهـا، وعلـى عكـس           الذي كان ماراً  " علياً"وإنما أصابت   ”يوسف"النارية لم تصب    
أمـام   يكـون  أما في حالة الحيدة,  واحد فإنه يكون أمام الجاني شخص    " صيةالغلط في الشخ  "الصورة الأولى   

، لذا فإن الحيدة والغلط في شخصية المجنـي عليـه لا تنفـي الإرادة وبالتـالي تقريـر                   )2(ينشخصالجاني  
رع شمة القتل، لأنه لا نزاع في توافر القصد الجنائي في الحالتين لأن ال            المسؤولية الجنائية الكاملة عن جريم    

  .)3(لا يهتم بشخصية المجني عليه فهو إنسان حي في الأحوال جميعها
   

  :الباعث على القتل: ثالثاً
   
و أ, وهو يقوم بدور الدافع إلى النشاط     , ل الباعث في الإحساس بالحاجة إلى شيء ما لإشباع رغبة معينة          ثميت

فالباعث الذي  , 4ولا خلاف في أنه لا يعد من عناصر القصد في القتل          , هو بمثابة مولد القوة المحركة للإرادة     
 وسواء أكان هذا الباعث في نظر المجتمع خيراً أو           أو خبيثاً   شريفاً  سواء كان  يحرك القاتل للقتل لا اعتداد به     

وان كان لهذا الباعث مـن      , ر من عناصر القصد الجنائي    شراً، فلا عبرة به من الناحية القانونية لأنه لا يعتب         
تتـشكل  : "ت به محكمة النقض الفرنسية أنه     ضوهذا ما ق  , )5(أثر فهو كائن في تقدير العقوبة من جهة القضاء        

، وهذا ما ذهبت إليـه   )6("جريمة القتل بتوافر القصد الجنائي والأركان الأخرى ولا يهم الباعث على الجريمة           
لا يضير الحكم أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على الجريمة الرغبة فـي  : "المصرية بقولها محكمة النقض   

والرابطة بـين المجنـي عليـه    , الأخذ بالثأر دون توضيح العلة بين من اقترفوا القتل وبين من يراد الثأر له    
 مـن  أو عنـصراً  مـن أركانهـا      لأن الباعث على ارتكاب الجريمة لـيس ركنـاً        , وبين من يراد الثأر منه    

    .8)7("عناصرها

                                                
 . 283 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)1(
 . 249 عيد المهيمن بكر سالم، مرجع سابق، ص)2(
 . 24 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)3(
 35ص, مرجع سابق, رضا السيد عبد العاطي,  صبري محمود الراعي)4(
 .58,59ص, مرجع سابق, عدلي خليل)5(
)6( Cass. Crim, 13Mai 1992 ،Dr. Pen. 1992 comm, no.279. 
  .427ص, 26/3/1973جلسة , 113طعن رقم  )7(
  .427ص, 26/3/1973جلسة , 113 طعن رقم )8(
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لـى إفـراد نـصوص      إيث ذهبت بعض التشريعات العقابية      وقد يكون للباعث أثر فعال في تقدير العقوبة ح        
قانونية تقضي بتخفيف العقوبة إذا ما كان الباعث على القتل هو الإشفاق على المجني عليه كما فعل المشرع                  

أو القتل لباعـث    , ا هو الحال لدى المشرعين المصري والأردني      الأردني، أو القتل تحت تأثير الاستفزاز كم      
دنيء كما في التشريع السوري، وسنعود لشرح هذه الظروف في الفصل الآتية مـن هـذه الرسـالة عنـد                    

  .التعرض للظروف المشددة والمخففة للقتل
  

وبتـه الأشـغال الـشاقة    وتكـون عق , ويكون القتل المقصود بسيطاً إذا توافرت أركانه السالفة الذكر جميعها      
: من قانون العقوبات الأردنـي أنـه       )1( )326(المؤقتة، وهي خمس عشرة سنة، وهذا ما نصت عليه المادة           

، وكذلك المشرع السوري فقـد نـص فـي    "من قتل إنسان قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة "
 عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتـة خمـس عـشر        من قتل إنساناً قصداً   : "من قانون العقوبات   )2( )333(المادة  

مـصري  من قانون العقوبـات ال    )3( )234(أما المشرع المصري فقد نص في الفقرة الأولى من المادة           , "سنة
، أمـا   "ر سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتـة           يكل من قتل عمدا من غ     : " أنه

 من مشروع قانون العقوبات الفلـسطيني      )4( )245(رة الأولى من المادة     المشرع الفلسطيني فقد نص في الفق     
  ".  بدون سبق اصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت عمداًكل من قتل نفساً: " أنهعلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 326(المادة  )1(
 .1949 لسنة 148من قانون العقوبات السوري رقم ) 333(المادة  )2(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 234(المادة  )3(
 .وع قانون العقوبات الفلسطينيمن مشر) 245(المادة ولى من  الفقرة الأ)4(
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  :الظروف المشددة في جريمة القتل المقصودة: انيالفصل الث
  

وذلك لما  , المقررة لبعض جرائم القتل لا تحقق الأهداف المرجوة       وجد المشرع في بعض الأحيان أن العقوبة        
وعليه , تحيط بهذه الجريمة من ظروف خطيرة تدل على خطورة الجاني على الفرد والمجتمع على حد سواء               

 بتشديد العقوبة المقررة متى توافرت هذه الظروف، فالتشديد هنا هو أن يعاقب الجاني فـي                المشرعفقد أخذ   
ل المحددة قانوناً بعقوبة أشد من العقوبة المقررة أصلاً لجريمته، إلا أن هذا التشديد لم يؤخذ به                 بعض الأحوا 

 ـ  ,  لها وصف قانوني خاص    على مستوى واحد وذلك أن كل جريمة ترتكب يكون         ول عليـه فـي     إذ أن المع
اني والدافع إلـى   فمن الظروف ما يتصل بنفسية الج  ,التشديد هو طبيعة الظروف التي رافقت العمل المرتكب       

 تتمثـل هـذه   يراً قـد ارتكاب جريمته ومنها ما يتصل  بالأداة المستخدمة ومنها ما يتصل بالمجني عليه وأخ          
  :تم دراسة هذا الفصل من خلالت، وعليه س)1(الظروف بجسامة الجريمة المرتكبة

   
  .الظروف المشددة الشخصية المتصلة بشخص الجاني: المبحث الأول

  
  .الظروف المشددة المادية المتصلة بالركن المادي: المبحث الثاني

  
  .الظروف المشددة المرتبطة بجسامة الجريمة: المبحث الثالث

  
  .الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه: المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
 . 163ص، بدون سنة نشر, بدون مكان نشر, بدون دار نشر,  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة)1(
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  :الظروف المشددة الشخصية المتصلة بشخص الجاني: المبحث الأول
  

إلـى ذلـك أن     وإنما يجب بالإضافة    ،  فر ماديتها الظاهرة المتمثلة بالركن المادي     لا يكفي لوقوع الجريمة توا    
إلـى   وهو اتجاه نية الجـاني       ،الجانب المعنوي للجريمة  كن المادي إرادة إجرامية متمثلة في       تعاصر مع الر  ت

كه الـذي يحقـق      العلاقة النفسية بين الفاعل وبين سلو       وهو أيضاً  ،إحداث نتيجة معينة تقع بها النتيجة التامة      
 وهذا هـو القـصد الجنـائي        ،)1(دها ولكن كان في إمكانه أن يتوقعها       إجرامية أرادها الفاعل أو لم ير      واقعة

 وهي ليست   ، تصحب نفسية الجاني وتلعب دورها في تأثيرها على إرادة الجاني          اً إلا أن هناك ظروف    ،المجرد
ن  تشديد العقوبة المقررة لهـا دون أ        على ايقتصر دوره من عناصر الجريمة بل هي عناصر إضافية طارئة         

ومن  )2(ر انتفاء الجريمة،  لجريمة ولا يترتب على تخلف هذه العناص      القانوني ل  يفيكتالثر على   ي أ يكون لها أ  
القتل لـدافع  ، و )مطلب ثانٍ (القتل تنفيذا لغرض إرهابي     ، و )مطلب أول (الإصرار  ظرف سبق   : هذه الظروف 

  ).مطلب رابع (عنصريدافع القتل ب، و)مطلب ثالث(دنيء 
  

  :رارصالقتل مع سبق الإ: ب الأولالمطل
  

أي أن فكرة الجريمة    , يتمثل سبق الإصرار في الحالة الذهنية التي يكون عليها الجاني وقت ارتكاب الجريمة            
 ـ    , لم تكن وليدة لحظة ارتكاب الجريمة، إنما خطرت للمجرم قبل تنفيذها           ة وأخذ الوقت الكافي لدراستها وكيفي

، وسـوف  )3(تنفيذها بكل هدوء وسيطرة على النفس وضبط للأعصاب إلى أن صمم عليها وبدأ بالتخطيط لها        
وما لا يؤثر في سـبق  , )فرع أول( تتم دراسة هذا المطلب من خلال تعريف سبق الإصرار وبيان عناصره          

 عقوبـة ظـرف سـبق    ، وأخيـراً )فرع ثالـث  ( ، وطبيعة هذه الظرف وكيفية إثباته       )فرع ثانٍ ( , الإصرار
  ).فرع رابع( الإصرار والعلة من التشديد 

  
  :الإصرارتعريف سبق :  الفرع الأول

   
، وعرف كـذلك    )4("اء العزم على القتل والثبات عليه بغير تحول عنه        بق" : أنه رار في اللغة  يقصد بسبق الإص  

: لفقهاء سبق الإصرار بقـولهم وقد عرف بعض ا, )5("كلمة تعبر وحدها عن التخطيط الذي تم قبل الفعل     " :أنه

                                                
 .364ص, بدون سنة نشر, القاهرة, دار النهضة العربية, الطبعة الرابعة, القسم العام, الوسيط في قانون العقوبات,  احمد فتحي سرور)1(
 127، ص1980, دراسة مقارنة، بدون مكان نشر,  هشام أبو الفتوح، رسالة دكتوراه، النظرية العامة للظروف المشددة)2(
 . 37 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)3(
  .375 رفعت محمد رشوان، مرجع سابق، ص)4(
)5( Cass.Crim; 21 mars 2007, No 06, 85520, www.courda cassation.fr 
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التفكيـر الهـادئ فـي      : " أنه، وعرفه آخرون    )1("تروي الجاني وتدبره قبل إقدامه على ارتكاب الجريمة         " 
  .)2("الجريمة والتصميم عليها قبل ارتكابها

  
: " أنمـن قـانون العقوبـات المـصري      )3( )231( سبق الإصرار في المادة      رف المشرع المصري  وقد ع 

السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غـرض المـصر منهـا      الإصرار  
سواء كان ذلك القـصد معلقـاً علـى         , إيذاء شخص معين وجده أو أي شخصٍ غير معين وجده أو صادفه           

  وقد أخذ المشرع المصري تعريفه لسبق الإصرار عن القانون الفرنـسي  ,"حدوث أمر أم موقوفاً على شرط       
قـصد  : " من القانون الجنائي الفرنسي القـديم علـى أنـه          )4( )297(الذي عرف سبق الإصرار في المادة       

أو يلتقي به المصمم عليـه قبـل إتيـان    , أو على الشخص الذي يعثر عليه , الاعتداء على شخص فرد معين    
   .  "الفعل وإن كان القصد غير محدد لشخص معين أو معلقاً على شرط

  
: من قـانون العقوبـات الأردنـي أنـه         )5( )329( سبق الإصرار في المادة      لأردني فقد عرف  أما المشرع ا  

يكون غرض المـصر منهـا    , الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية           "
و ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أ      , إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه          

 من مشروع قـانون  7)242(، كما عرف المشرع الفلسطيني سبق الإصرار في المادة         )6("موقوفاً على شرط    
 قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون الغـرض مـن            لقصد المصمم عليه  هو ا : "العقوبات الفلسطيني أنه  

معلقاً علـى أمـر أو      ارتكابها إيذاء شخص معين أو أي شخص أخر وجده أو صادفه، ولو كان هذا القصد                
   ."موقوفاً على شرط

  
 إذا  -1يعاقب بالإعدام على القتـل قـصداً        : "من قانون العقوبات الأردني على أن     ) 328(وقد نصت المادة    

قتـل  كل من   : "بأن)  230(، وجاء في قانون العقوبات المصري من خلال المادة          "ارتكب مع سبق الإصرار   
، وسار المشرع الفلسطيني علـى نفـس        "ك أو الترصد يعاقب بالإعدام    على ذل نفساً عمداً مع سبق الإصرار      

                                                
  .  29ص,  بدون سنة نشر, بدون مكان نشر, ، بدون دار نشر إبراهيم إسماعيل، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأشخاص)1(
  . 129مرجع سابق، ص،  أحمد شوقي أبو خطوة)2(
  .الفلسطیني قانون العقوبات  مشروع من) 242(المادة  )3(
  .1810لفرنسي القدیم لسنة من القانون الجنائي ا) 297(المادة  )4(
 . 2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 329(المادة  )5(
تصور  " : من قانون الجزاء العثماني حيث عرفت هذه المادة القتل العمد بأنه169 استمد المشرع الأردني تعريف سبق الإصرار من المادة )6(

 " . قتل والتصميم عليه قبل إيقاعه الشخص في ذهنه فعل ال
  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 242(المادة  )7(
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كل من قتل نفسا عمدا مـع  : "من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بأنه ) 242(النهج عندما نص في المادة      
  ".سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام

 الجاني بعد تقبله الأمر واسـتقراره       من خلال ما تقدم يظهر لنا أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تتكون لدى             
على القيام بجريمته، أي أن يكون مبيتاً نيته وعاقداً عزمه على ارتكاب فعله بعد التفكير والتروي وبالتـالي                  

  .يتضح لنا بأن سبق الإصرار يتكون من عنصرين زمني ونفسي
  
  :العنصر النفسي: أولاً

  
ن عليها الجاني قبل ارتكاب الجريمـة، إذ يجـب أن يكـون             ويتمثل هذا العنصر في الحالة النفسية التي يكو       

هادئ البال متحرراً من أي انفعال يعكر صفو تفكيره، لكي يتمكن ضمن هذا الهدوء ومـا يحـيط بـه مـن           
طمأنينة وصفاء ذهن من ترديد النظر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر، فإذا ارتكب الجاني                

كير والتدبر في الجريمة تكون الحال كذلك مصمماً على اقتراف فعل خطير قدر نتائجـه  جريمة القتل بعد التف 
  . )1(مسبقاً

  
والعنصر النفسي غير كاف بحد ذاته إذا ثبت مضي فترة من الزمن بين التفكير في الجريمة والتصميم عليها                  

التفكير والسيطرة على الـنفس،     وتنفيذها، ولكن ثبت كذلك أنه لم يتوافر للجاني خلال هذا الوقت الهدوء في              
فإن سبق الإصرار لا يعد متوافراً، لأن النفس المتوترة المنزعجة هي نفس هائجة ولا يدع انزعاجها سـبيلاً               
إلى التبصر والسكون حتى يحكم العقل هادئاً متزناً متروياً فيما تتجه إليه الإرادة من الأغـراض الإجراميـة       

، فيقـوم    عقل الجاني قبل ارتكابه الجريمة     هو العمل الداخلي الذي يتبلور في     فسبق الإصرار   , )2(التي يتخيلها 
وهذا ما قررته   , )3(بالتفكير الهادئ برسم الخطة وكيفية التنفيذ ووقت التنفيذ بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال            

 أن فكر ورتب لـه     إذا ارتكب المتهم جرم قتل شقيقته بعد      : " محكمة التمييز الأردنية في قرار لها حيث قالت       
 من قانون العقوبـات ويكـون القـرار         328/1وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فإن فعله يتفق وأحكام المادة           

 به محكمـة الـنقض      قضت، وهذا ما    )4("لتجريمه بجناية القتل خلافاً لأحكام هذه المادة متفقاً وأحكام القانون         
صرار في نفس جاشت بالاضـطراب وجمـع بهـا           بانتقاء ظرف سبق الإ    :"المصرية إذ قضت في حكم لها     

   .  )5("الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره

                                                
  . 154، ص2005,  عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة)1(
  . 376 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
  . 29، ص2002, لترصد، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية ناهد العجوز، سبق الإصرار وا)3(
  . 1876، مجلة نقابة العامين الأردنية، ص1989 لسنة 86رقم ,  قرار محكمة التمييز)4(
  . 157، ص38رقم , ، مجموعة أحكام النقض29/1/1970 نقض )5(
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ويشترط في العنصر النفسي والذي يتمثل في الهدوء والتفكير أن يكون سابقاً على ارتكاب الجاني لجريمتـه،       

متـسع  ، بحيث يكون للجـاني   قبل الجاني قبل ارتكابه للجريمة  لأن سبق الإصرار هو قصد مصمم عليه من       
من الوقت للتفكير والإمعان بها ومن ثم ارتكابها، وهذا يتطلب مضي فترة من الزمن يتمتع الجاني باستقرار                 

  . الأمر الذي يدل على النية المبيتة عنده لارتكاب جريمته, وهدوء
  

لا وبالرغم من عدم النص على العنصر النفسي من قبل المشرعين الأردني والمصري في تعريفهما السابق إ               
عنـصر سـبق   : " أنكمـة التمييـز الأردنيـة   أن الأحكام القضائية أولت اهتماما لهذا العنصر إذ قضت مح      

ثم أقدم على فعلـه  , الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل، وتدبر العواقب            
تل المجني عليـه ورتـب لـه        إذا اعترف المتهم أنه فكر في ق      : "وفي قرار آخر قضت   , )1("وهو هادئ البال  

وتدبر عواقبه وهو هادئ البال يقصد الأخذ بالثأر فإن هذه الظروف تشكل عنصر سبق الإصـرار وكافيـة                  
، وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها         )2("لإثبات أن المتهم اقترف جريمة القتل عن سابق إصرار        

كيره وعزمه في هدوء يسمح بـالتفكير بـين الإقـدام           سبق الإصرار يستلزم حتماً أن الجاني قد أتم تف        : " أن
  . )3("والإحجام وترجيح الإقدام على الآخر

  
مستوى العزم على مقارفـة     : ومفاد ما تقدم أن التفكير المتروي المتزن ينبغي أن يرافق الجاني في مستويين            

 لازم لتوافر ظـرف سـبق   الجريمة، ومستوى تنفيذ الجريمة، وامتداد هذا التفكير بين هذين المستويين شرط        
 لهذا فإن الهدوء والتروي هما علة التشديد وما العنصر الزمنـي إلا ضـابط ومعيـار علـى                   ،)4(الإصرار
  . إذ لا بد من توافر العنصر الزمنيار والعنصر النفسي لا يكفي وحده لقيام سبق الإصر,توافرهما

  
  : العنصر الزمني: ثانياً

  
السابق وهذا يتطلب فترة زمنية كافية بين عقد العـزم أو النيـة علـى               العنصر الزمني هو عنصر التصميم      

، لهذا يعد العنصر النفـسي      )6(، والعنصر الزمني متفرع عن العنصر النفسي      )5(ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها   
ت ذا أهمية تفوق أهمية العنصر الزمني، فهو الذي يمثل ذاتية سبق الإصرار، ويحدد دلالته، فالعبرة هنا ليس                

                                                
 .745 ص،1989، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة 210 تمييز رقم )1(
 . 85، ص1967، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة 125/66 تمييز جزاء )2(
 . 544، ص34، س14/4/1983، جلسة 1952، سنة 647 طعن رقم )3(
 . 371 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص)4(
 . 556-555 هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص)5(
 . 48 ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص)6(
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بمعنى المدة لذاتها إنما لما يتحقق في هذه المدة من تفكير وهدوء بعيداً عن الانفعالات والغضب، ولهـذا لـم       
يحدد المشرع مدى هذه الفترة إذ إن مداها يتوقف على ظروف وملابسات كل حالة على حدة، بمـا يحقـق                    

ل إقدام الجـاني علـى تنفيـذ        افي قب العنصر الثاني وهو الهدوء النفسي، وبالتالي لا بد من مرور الوقت الك           
  .جريمته

إقدام الجاني علـى  : " وليس لطول أو قصر الفترة الزمنية أية أهمية، حيث قضت محكمة التمييز الأردنية أن    
قتل شقيقته في اليوم التالي من تأكده من صحة الشائعة أن شقيقته حامل بطريقة الزنا لا يؤدي إلـى اعتبـار         

إذ أن هذه الفترة لا تكفي لزوال حالة الغضب التي تملكته جراء إقدام شقيقته على               , مدفعله مقترناً بعنصر الع   
إعداد المتهم سلاحه من صباح يوم الحـادث ليطلـق   : "، بينما قررت في قرار آخر أن)1("فعل مخل بالشرف  

 سـبق   يدل دلالـة قاطعـة علـى      النار على المجني عليه وانتحاله صفة صديق المجني عليه ليتوصل إليه ل           
لأولى ومتوفرة  ، أي أن محكمة التمييز عدت أن عناصر سبق الإصرار غير متوفرة في الحالة ا              )2("الإصرار

 بغض النظر عن الفترة الزمنية، كذلك فقد رأت محكمة النقض المصرية أن العبرة ليـست                في الحالة الثانية  
ر يكون متوافراً في حق المـتهم       إن سبق الإصرا  : "بمعنى الفترة الزمنية مهما طالت أو قصرت حيث قضت        

  .)3("قترافها مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروياه ثم أقدم على إذا كان قد تروى في جريمت
  

التصميم السابق الذي يتطلب مرور فتـرة مـن   : وعليه فإن ظرف سبق الإصرار يحوي على عنصرين هما      
بين تنفيذها، وعنصر هدوء البال الـذي يتطلـب         والتصميم على ارتكاب الجريمة و    , الزمن بين اتخاذ القرار   

وفيما يستعين به من وسائل وسبل وطرق لإنجاح مـا  , تفكيراً وهدوءاً وتدبيراً فيما سيقوم به الجاني من جرم   
ينوي ارتكابه إلى أن يقوم فعلاً بارتكاب جريمته المتمثلة بإزهاق روح المجني عليه، فالجاني مقدراً خطورة                

مقدراً النتائج التي يريد ارتكابها، فإذا فقد أحد هذين العنصرين          , لحواس كلها لإنجاح مهمته   عمله ومستخدماً ا  
  .لا يبقى لسبق الإصرار وجود، وعندها نكون أمام قتل بصورته البسيطة

, وقد يقترن بظرف الإصرار عناصر وأمور أخرى سواء أكانت سابقة عليه أم معاصرة له أم لاحقـة عليـه      
 ما سيتم بيانـه فـي       ووه,  الظرف  هذا ومدى تأثيرها على  , نا إلى بيان ماهية هذه العناصر     الأمر الذي يدعو  

  :الفرع الثاني
  

  :ؤثر في قيام سبق الإصرارت لا أهم العوامل والأسباب التي: الفرع الثاني
   ، يتحقق الظرف، وينتج أثره)عنصر التفكير والتدبير(متى توفر لسبق الإصرار عنصراه الزمني والنفسي 

                                                
 . 849، ص1973، مجلة نقابة المحامين الأردنية، سنة 1973 لسنة 58 تمييز رقم )1(
 . 518، ص1981، مجلة نقابة المحامين الأردنية، سنة 1980 لسنة 55 تمييز رقم )2(
 . 263، ص137، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج28/10/1940 نقض )3(
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، )1(في تشديد العقوبة، ولا يؤثر في قيامه بعد ذلك أن يكون قصد القاتل محدداً بإنسان معين أو غيـر معـين   
من قـانون العقوبـات   ) 329( والمادة ,من قانون العقوبات المصري) 231(وهذا ما جاء صراحة في المادة    

فـسبق الإصـرار    , ده أو صـادفه   وج, ..."إيذاء شخص معين أو غير معين     : "... الأردني اللتان نصتا على   
لا يـشترط أن  : "، حيث قضت محكمة النقض بذلك إذ قالـت    )2("يتحقق حتى لو كان المجني عليه غير محدد       

تكون النية المبينة على الاعتداء محدودة، بل يصح أن تكون غير محددة فيكفي أن يدبر الجـاني الاعتـداء                   
، وهذا هو موقف محكمة التمييز الأردنيـة حيـث          )3("على من يعترض عمله، كائناً من كان ذلك المعترض        

إن الجريمة إذا وقعت على الشخص غير المقصود عوقب الفاعل كما لو كـان اقتـران   : "قضت في حكم لها 
  .)4("الفعل بحق من كان يقصده

  
كذلك لا ينال من توافر ظرف سبق الإصرار أن يكون باتاً أو معلقاً على شرط، بل يعد مثل هـذا الـشرط                      

ليلاً على توافر سبق الإصرار، فالأهمية هنا هي بتوافر عنصري سبق الإصرار، فمتى توافرا فلا أهميـة                 د
من قـانون العقوبـات     ) 231(من قانون العقوبات الأردني والمادة      ) 329(، فوفقاً لنص المادة     )5(لهذا الشرط 

أو موقوفاً على شرط، حيـث      المصري فإنه يستوي في ذلك أن يكون سبق الإصرار معلقاً على حدوث أمرٍ              
،  وقضت محكمـة  "ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوف على شرط         ): "329(نصت المادة   

  .)6("يتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف: "النقص المصرية أنه
افر ظـرف سـبق الإصـرار، لأن      أما الغلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته فإنه لا يؤثر على تو             

، فالقانون يضفي حمايتـه     )7(القانون لا يعتد بمثل هذا الغلط كونه لا يدخل ضمن العناصر الأساسية للجريمة            
وملازمة ,  كان هذا الإنسان، وذلك لأن العمد حالة قائمة في نفس الجاني           فلا يهم أياً  , على الإنسان أي إنسان   

، وهذا مـا أخـذت بـه أحكـام     )8(قتله أم أخطأ فقتل شخص آخر   له سواء أصاب الشخص الذي أصر على        
ملاحقة المتهم لشقيقته لقتلها وقيامه بإطلاق النار عليها ولـو          : "القضاء إذ قضت محكمة التمييز الأردنية أن      

، )9("أخطأ الهدف وأصاب والدته بدلاً من شقيقته فإنه يعاقب كما لو كان الفعل قد ارتكب بحق من كان يعتقد                   

                                                
 . 233 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)1(
 .267 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)2(
 . 823، ص14، س148، مجموعة أحكام النقض، رقم 18/11/1963  نقض )3(
 . 1042، ص2002، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة 1042/2001 تمييز جزاء رقم )4(
، 2009الأولى، دار مصطفى للإصدارات القانونية، السيدة زينب،  رضا العاطي، جرائم القتل والضرب والجرح، الطبعة  و صبري الراعي)5(

 . 48ص
 . 453، ص37 س93، مجموعة أحكام النقض، رقم 3/4/1986 نقض )6(
 . 439-436 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)7(
 . 380 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)8(
 . 2573، ص3/2/1999، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 808/98 تمييز جزاء رقم )9(
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القتل يعتبر مقترناً بسبق الإصرار  ولو أصاب القاتـل شخـصاً         : "ك قضت محكمة النقض المصرية أن     وكذل
  .)1("غير الذي صمم على قتله، أو أخطأ وأصاب الجاني غيره

  
كذلك فإنه لا يعتد بالدفاع الشرعي في حال وجود سبق الإصرار، ومن المقرر في القانون أنه متـى ثبـت                    

, وافر سبق الإصرار عليها أو التحايل لارتكابها انتفى منها موجب الـدفاع الـشرعي      التدبير للجريمة سواء ت   
، وعليه متى كان القصد من      )2(دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه      , الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال     

كـان العـدوان    أما إذا   ,  الوقوع هنا يمكن الاعتداد بالدفاع الشرعي      الشرعي درء عدوان حال وشيك    الدفاع  
  .)3(مقصوداً لذاته فهنا ينتفي حق الدفاع الشرعي

  
 )76(من قانون العقوبات المصري وكذلك المـادة   )4()39،41(أما بخصوص تعدد الجناة فقد نصت المادتان     

من قانون العقوبات الأردني على معاقبة جميع من يشترك في الجريمة كما لو كان كـل مـنهم فـاعلاً                     )5(
وهـذا مـا    , ، فإن كل فاعل يحاسب عن قصده      )6( وبما أن سبق الإصرار  ظرف مشدد شخصي        مستقلاً لها، 

وتـسري علـيهم    : "من قانون العقوبات الأردني حيث جاء فيها       )7()79(نصت عليه الفقرة الثانية من المادة       
ددة ، أي أن الظـروف المـش      "مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة         

تسري على جميع الفاعلين مهما بلغ عددهم، إلا أن ظرف سبق الإصرار يجب أن يكون متوافراً لدى جميع                  
الفاعلين، أما إذا توافر لدى البعض وتخلف لدى البعض الآخر فلا يسأل عن سبق الإصرار إلا مـن تـوافر       

  .    )8(هذا الظرف بحقه، والآخر يعامل حسب قصده كما تقضي بذلك القواعد العامة
  

إذاً ليس بشرط وجود تلازم ما بين الاتفاق على ارتكاب جريمة القتل ووجود ظرف سبق الإصـرار لـدى                   
 لدى الجميع، لأنه قـد يـتم        يمة القتل ووجود ظرف سبق الإصرار     الجميع، فقد يتم الاتفاق على ارتكاب جر      

التالي تنفذ هذه على وجه يحـول  الاتفاق على ارتكاب الجريمة في وقت تكون فيه النفوس غاضبة وهائجة وب       

                                                
 . 745، ص11، بند2، ج القانونية مجموعة القواعد،ق12 س 1610، طعن رقم 22/10/1934 نقض )1(
 .  147، ص2002,  ناهد العجوز، سبق الإصرار والترصد، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية)2(
 . 152 ناهد العجوز، مرجع سابق، ص)3(
 . 1937 لسنة 58انون العقوبات المصري رقم من ق) 41,39(المادتین  )4(
 . 2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 76(المادة  )5(
 . 137 السيد حسن البغال، مرجع سابق، ص)6(
 . 2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 79( الفقرة الثانیة من المادة )7(
 . 384 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)8(
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لا تناقض بين نفـي  : "وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها      , )1(دون توافر ظرف سبق الإصرار    
  .)2("ين الأصليينول الاتفاق على القتل بين الفاعلسبق الإصرار والترصد وبين ثبوت حص

  
ولـو  , لمساهم الذي انتفى بحقه هذا الظرفوبما أن ظرف سبق الإصرار حالة شخصية فإنه لا يتوافر بحق ا      

كما أن رضا المجني عليه لا يمنع قيام سـبق الإصـرار            , )3(كان يعلم وجوده بحق الآخرين من المساهمين      
كحالة القتل بدافع الشفقة أو بطلب منه، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بتوافر سـبق الإصـرار،              

  .)4(عليهرغم أن القتل قد حصل برضا المجني 
  

وعليه فإن ظرف سبق الإصرار له خصوصية في جرائم القتل ولا يتأثر بدخول أي عنصر أو أمـر متـى                    
ولذلك فإن هذا الظرف له طبيعته الخاصة في القانون ولـه طـرقٌ فـي               , توافرت عناصره في حق الجاني    

  :وهذا ما سيتم تناوله في الفرع الثالث, الإثبات
  

  :إثباتهكيفية  والإصراربق طبيعة ظرف س: الفرع الثالث
  

يعد سبق الإصرار ظرفاً مشدداً شخصياً، فهو من الأمور المعنوية والذهنية التي تقوم في نفس الجـاني، أي                  
أنه أمر خفي يتفاعل في جوانح النفس فيدفعها لمقارفة الجريمة، مما يجعل أمر التعرف عليه والوقوف على                  

ة التي يفرزها سلوك الجاني، وظاهرة على جوارحه، فالجاني يفكـر           توافره منوطاً بإدراك المظاهر الخارجي    
، وعليه فإن هذا الظرف يقتصر على من توافرت لديه فقط دون غيـره  )5(بهدوء في جريمته المنوي ارتكابها    

محكمـة الـنقض    ، وقـد قـضت      تم توضيحه في حالة تعدد الجناة     ، وهذا ما    )6(من المساهمين في الجريمة   
حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثـر              المقرر أن سبق الإصرار      من: "أنهالمصرية  

، كما أكـدت محكمـة التمييـز        )7("ملموس يدل عليها مباشرة، وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية          
ارجي محـسوس   وقد لا يكون لها أثر خ     , سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني      : "الأردنية ذلك بقولها  

                                                
 . 439 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)1(
 . 718، ص136، العدد الثالث، رقم 16، مجموعة أحكام محكمة النقض، سند 1965أكتوبر19 نقض )2(
 . 120، ص1970, توزيع، بيروت حسين صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، دار الكتب الشرقية للنشر وال)3(
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 . 272 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)5(
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. )1(... "يدل عليها مباشرة، وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منهـا استخلاصـاً              
  .ثبات هذا الظرفإ لا بد من بيان كيفيةوبعد تبيان طبيعة ظرف سبق الإصرار 

  
  :الإصرارسبق إثبات 

   
وبالتالي ليس لها كيان ملموس، إذ لا يمكن        , بما أن جوهر سبق الإصرار يتمثل في الأمور النفسية والباطنية         

إثباته على نحو مباشر يمكن أن ترد عليه وسائل الإثبات، وإنما يستفاد من وقائع خارجية تكون بمثابة قرائن                  
 والأمور النفسية هي غاية في الصعوبة وليست من الأمور السهلة التي يمكن التثبـت               ,)2(تكشف عن وجوده  

رة سبق الإصرار تفترض وجود فكرة الجريمة في داخل الإنـسان البعيـدة عـن               والتحقق منها، ذلك أن فك    
  . )3(المشاهدة عن الأمور المحسوسة

  
أي الإفصاح عن عزمـه علـى       , والقرائن التي تفصح عن هذا الظرف عديدة فقد تتمثل في اعتراف الجاني           

 في الأعمال التحضيرية السابقة علـى  ارتكاب الجريمة قبل التنفيذ، أو بتهديد الجاني للمجني عليه، وقد تتمثل     
كشراء سلاح ناري مع العتاد اللازم وتجهيـز هـذا          , تنفيذ الجريمة، والدالة على التفكير وعقد العزم بهدوء       

أو أية مادة قاتلة لاستعمالها بتنفيذ الجريمـة أو أن  , السلاح استعداداً للتنفيذ، أو حيازته لأية أداة حادة أو ثاقبة     
  .)4(بين الجاني والمجني عليه أو ذويهيكون هناك ثأر 

  
إلا أن توافر قرينة أو أكثر من هذه القرائن لا يعني بالضرورة وجود ظرف سبق الإصرار، وتطبيقاً لـذلك                   

إذا اشترى الجاني سكيناً بقصد تهديـد المجنـي عليهـا إذ لـم تـذعن                : "قضت محكمة التمييز الأردنية أنه    
ووجه إليها النصح لتعدل عن سلوكها الشائن ورفضت وقتلها بالسكين فلا           ثم لحق بها وتقابل معها      , لنصائحه

يكون عنصر سبق الإصرار على القتل متوفراً في هذه الجريمة، فعلى الرغم أنه ثبت للمحكمة أن الجاني قد                  
عـلاً  وإن وقـع القتـل ف  , وإنما للتهديد فقـط , إلا أنه لم يثبت لها أنه اشتراه بقصد القتل    , أعد سلاح الجريمة  

فجريمة القتل هنا وقعت نتيجة سورة الغضب الشديد وتولد بصورة آنية أثر رفض المجني عليها العدول عن                 
والظاهر أنه لم يثبـت للمحكمـة بـأن         : "، ويقول الأستاذ كامل السعيد بخصوص هذا القرار       "سلوكها الشائن 

  .)5("ختلف الأمر في رأيناالجاني قد ربط سبق الإصرار بالتعليق على شرط، إذ لو ثبت لها ذلك لا

                                                
 . 1348، ص1994يين، سنة ، مجلة نقابة المحامين الأردن1993، لسنة 368 تمييز جزاء رقم )1(
 . 271، 270 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)2(
 .  221بدون سنة نشر، ص, ، بدون مكان نشر1 عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، بدون دار نشر، ج)3(
 . 352 هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص)4(
 . 113رجع سابق، ص كامل السعيد، م)5(
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واستخلاص مثل هذه النتائج من المسائل الموضوعية المتعلقة بصلاحية محكمة الموضوع في الفصل فيهـا،            
أن كون فعل القتل قد وقع عمـداً أو  : "ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، وبذلك قضت محكمة التمييز الأردنية    

والقول بتوافره في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليهـا        , قصداً هو مسألة موضوعية يدخل البحث فيه      
, من محكمة التمييز طالما أن موجب الوقائع والظروف الذي استخلصه منها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج                

  .)1("ولا ينطوي على تشويه مدلول سبق الإصرار
  

إلا , قة بصلاحية محكمة الموضوع   وعلى الرغم من أن إثبات سبق الإصرار من المسائل الموضوعية المتعل          
وهذا ما يمكن استنتاجه من منطوق قـرار محكمـة التمييـز            , أنها مراقبة من محكمة التمييز بطرق أخرى      

 _ أي سبق الإصـرار    _وقائع والظروف الذي استخلص منها      طالما أن موجب ال   :"... السالف الذكر إذ قالت   
، وهذا ما أخذ بـه القـضاء   "على تشويه لمدلول سبق الإصرارولا ينطوي , لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج     

ر ظرف سـبق الإصـرار أو       المقرر أن البحث في تواف    :  "المصري، حيث قضت محكمة النقض المصرية     
طلاقات قاضي الموضوع، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصـرها مـا دام موجـب تلـك                أالترصد من   

  .)2("لك الاستنتاجالظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذ
  

نخلص مما سبق أن إثبات سبق الإصرار مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولكي يكـون مـا                  
توصلت إليه بتوافر سبق الإصرار في محله، يجب أن يكون استخلاصها سائغاً ومقبولاً لا يتناقض عقلاً مع                 

غينة مثلا لوحـدها وشـهادة الـشهود لا    ، فالض وي على تشويه لمدلول سبق الإصرار     ما استخلصته ولا ينط   
  . فلا بد من الاسترشاد بالوقائع والقرائن التي تدل عليه, تكفيان

  
ونظراً لما لهذه الظروف من خطورة على المجتمع من خلال ما يكنه الجاني في جوارحـه مـن خطـورة                    

 ولهم من المبررات مـا      فقد شددت بعض قوانين العقوبات على جريمة القتل المقترنة بهذا الظرف          , إجرامية
  :يدعوهم لهذا التشديد وهذا ما سنتناوله في الفرع الرابع

  
  : والعلة من التشديدالإصراربسبق  نالمقترعقوبة القتل : الفرع الرابع

   
لقد أوجب المشرع عقوبة الإعدام على القتل المقترن بسبق الإصرار وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى مـن             

يعاقب بالإعدام على القتل قـصداً إذا ارتكـب مـع سـبق            : "انون العقوبات الأردني بأن   من ق ) 328(المادة  
مـن قـانون    ) 230(، كما عاقب المشرع المصري على هذه الجريمة بالإعدام إذ تنص المـادة              "الإصرار  

                                                
 . 1974، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 48/74 تمييز جزاء رقم )1(
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 ،"كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقـب بالإعـدام               : "العقوبات المصري أن  
من مشروع قانون العقوبات الفلـسطيني      ) 231(وهذا ما سار عليه المشرع الفلسطيني عندما نص في المادة           

  "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام: "أن
 ونزعـة   القتل وهو هادئ النفس أمر ينبئ عن نفسية خطيـرة          أن إقدام الجاني على       في يد التشد وتتمثل علة 

ومع ذلك ظل متمـسكاً     ,  الذي كانت الفرصة أمامه ميسرة للعدول عن ارتكاب الجريمة          لدى الجاني  انية  عدو
 النفـسي  _قتران ما بين عنصري سبق الإصـرار        ، فطبيعة الا  )1(بارتكاب هذه الجريمة دون رادع أو وازع      

الـذي  , لإجراميـة  والذي يولد ويؤكد تصميم الجاني على جريمته دليل على خطورة شخصيته ا             _والزمني
، فلا سبيل لكبح جمـاح      )2(يعايش جريمته كفكرة ماثلة في ذهنه تنعكس نتائجها البشعة أمام تصورات تنفيذها           

  .هذه الخطورة الإجرامية التي يتمتع بها الجاني إلا بإنزال أشد العقاب عليه وهي عقوبة الإعدام
   

  :القتل تنفيذاً لغرض إرهابي: المطلب الثاني
  

,  على المستويين الدولي والمحلي    هابية من المصطلحات الحديثة    القتل المقصود المقترنة بأعمال إر     تعد جرائم 
 الاهتمام الكبير بها نتيجة لارتكاب العديد مـن  وجاء ,إلا أن ذلك لا يعني عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم قديماً  

فقد تعرض مدلوله للتطور منـذ   , ددالأعمال التي توصف أنها إرهابية، فالإرهاب ليس له محتوى قانوني مح          
فبينما كان يقصد به في البداية      , تغير مدلوله من وقت لآخر    و ه في أواخر القرن الثامن عشر،     جرى استخدام 

تلك الأعمال والسياسات الحكومية التي تهدف إلى نشر الرعب والخوف بين المواطنين من أجل إخـضاعهم                
وصف أعمال يقوم بها أفراد أو مجموعات منهم تتـسم بـالعنف          لرغبات الحكومة، فقد أصبح الآن يستخدم ل      

ريف بالإرهـاب  وخلق جو من عدم الأمن لتحقيق هدف معين، ولكي يمكن الإلمام بهذا الظرف لا بد من التع  
  ):فرع ثالث(وأخيراً العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد في , )فرع ثانٍ (ته، وطبيع)فرع أول(
  
  

  :يف الإرهابتعر: ولالفرع الأ
  

سواء على الـصعيد الـدولي أو       , تكمن الصعوبة في هذا الموضوع في عدم اعتماد تعريف موحد للإرهاب          
ا يعد عمـل إرهـابي     دخول مصالح الدول والحكومات في تكييف م      عيد المحلي، ويرجع السبب في ذلك       الص

 وتنوعت من خلاله التعريفات الفقهيـة  ، الأمر الذي جعل للإرهاب أكثر من تعريف،إرهابي  عملوما لا يعد 

                                                
 . 74 محمود نجيب حسن، مرجع سابق، ص)1(
 . 111 أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص)2(
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  . )1(للإرهاب متأثرة بالبيئة القانونية والثقافية التي يعيش في كنفها الفقيه
  

نتاج العنف والتطرف الذي يرتكب مـن    ": ومن التعريفات التي قيلت في الإرهاب ما قاله الفقيه ويلسكون إنه          
، أما الفقيه   )2("كافة المعتقدات الإنسانية والأخلاقية   أجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة يضحي من أجلها ب         

الاستخدام العمدي المنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بقصد         ": الفرنسي لوفاسير فقد عرف الإرهاب أنه     
كـل الجـرائم بمـا فيهـا الـسياسية          ": ، ويرى الفقيه الايطالي سالدانا الإرهاب أنه      )3("تحقيق أهداف معينة  

  .)4("التي في تنفيذها ينبئ عن أسباب مفزعة وتشكل خطراً عاماً للجماهيروالاجتماعية 
  

الاعتداءات الإرهابية أو الأعمال الإجرامية التي ترتكـب أساسـاً بهـدف نـشر             " :كما عرف الإرهاب بأنه   
، فالإرهاب مفهوم نـسبي متطـور       )5(" من الخطر العام   الرعب وذلك باستعمال وسائل قادرة على خلق حالة       

  .ف من مكان إلى أخر ومن شخص إلى أخر ومن عقيدة إلى أخر وحسب الظروف المتغيرةيختل
  

 إلا أنها اشتركت جميعها على أن الباعـث أو الغايـة   ,وبالرغم من عدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب       
من هذه الأعمال هو بث الرعب والخوف والفزع في نفوس المواطنين ومـن صـور الأعمـال الإرهابيـة              

تطاف الأشخاص وأخذ الرهائن وقتلهم ووضع المتفجرات والعبوات الناسفة في أمـاكن تجمـع المـدنيين         اخ
وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية معينة، إلا أنه قد يكون الباعث مـن وراء جـرائم القتـل                

 ـ     ,المقترنة بأعمال إرهابية هو جني المال أو الحصول على الشهرة          ن حـصر الأعمـال      لذلك فإنـه لا يمك
  .)6(الإرهابية التي يرتكب الجاني جريمته في صورة أو صور معينة

  
إن : "وقد تصدت الجماعة الدولية للإرهاب من خلال هيئة الأمم المتحدة والتي عرفـت الإرهـاب بقولهـا                

جمهور الأعمال الإجرامية التي يقصد منها أو يراد بها اشاعة حالة من الرعب لأغراض سياسية بين عامة ال                
أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال أيـاً كـان                    

للإعتبارات التـي  الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو الإثني أو الديني أو أي طابع آخر              
   )7("قد يحتج منها لتبرير تلك الأعمال
                                                

  .4، ص1996, الإرهاب في التشريع المصري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون مكان نشر محمد أبو الغنام، مواجهة )1(
)2( Wilkinson poual, Terrorism versus liberal Democraracy ،optic. P60. 
)3( Levassur et Gilullume ،le Terrorisme international, center de haut etudes, Paris, 1977.p16. 
)4( Saldana Ouitiliano, La Defensesociate, ociologie, Paris, 1925,p18.  
 .53-52، ص1983 محمد مؤنس محيي الدين، رسالة دكتوراه، الإرهاب في القانون الجنائي، مقدمة لجامعة المنصورة، )5(
)6( Michael Fnoone and Youah Alexander, published by Kluwer law International, 1997, p579.   
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ضبط لمصطلح الإرهاب يجب أن يكون جامعاً ومانعاً في آن واحد؛ جامعاً لكل             لذلك فإن صياغة تعريف من     
  .رهاب بغيره ومن صور ومظاهر أخرىما يدخل ضمن الأعمال الإرهابية ومانعاً من أن يختلط الإ

  
ونظراً لانحصار الدراسة في الأعمال الإرهابية التي تقترن بالقتل المقصود التي يقوم بهـا الأفـراد، فإننـا                  

تطرق لتشريعات بعض الدول ومدى اهتمامها بهذا الظرف، إذ لم ينص التشريع الإنجليـزي علـى هـذا             سن
، 1957 لسنة    العقوبات الظرف، حيث لم ينص عليه ضمن حالات القتل الجسيم المنصوص عليها في قانون            

الظرف من  كما لم ينص المشرع الفرنسي على هذا الظرف، في حين نجد أن المشرع المصري قد أخذ بهذا                  
حيث عاقب بالإعدام في حال ارتكـاب   , من قانون العقوبات المصري    )1()234(خلال النص عليه في المادة      

 المـسمى بقـانون مكافحـة      1992لـسنة   ) 97(جاء هذا في القانون رقم       و ,الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي   
 أن  1992لـسنة   ) 97(قـم   من قانون العقوبات المـضافة بالقـانون ر       ) 86( وقد عرفت المادة     ,الإرهاب

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمـشروع               : "المقصود بالإرهاب هو  
إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من                 

 أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو المباني أو بالأملاك العامـة أو  شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم      
الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهـد                   

  ." أو القوانين أو اللوائحالعلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور
  

من قانون العقوبات الأردني الأعمـال       )2()147(رف حيث عرفت المادة     خذ المشرع الأردني بهذا الظ    أكما  
جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد             : "الإرهابية بأنها 

 طـراً الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية التي من شأنها أن تحـدث خ               
ويقـضى بعقوبـة الإعـدام إذا       : "من نفس القانون على أنه    ) 148(ونصت الفقرة الرابعة من المادة      , "عاماً

،  أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فلم ينص على هذا الظرف المـشدد فـي               ..."أفضى الفعل إلى موت إنسان    
 هـذا الظـرف نظـراً   بخذ إلى الأبر نقص في التشريع وندعوه  وهذا يعت,مشروع قانون العقوبات الفلسطيني   

رهابي له  إوالقتل بدافع   , قوبات الفلسطيني  عند إقراره لمشروع قانون الع      وذلك لخطورته على الأمن والنظام   
  .  وهذا ما سيتناوله الفرع الآتي الخاصةطبيعته القانونية

  
  :طبيعة هذا الظرف: الفرع الثاني

  

                                                
  .193 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 234(المادة  )1(
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وبالتالي فإن سريانه يتوقف على كل من       , ظروف الشخصية يعد القتل المقصود المقترن بهدف إرهابي من ال       
علم بهذا الظرف، لذا فلا يسري هذا الظرف على من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة المقترنة بالإرهاب مـا              
دام ثبت عدم إحاطته بالهدف المنوي تحقيقه من وراء ارتكاب جريمة القتل، فإن توافر قصد الإرهاب لـدى                  

، وهذا مـا نـصت   )1(غيره فإن التشديد لا يكون إلا لمن توافر فيه قصد الإرهاب وحده      أحد المساهمين دون    
من قانون العقوبات المصري التي عاقبت المساهمين في هذا الظرف الغيـر عـالمين               )2()235(عليه المادة   

المـشاركون فـي قتـل الـذي     : "بقصد الإرهاب بعقوبة أخرى غير عقوبة الإرهاب حيث نصت على أنـه        
ويعتبر القتل بدافع إرهابي    , "جب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة          يستو

  .من الظروف المشددة التي رتب المشرع عليها عقوبة مشددة وهو ما سيتم بيانه في الفرع الآتي
  

  :وبة هذا الظرف والعلة من التشديدعق: الفرع الثالث
  

وتكون العقوبة الإعـدام إذا     ... من قتل عمداً    : "قانون العقوبات المصري على أنه    من  ) 234(نصت المادة   
فالمشرع المصري أخذ بهذا الظرف وشدد العقوبة لتصبح الإعـدام          , "ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي    

) 148(مـادة   ونصت الفقرة الرابعة من ال    , في حالة كان الهدف من وراء ارتكاب جريمة القتل هو الإرهاب          
عـدام إذا    بعقوبـة الإ   ويقضى " :من نفس القانون على أنه    ) 147(ردني بدلالة المادة    من قانون العقوبات الأ   

  ..." لى موت إنسانإفضى الفعل أ
  

 من أثر بالغ في الخطورة سـواء علـى الـصعيد             _ الإرهاب _لة من التشديد لما لهذه الظاهرة       وترجع الع 
بمصالح قانونيـة متنوعـة      ناحية أولى تلحق الجرائم الإرهابية الضرر        فمن, الفردي أو الصعيد الاجتماعي   

هتمام، كالاعتداء على حياة الأفراد وتدمير منشأة ومرافق حيوية والاعتداء على الأمـوال العامـة   جديرة بالا 
, والخاصة، ومن ناحية ثانية فإن لهذه الجرائم دلالة خاصة من حيث كونها تهدد الاسـتقرار فـي المجتمـع                 

  .)3(تمثل تحدياً لسلطة الدولة وتشكيكاً في شرعية هذه السلطاتو
  

هذا من جانب ومن جانب آخر تمثل علة التشديد من هذا الظرف في مدى الخطورة الإجرامية التي يكـون                    
الذين لا يتوقعون مثل تلـك      , عليها الجاني لارتكابه أفظع الجرائم وأبشعها وأشدها قسوة على الناس الآمنين          

  . )4( التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الناس وإرهابهمالأفعال

                                                
 .82، ص2002توح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ف )1(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 235(المادة  )2(
 .310، ص2000لإسكندرية،  سليمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام القانوني، دار الجامعة الجديدة، ا)3(
 .62-59 محمد مؤنس محيي الدين، مرجع سابق، ص)4(



 71

ذلك أن طبيعة الأعمال والوسائل المستخدمة في هذه الأفعال الإجرامية من شأنها إيقاع الكثير من القتلة فـي             
فـزع  سبيل إشباع حاجة ما عند مرتكبها، فهذا الرعب في الواقع يتعلق بسلوك يتميز بخلق حالة من الهلع وال       

الأمر الذي يؤدي إلى نشوء رعب جماعي، فالجاني هنا يمارس خطراً هائلاً وشراً جسيماً يلحـق                , الشديدين
الضرر والتدمير بممتلكات الدولة والإفراد على حد سواء، وقد يكون نشر الرعب من خلال استعمال العنف                

أهولة وغيرها مـن الأمـاكن المكتظـة        الأعمى والقتل بالقنابل والمتفجرات داخل وسائل النقل والأماكن الم        
  .)1(بالعامة

  
وخيـراً فعـل   , لما تقدم فإن القتل المقصود المقترن بدافع الإرهاب من أخطر صور القتل علـى الإطـلاق               

وبالرغم من أهمية هـذه الظـاهرة   , المشرع المصري وكذلك المشرع الأردني عندما نصا على هذا الظرف       
إلا أنه لم يتم النص عليـه فـي    , ة في معظم دول العالم وبأشكال متنوعة      وانتشارها خاصة في الآونة الأخير    

الكثير من التشريعات الجزائية في الوقت الذي أخذت هذه التشريعات بظروف يمكن اعتبارها أقل خطـورة                
، ويمكن إرجاع السبب فـي     ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني    كالقانون الفرنسي والبريطاني  , من الإرهاب 

  :مرينذلك لأ
 هو عدم مواكبة هذه التشريعات للتطور الحاصل في الوقت المعاصر في ارتكاب جرائم القتل وتنـوع                 الأول

ي أساليبه ذلك أن هذه الظاهرة وإن كانت موجودة قديماً إلا أنها ازدادت انتشاراً في الوقت الحاضر الأمر الذ                 
عقاب على ارتكـاب مثـل هـذه    يشدد من الن النصوص الجزائية ما يمتضيستوجب مراعاة هذه التعبيرات و   

 هو عدم الاتفاق على تحديد مدلول الإرهاب سواء على الصعيد الـدولي أم الـصعيد                والأمر الثاني  ,الجرائم
رتكابهـا  ا ب المحلي وخيراً فعل المشرع المصري عندما عرف الأعمال الداخلة ضمن مفهوم الإرهاب والتي            

  .يمكن إعمال ظرف مشدد
  

  :القتل المقترن بباعث دنيء: المطلب الثالث
  

 توافر الركن المعنوي الذي يعبـر عـن العلاقـة    هالا يكفي الركن المادي فقط لقيام الجريمة، إنما يلزم لقيام    
النفسية التي تربط بين السلوك الإجرامي والشخص الذي ارتكبه، والسلوك الإجرامي لـيس مجـرد حركـة         

 تنطوي على عنصر نفسي، وقـد أولـت بعـض           حركة إرادية نما هذه الحركة هي     إ, عفوية أو عضلية فقط   
الباعث إنما يتكون من اندفاع غريزي يدفعه نحو ارتكاب الجريمـة           و, التشريعات أهمية خاصة لهذا العنصر    

ولذلك فقد شددت بعـض القـوانين علـى القتـل           , )2(ممزوج بتصور وتخيل ارتكاب جريمة القتل المقصود      
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فـرع  (لى تعريـف الباعـث      إ دراسة هذا الظرف فقد تم تقسيمه        ولكي تتم , المقصود متى كان الباعث دنيئاً    
  ).فرع ثالث (شديدالعلة من الت، والعقوبة المقررة لهذا الظرف و)فرع ثانٍ(، وشروط قيام هذا الظرف )أول
  

  :تعريف الباعث: الفرع الأول
   

فمفهوم الدافع يعـد    , بالمجني عليه  حرك إرادة الجاني على الفتك        دنيء أو نبيل   ثكل باع " :يعرف الدافع أنه  
فالباعث هو الذي حمل الفاعل على القتل، كأن يكون الدافع الذي حـدا بالجـاني إلـى                 , هو المحرك للإرادة  

أو أي مظهـر مـن مظـاهر الانحطـاط        , أو الـشهوة الجنـسية    , إزهاق روح المجني عليه الجشع المادي     
للإرادة، أو هو العامل النفسي الذي يدعو إلى التفكيـر فـي            القوة المحركة   " : ويعرف أيضاً أنه   ,)1("الأخلاقي
والباعث يختلف باختلاف الوقائع والأحداث مع اتحاد نوع الجريمة كما في القتـل فقـد يقتـل                 . )2("الجريمة

  . )3(أو يقتل المريض من باب الشفقة عليه تخليصاً له من الألم المبرح, الجاني غريمه انتقاماً أو بدافع البغض
  
في حين الغاية لها طبيعة موضوعية وهي تمثـل         , ختلف الباعث عن الغاية ذلك أن الباعث له كيان نفسي         وي

 ؛ ونضرب هنا مثـالاً للتوضـيح      ,)4(والباعث يمثل الانعكاس النفسي لهذا الوجود أي التصور       , وجوداً حقيقياً 
, باعث الدافع لارتكاب جريمتـه    فالجاني في جريمة القتل المقصود يرى أن الحقد والكره للمجني عليه هو ال            

 لـذا  , الجاني من ارتكاب جريمته بحق المجني عليه لكي يتمكن من الزواج من زوجة المجني عليـه            هدفو
 يسعى الجاني إلى تحقيقهـا    أما الغاية فتتمثل في النتائج النهائية التي        , فإن الدافع الباعث يمثل الهدف القريب     

 وإن الغاية والباعث يختلفـان مـن الناحيـة    علق بالنتيجة دون السلوك، تتكذلك فإن الغاية , من وراء السلوك  
فمثلا الباعث يسبق السلوك في حين الغاية تكون دائما لاحقة على السلوك كما أنها تختلف بالنتيجـة              , الزمنية

  .)5(مما يعني أن الغاية هي الوسيلة لإشباع هذا الباعث, المترتبة على هذا السلوك
  

 إذا كان متناقضاً مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع على نحو يكون فيه               ئاًدنيويكون السبب   
الزوجة كلأعراف السائدة في هذا المجتمع،      محل استنكار من أفراد المجتمع لخروجه عن العادات والتقاليد وا         

ءة نفسية الجـاني واسـتهتاره    فإن ذلك ينم عن مدى دنا,التي تقتل زوجها لتخلو بعشيقها وتتزوجه أو العكس       
  . )6(بالمجتمع

                                                
 .32 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)1(
 .99ص, مرجع سابق,  ناھد العجوز )2(
 .100-99، صمرجعنفس ال ناهد العجوز، )3(
 .184، ص1988, ، بدون مكان نشر الطبعة الأولى دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، أبو المجد علي عيسى، القصد الجنائي الاحتمالي،)4(
 .155 نبيه صالح، مرجع سابق، ص)5(
 .222 سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص و محمد زكي أبو عامر)6(
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إذ خلا القانونان من تنظيم ,  بهذا الظرف لتشديد العقوبة كقاعدة عامةلم يأخذ المشرع المصري أو الأردني
 أن الباعث كما,  فهو أمر لا يدخل في تكوينها,خاص بالبواعث، حيث إن الباعث ليس من أركان الجريمة

 لتحمل المسؤولية ن فمتى توافرت أركان الجريمة وكان الجاني أهلاًوالركن المعنوي أمران منفصلا
، وهذا ما قضت به )1(الجنائية، فلا عبرة بعد ذلك من استحقاق العقوبة للباعث الدافع لارتكاب الجريمة

لا يشترط لتوافر القصد في هتك العرض أن يكون : " إذ قضت أن, محكمة النقض المصرية في حكم لها
وعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، فيصح العقاب ولو كان الدافع هو الانتقام من المجني عليه الجاني مدف

، وهذا أيضاً ما أمر به المشرع الأردني بعدم عد الدافع عنصراً من عناصر القصد، إذ نص في )2("أو ذويه
كون الدافع عنصر من عناصر لا ي: "من قانون العقوبات الأردني بأن )3()67(الفقرة الثانية من المادة 

إلا أن هذه القاعدة لا يمكن أخذها على إطلاقها فالباعث , "التجريم إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون
إذ يكون لقاضي الموضوع بعض الصلاحيات في حدود سلطته التقديرية , له حيز في قواعد التجريم والعقاب

كما ويكون له النزول إلى الحد , لعقوبة متى كان الباعث خسيساًضمن حدي العقوبة فقد يصل للحد الأعلى ل
  .الأدنى منتى ظهر له أن الدافع نبيلاً

  
 لتأثر المشرع الفلسطيني بالتشريعين الأردني والمصري فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه كلا التـشريعين                ونظراً

لك إن الدافع يمثل أهمية قصوى في       في عدم النص على هذا الظرف، إلا إننا لا نجد لهذا النقص من مبرر ذ              
لـى الباعـث   وندعوه إلى أفراد نص يقضي بتشديد العقوبة بالنظر إ, تكييف الجريمة والعقوبة على حد سواء  

  . مشروع قانون العقوباتعند إقراره  دنيئاًمتى كان دنيئا أو 
  

إذ إن لشخـصية المجـرم      أما المشرع السوري فقد أولى الدافع عناية كبرى في أحكامه العامة والخاصـة؛              
 إذ يعد الباعث أو الدافع من أكثر الأمور الدالة          ,ومقدار خطورته الاعتبار الأول في التجريم والتأثيم والعقاب       

 )534(على شخصية المجرم ونفسيته الدنيئة ومدى تأصل الإجرام فيه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة                
ل سبب  :  القت ل ق صداً إذا ارتك ب   یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على  ": على أنه من قانون العقوبات السوري      )4(

ولم يقتصر المشرع السوري على السبب أو الدافع الذي يحرك إرادة الجاني ويحمله على ارتكـاب                ،  "س افل 
الجريمة وإنما شمل أيضاً الغاية القصوى أو الغرض النهائي الذي يتوخاه الجاني من وراء ارتكاب الجريمـة      

داث النتيجة الإجرامية حتى أصبح هذا الدافع المقياس العام الذي يأخذ في الحسبان عند تقدير العقوبـة،                 وإح

                                                
 .100 ناهد العجوز، مرجع سابق، ص)1(
 .38، ص10 سن12، مجموعة أحكام محكمة النقض، رقم 14/1/1971 نقض )2(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 67(المادة  )3(
 .1949 لسنة 148من قانون العقوبات السوري رقم ) 534(المادة  )4(
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 أما إذا تبين له بـأن الـدافع لهـذه          ,خفيف الجريمة دافع شريف يقضي بالت     فإذا استنبط القاضي أن من وراء     
  .)1(الجريمة هو دافع دنيء فإن العقوبة تشدد

من قانون العقوبـات    ) 548(مشدد المشرع اللبناني في الفقرة الأولى من المادة         كما نص على هذا الظرف ال     
 إذ قضت بتشديد عقوبة القتل المقصود إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتـة                 ,اللبناني

ظرف لا بد   ولكي يمكن إعمال هذا التشديد في ظل توافر مثل هذا ال           ,من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة      
  .من توافر شروط عدة لقيام هذا الظرف

  
  :شروط قيام ظرف الدافع الدنيء: نيالفرع الثا

  : وجود عدة شروط وهي كالآتي الظرفيتطلب توافر هذا
  
  .ارتكاب جريمة قتل مقصودة متوافرة الأركان كما تمت دراسته سابقاً. 1
  
أو كمن يقتل شخصاً مقابل أجـر    ,  الزواج بأخرى   كمن يقتل زوجته ليتمكن من     ,أن يقع القتل لسبب دنيء    . 2
وإن , ما إذا كان هذا الـدافع دنيئـاً       ، وليس هناك من معايير خاصة يمكن من خلالها تحديد           "القاتل المأجور "

كمن يخرج علـى العـادات والتقاليـد    , كانت هناك معايير يمكن الاستدلال من خلالها على مثل هذه الدوافع    
ل أيـضاً   ويمكن الاستدلا , القيم الاجتماعية التي تسود المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة        والمعايير الأخلاقية و  

وبالتالي استهجانهم وسخطهم بمثل هذه     ,  والدوافع الدنيئة متى كانت من شأنها إثارة الناس        في معرفة الأسباب  
  .)2( والدوافعوفي النهاية المسألة خاضعة لقاضي الموضوع لتقدير تلك الأسباب, الأسباب والدوافع

  
، إذ لا يكفي لقيام ظـرف       أن تكون الجريمة التي استهدفها الجاني قد وقعت فعلاً مستكملة لسائر أركانها           . 3

حيـث لا  , وإنما يلزم وقوعها منـه فعـلاً  ,  دنيءاني ارتكاب تلك الجريمة لسببالتشديد مجرد استهداف الج  
 لتنافر ذلـك علـى مـا      , يمة قتل غير مقصودة   يمكن الحديث عن وجود ظرف التشديد في حالة ارتكاب جر         

كما يلزم أن يكون ارتكب القتل مقصوداً بذاته كونـه مجـرد وسـيلة             , )3(الدنيء يتطلبه القول بوجود السبب   
  .)4(لإدراك المنفعة التي انتقاها الجاني من القتل

  

                                                
 .340-339 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)1(
 .98لاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص محمود نجيب حسني، ا)2(
 .7سابق، صمرجع  مزهر جعفر عبيد، )3(
 .237سابق، صمرجع  سليمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر، )4(
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 ـ   , ظرف شخصي قدم فإن ظرف القتل لدافع دنيء       لما ت  ن بالحيـاة  اني الـذي يـستهج    يرجع إلى شخص الج
، )1(فلا يتعدى أثرهـا إلـى غيـره   ,  وعليه فإن أثره يكون مقصوراً عليه وحده فاعلاً كان أم شريكاً     ,البشرية

لـى عـد هـذا      إي فقط ذهبت العديد من التشريعات       ونظرا للخطورة الإجرامية التي تكمن في شخص الجان       
  .اوله في الفرع الآتيالظرف من الظروف المشددة التي تستوجب عقوبة مشددة وهذا سيتم تن

  
  : والعلة من التشديدرنعقوبة القتل المقت: الفرع الثالث

  
 على جرائم القتل المقصود وبةق بعض التشريعات الجزائية اهتمامها بالدافع الدنيء من خلال تشديد العأولت

 نص في الفقرة  إذ, وهذا ما نص عليه المشرع العراقيعدام، إذ تصل العقوبة للإ، دنيءدافعِمتى ارتكبت ل
 من قتل نفساً لإعداميعاقب با ": على أنه1969 لسنة  قانون العقوبات العراقينم) 46(من المادة ) 1/ج(

، وذهبت بعض التشريعات "إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر... عمداً في إحدى الحالات التالية 
 في عاقب  إذ المؤبدة مثل قانون العقوبات اللبنانيقة لدرجة الأشغال الشاعقوبةالجزائية الأخرى لتشديد هذه ال

نصت و,  لسبب سافلارتكبت إذا قصداً بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل )548(الفقرة الأولى من المادة 
 یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على : "على أنهمن قانون العقوبات السوري  )534(الفقرة الأولى من المادة 

  "لسبب سافل: اً إذا ارتكبالقتل قصد
  

 على أن الجاني قد تخلى عن ل الدافع الدنيء يدذاوترجع العلة في التشديد الخاص من هذا الظرف كون ه
 مما يثبت بوجود شخصية إجرامية شديدة ,جتمع تربى عليها داخل المالتي والأخلاقية الإنسانيةالقيم 

 جرائم بحيث لا يتورع عن ارتكاب أبشع الموبيقات وال,ئة لإشباع رغباته الدنيالإجرام إلىالخطورة تنقاد 
 وكان متناقضاً مع ,هوانحطاط  الجاني وضيعاً دالاً على نذالةن الدافع دنيئاً كلما كايعد ماتحقيقاً لشهوته، ك

  .)2( واستهجانهم أفراد المجتمع على نحو تحمل استنكارالقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع
  

  :دافع عنصريالقتل ب: لثمطلب الثاال
  

تشهد دول العالم ولا سيما الدول النامية الكثير من النزاعات والاقتتال بين فئاتها وطوائفها، وقد يكون 
الاقتتال بسبب الدين أو المذهب كالسنة والشيعة في العراق ومصر، أو فصائل ومنظمات كما حدث في 

ئف، أو بسبب الانتماء الحزبي والفصائلي مثل الذي حصل في قطاع الجمهورية اللبنانية بين عدد من الطوا
معالجة : عشائري، وسيتم دراسة هذا المطلب من خلال اقتتال غزة من اقتتال بين حركتي فتح وحماس أو 

                                                
 .283، صن سنة نشربدو, بدون مكان نشر, دار نشرلعامة في ظروف الجريمة، بدون  عادل عازر، النظرية ا)1(
 .292 محمد زكي عامر، سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص)2(
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الطبيعة القانونية للقتل و, )فرع ثانٍ(وشروط هذا الظرف , )فرع أول(هذا الظرف في التشريعات العقابية 
  ).فرع رابع (دافع عنصري والعلة من التشديدقوبة القتل بوع, )فرع ثالث (ريدافع عنصب
  

 :معالجة هذا الظرف في التشريعات الجزائية: الفرع الأول

  
كان لا بد من أن , نظراً لمثل هذه الأحداث السابقة الذكر والتي شهدتها العديد من دول العالم ومجتمعاته

والتي ترتكب بسبب الانتماء الطائفي أو , ا أدت  لجريمة القتل إذات وتشديدهايولي المشرع سن عقوب
الفصائلي أو المذهبي أو السياسي، فقد أخذ المشرع اللبناني بهذا الظرف حين نص في الفقرة السادسة من 

إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً إذا : " على أن  من قانون العقوبات اللبناني)1()549(المادة 
  ."أو بسبب الانتماء الطائفي .... ....ارتكبت

  
 أماالمشدد، إذ أنه لم ينص عليه ضمن حالات القتل المقصود , ع المصري فلم يأخذ بهذا الظرفأما المشر

في الفصل الثاني من قانون العقوبات تحت باب الجرائم الواقعة فقد نص على هذا الظرف المشرع الأردني 
يعاقب : "من قانون العقوبات الأردني على أنه )2()142(حيث نصت المادة على أمن الدولة الداخلي، 

ويقضى ... أو الاقتتال الطائفي, بالإشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية
  ."ءبالإعدام إذا تم الاعتدا

  
وفي ذلك عيب ونقص تشريعي , ظرفأما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فإنه لم يأت على ذكر هذا ال

فاضح لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من خطورة على أمن المواطن وزعزعة للنظام العام، لذا نأمل من 
,  ضمن الظروف المشددة للقتل المقصوداالمشرع الفلسطيني أن يضع هذه الأعمال نصب عينيه بالنص عليه

 لا يقوم إلا بتوافر عدة عنصريل بدافع والقت, حة الفلسطينيةخاصة بعد الأحداث التي شهدتها وتشهدها السا
  .شروط سيتم بيانها في الفرع الآتي

  
  :دافع عنصريشروط القتل ب: ع الثانيالفر

  : وجود عدة شروط وهي كالآتي الظرفيتطلب توافر هذا
  
  .حقق هذا الظرف هو ارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركانأول شرط ي -1
 

                                                
 .1943 لسنة 340من قانون العقوبات اللبناني رقم ) 549(الفقرة السادسة من المادة  )1(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 242( المادة )2(
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عشيرة أو دين أو لى إ أو انتماء المجني عليه ون المجني عليه منتمياً إلى طائفة غير طائفة الجانيأن يك -2
ليها الجاني، ذلك أن المشرع اللبناني عندما نص على هذا الظرف إزب أو قومية غير تلك الذي ينتمي ح

التي ) 549(من المادة ) 6(اشترط أن يكون الجاني من غير طائفة المجني عليه وهذا ما نصت عليه الفقرة 
شددت عقوبة القتل المقصودة وأصبحت الإعدام إذا وقعت على إنسان بسبب انتمائه الطائفي، حيث نصت 

وعليه , "أو بسبب الانتماء الطائفي...... ..عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً إذا ارتكبت إنزال: "أنه
  .)1(كان المجني عليه ينتمي لطائفتهلا يمكن إعمال هذا الظرف بحق الجاني متى 

   
 إذ يلزم بالإضافة إلى إزهاق روح إنسان حي أن يكون هذا الإزهاق لروحه بسبب هـذا                 :القصد الجنائي  -3

إذ يجب أن يغير في علمه وإرادته إلى ارتكاب جريمـة           , الانتماء الطائفي أو الانتماء لحزب آخر غير حزبه       
ماؤه الطائفي  ويكون الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة هو انت       ,  طائفة أخرى  القتل العمد بحق إنسان ينتمي إلى     

ر بسبب ما ارتكبه غيره من نفس الطائفة، وعليه إذا انتفى هذا العلم بـأن يقـوم الجـاني                  أو للثأ , أو الحزبي 
ن إهمال  هنا لا يمك  , بارتكاب جريمته دون أن يكون للأساس الطائفي أو العشائري أو الحزبي معيار بجريمة            

، ولهذا النوع من القتل طبيعته القانونية التي سـيتم          )2(بل يسأل عن جريمة قتل مقصودة فقط      , ظرف التشديد 
 .بيانها في الفرع الآتي

  
  :دافع عنصريبالطبيعة القانونية للقتل : الفرع الثالث

 
ة المجني عليه يعد ظرف القتل بسبب الانتماء الطائفي أو الحزبي من الظروف القائمة على أساس صف

إذ يتوقف التشديد على صفة خاصة بالمجني عليه , لذا فهو ظرف شخصي, وانتماءاته الطائفية والحزبية
وعليه فإن أثر هذا الظرف يترتب بحق كل من يعلم بانتماء المجني عليه والسبب , كونه ينتمي لطائفة معينة

 هذا الظرف بحق المساهمين في الجريمة من ل لإعمال مفعوفي الإقدام على قتله، فالعلم هو المعول عليه
ومتى توافرت الشروط السالفة الذكر فإن القتل بإحدى الدوافع المذكورة يعتبر , ومتدخلين فاعلين وشركاء

  . في الفرع الآتيدراستهمن الظروف المشددة وهو ما سيتم 
  

  : والعلة من التشديددافع عنصريقوبة القتل بع: الفرع الرابع
  

يعاقب بالإشغال الشاقة مؤبـدا علـى الاعتـداء    : "من قانون العقوبات الأردني على انه ) 142(دة  نصت الما 
 ونـصت   ,"ذا تم الاعتـداء   إويقضى بالإعدام   ... تتال الطائفي الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاق       

                                                
 .96رجع سابق، ص محمد سعيد نمور، م)1(
 .124 محمد الجبور، مرجع سابق، ص)2(



 78

 ـ  إنزال عقوبـة ا : " من القانون اللبناني على أنه ) 549(المادة    إذا رائم القتـل قـصداً  لإعـدام بمرتكبـي ج
وهذا النص وضع بعد الحروب الأهلية والطائفية التي مـر بهـا   , "أو بسبب الانتماء الطائفي ...... ..ارتكبت

لبنان في القرن الماضي، ولم يعمل المشرع العربي على معالجة هذا الظرف في تـشريعاته رغـم وقـوع                   
  .)1(أحداث طائفية متفرقة أو متراكمة في البلدان العربية

  
وتفكيـك  , والعلة من تشديد العقوبة في هذا الظرف لخطورته وحساسيته لما ينتج عنه من تفكيـك للمجتمـع        

وسقوط ضحايا لا ذنب لهم إلا أنهم ينتمون إلى طوائف أو أحزاب معينة، ومن المأخوذ على القـوانين                 , أسر
ومـا واجهتـه    , ر الظروف والأزمان  وعدم مواكبتها لتغي  , وتتصف بالجمود , العربية أنها لا تراعي التطور    

ومن الأمثلـة  , المجتمعات العربية في بعض الدول من اختلافات طائفية ظهرت إلى العلن في الآونة الأخيرة         
الـسنة والـشيعة، ومـا      : على هذه الدول العراق وما حصل فيه من مشاحنات ومناوشات بين طائفتين هما            

ات القتل التي حصلت في غزة بـين الـسلطة الفلـسطينية     حصل في فلسطين من انقسام بين الفصائل وعملي       
لتواجد الفلسطيني سواء فـي  وحركة حماس وما يحصل يوميا من اقتتال عشائري أو مناطقي في كل أماكن ا             

و غزة، وكذلك ما حصل من قتل لعدد من أفراد الطائفة القبطية في مصر والرد بقتل مسلمين، لـذا                   أالضفة  
قوانين العقوبات نصوصاً تجرم القتل الذي يكون سببه طائفيـاً أو عـشائرياً أو       كان على المشرع أن يضمن      

لكي يصبح ممكنا ردع من تسول له       , بل ويضعه في نطاق الظروف المشددة لجرائم القتل المقصودة        , سياسياً
لجـاني  ذلك أن الأمر لن يقتصر على ا      , نفسه ارتكاب جريمة القتل المقصود بإحدى هذه الدوافع سالفة الذكر         

  .)2(الأمر الذي يؤدي إلى فلتان يصعب تداركه وحصره, نفسه بل يتعدى فئات وطوائف عديدة
  

  : المادية المتصلة بالركن الماديالظروف المشددة: المبحث الثاني
  

على   وهذا السلوك يطرأ   ،الركن المادي هو سلوك من قبل الجاني يمثله فعل اعتداء يسبب وفاة المجني عليه             
وترتب ،  ر معينة لإزهاق روح المجني عليه     يه الجاني وسائل وأدوات معينة وغي     يستخدم ف و ،ارجيالعالم الخ 

: الوسـائل و  الطـرق  ومن هذه  ,بعض التشريعات لمثل تلك الوسائل وكيفية استخدامها ومكانها عقوبة مشددة         
و متفجـرات    أ ، واسـتعمال مفرقعـات    )مطلب ثانٍ (القتل بالسم   و ،)مطلب أول (الترصد في القتل المقصود     

التمثيل بجثة المجني عليه بعـد قتلـه        ،  )مطلب رابع (تعذيب المجني عليه قبل قتله بشراسة       و ،)مطلب ثالث (
  ). مطلب خامس(
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  :الترصد كظرف مشدد: المطلب الأول
  

 بـل   ,كظرف مشدد في القتل المقـصود     الإصرار   العديد من التشريعات الجزائية بالنص على سبق         لم تكتف 
لترصد، شددت العقوبة في حالة إقدام الجاني على القتل المقصود في حال اقترانه با              إذ , أيضاً رصدالتبأخذت  

نتفاء الـتلازم  إ, )فرع أول(عناصره بيان تعريف الترصد و: إلىتم دراسة هذا المطلب من خلال تقسيمه        وست
قوبة الترصد والعلـة مـن       وع ,)فرع ثالث ( وطبيعة الترصد وإثباته     ,)فرع ثانٍ (بين الترصد وسبق الإصرار   

  ).فرع رابع(تشديده 
  

  : تعريف الترصد وعناصره:الفرع الأول
  

         ظرفاً مشدداً للعقوبة، ففي حالة قيام جريمة القتل         يعد الترصد من الظروف التي إن رافقت فعل الاعتداء عد 
مـن  ) 230( المادة   وقد نصت , مكتملة الأركان وتوافر الترصد يشدد العقوبة ولا يقف عند حد القتل البسيط           

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك، أو الترصد يعاقـب              : "قانون العقوبات المصري على أن    
، حيث عرف الترصـد  )1(من قانون العقوبات الفرنسي القديم) 298(، وهذا النص مأخوذ عن المادة       "بالإعدام

 معين أو أماكن عدة بقـصد قتلـه أو بقـصد            بأنه انتظار الجاني لشخص ما طال الوقت أم قصر في مكان          
التـي عرفـت    ) 132-7-1(ويقابلها في القانون الجنائي الفرنسي الجديد المـادة         " ارتكاب أفعال القوة ضده   

في مكان واحد أو أمـاكن عـدة شـخص أو    , و قصيرةأل في الانتظار فترة زمنية طويلة     يتمث: "الترصد أنه 
  ". ئم بحقهمأشخاص عدة في مكان محدد لارتكاب جرا

  
أما المشرع الأردني فلم يأت على ذكر هذا الظرف في قانون العقوبات، مفترضاً أن الترصد ما هو إلا فعل                   

بمعنى أن ظرف الترصد هو مظهر من مظاهر سبق الإصرار فـي  , خارجي يدل على وجود سبق الإصرار  
وص سبق الإصرار على اعتبـار أن  أغلب الأحيان، لذا فإنه لم ينص عليه بصورة مستقلة بل أورده في نص            

ظرف سبق الإصرار يكفي لتشديد العقوبة حتى الإعدام، حيث عد القانون الأردني أن الترصـد لا يعـد إلا                   
وأن الترصد أحد مظاهر سبق     , نوعاً من سبق الإصرار، باعتبار أن الأول إنما هو مظهر من مظاهر الثاني            

، وهذا ما قررته محكمة التمييز الأردنيـة فـي   )2(بص للمجني عليه  الإصرار تتخذ فيه النية المبيتة شكل التر      
 إعدام من يقتل شخصاً إذا ارتكب القتل مع         تمن قانون العقوبات أوجب   ) 328(إن المادة   : "حكم لها إذ قضت   

علـى  الترصد داخلاً في مفهوم الإصـرار       وبحسب هذا التعبير يكون       , قتل العمد : ويقال له , سبق الإصرار 
  ."القتل
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تربص الجاني بالمجني عليه فترة من الـزمن طالـت أو       : "وقد عرفت محكمة النقض المصرية الترصد بأن      
قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون                  

 القانون المصري يكفـي     ، أي أن الترصد بموجب    )1("الترصد بغير استخفاء أو في مكان خاص بالجاني نفسه        
، بعكس المشرع الأردني الذي لـم يـشير لهـذا           )2(وحده كظرف مشدد ولا يشترط اقترانه بسبق الإصرار       

الظرف وكذلك الأمر في قانون العقوبات السوري الذي لم يشير إلى الترصد كظـرف مـشدد باعتبـار أن                   
طيني فقد أخذ بالترصد كظرف مشدد، حيث       ، أما المشرع الفلس   )3(الترصد والعمد متلازمان في الأعم الأغلب     

من قتل نفسا عمدا مـع سـبق        كل  : "من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أنه      ) 231(نص في المادة    
  ". أو الترصد يعاقب بالإعدامالإصرار

  
عليه فـي   يتحقق بانتظار الجاني للمجني     و ,التي ينفذ بها الجاني جريمته    لذا فالترصد يمثل الوسيلة أو الكيفية       

, أي مكان سواء طالت هذه المدة أم قصرت ولا تأثير للفترة الزمنية التي يستغرقها الجـاني فـي الترصـد                   
أي التربص للمجنـي  , وجوهر الترصد هو التربص, )4(فالمهم هو المباغتة والمفاجأة والتربص بالمجني عليه    

: وهمـا , لجاني لا بد من توافر عناصـره      عليه ومفاجأته بالاعتداء عليه بالقتل ولكي يقوم الترصد في حق ا          
  .العنصر ألزماني والمكاني

  
  : العنصر الزماني:أولا

  
والمعول عليه هنـا    , ومؤداه أن ينتظر الجاني ضحيته فترة من الزمان طالت أم قصرت قبل أن ينفذ جريمته              

المشرع هذه الفتـرة  ولم يحدد   , )5(هو ضرورة مرور فترة من الوقت يبقى فيها الجاني مترصداً للمجني عليه           
 مـن قـانون العقوبـات    6)232(وهذا ما أوضحته المـادة  , التي يستغرقها الجاني في تربصه بالمجني عليه 

مدة من الزمن   , الترصد هو تربص إنسان وترقبه للمجني عليه على جهة أو جهات كثيرة           : " المصري بقولها 
العبرة في قيام الترصد هو تربص      : "ية فقالت ، وقد عرفته محكمة النقض المصر     )7(.."طويلة كانت أو قصيرة   

في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى        , الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت         
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فالمطلوب في تلك الفترة    , )1("الاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني             
, )2(ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه أو مفاجأته لشل مقاومته        , ي ترقب المجني عليه   هو أن تتيح للجان   الزمنية  

  .ولا يكفي العنصر الزماني لقيام الترصد إذ لا بد من توفر العنصر المكاني
  
  :العنصر المكاني: ثانيا

   
ة إلـى أن هـذا      وهنا تجدر الإشار  , مقتضاه انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما يمكنه من تنفيذ جريمته           

فقد يكون مكاناً عاماً مثل الجامعة أو       , المكان الذي يتربص به الجاني للمجني عليه لا يتطلب شروطاً خاصة          
، كمـا أنـه لا      )3(وقد يكون هذا المكان مملوكاً للمجني عليه      , محطة مواصلات أو خاصاً كالانتظار بالسيارة     

، وهذا ما أشـارت إليـه       )4(يس شرطاً من شروط الترصد    ذلك أن الاختفاء ل   , يشترط أن يكون الجاني متخفياً    
, ..."ت كثيـرة  تربص الإنسان  لشخص في جهة أو جهـا        : "من قانون العقوبات المصري أن    ) 232(المادة  

رط أن يكون التربص في مكان محدد أو معين فقد تتعدد الأماكن التي يتـربص بهـا                 شبوهذا يفيد أنه ليس     
الترصد هو تـربص الجـاني      : "مة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن      وقضت محك , الجاني بالمجني عليه  

ليتوصـل بـذلك إلـى      , في مكان يتوقع قدومه إليـه     , وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت        
  .)5("الاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه

  
ن توافر القصد الجنائي، ذلك أن الانتظار وحدة لا يفي لقيام الترصد إلا إذا              وإلى جانب هذه العناصر لا بد م      

ثبت من  تكان القصد فيه الاعتداء على المجني عليه، بمعنى أن تتوافر بين الانتظار والاعتداء رابطة سببية ي               
لعمل، وقد جلس   وعليه لو أن شخصاً بيت النية لقتل غريمه في ا         , )6(وجودها القاضي قبل القول بقيام الترصد     

الجاني في إحدى المقاهي وطال جلوسه هناك وإذا بغريمه يمر أمام ذلك المقهى فهرع الجاني إليه وقتله، في                  
هذه الحالة لا يعد فعل القتل الذي اقترفه الجاني واقعاً مع ظرف الترصد، لأن جلوسه في المقهى لـم يكـن                     

دفة، إلا أن الجـاني اسـتغل       قهى لم يكن إلا مصا    وأن مرور غريمه من أمام الم     , سوى صدفة لشرب القهوة   
إذ أن رابطة السببية لم تقم بين جلوس الجاني في المقهى وبين الاعتداء أي بين الانتظار                ,  وقام بقتله  الفرصة

إذ أن لكل من الظرفين طبيعته      , والاعتداء، وهذا دليل على أن التربص ليس متلازما لظرف سبق الإصرار          
  . يستقل بها إذ لا تلازم بين الظرفين وهذا ما ستتم توضيحه في الفرع الثانيالخاصة وظروفه التي
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  :انتفاء التلازم بين الترصد وسبق الإصرار: الفرع الثاني
   

ويستعير مكوناته وعناصـره منـه      , ويستمد كيانه النفسي منه   , سبق الإصرار ظرف شخصي يتعلق بالقصد     
ديات الجريمـة فـي مكـان وكيفيـة تنفيـذها علـى وجـه               أيضاً، أما الترصد فهو ظرف عيني يتعلق بما       

ويترتب على هذا الاختلاف نتائج قانونية هامة، إذ يمكن أن يتوافر سبق الإصرار فـي حـق           , )1(الخصوص
,  الجاني في الوقت الذي ينتفي فيه ظرف الترصد بحقه، كذلك فقد يتوافر الترصد ولا يتوافر سبق الإصـرار            

ر بمجرد أن خطرت له فكرة قتله، أو بعد أن فكر خلال وقت قصير لقتله،               ومثال ذلك لو تربص شخص لآخ     
ولكن كانت نفسه هائجة بحيث لم يتوافر له الهدوء في التفكير الذي يقتضيه سبق الإصرار، وقد يتوافر سبق                  

  .)2(الإصرار دون الترصد، كما لو أصر شخص على قتل آخر وهاجمه في غفلة دون أن يتربص له
  

لى أن الترصد يقترن بظرف سبق الإصرار باعتبار أن الجاني الذي انتظر ضحيته في مكـان              ويذهب رأي إ  
اعتقد أنه الأفضل من غيره لتنفيذ الجريمة، وهو شخص فكر في جريمته وصمم عليها في هدوء أتاح له أن                   

الـذي يعـد أن   ، وهذا هو الرأي السائد في فرنـسا و       )3(وأن يختار أكثرها ملائمة   , يفاضل بين أماكن تنفيذها   
ظرف سبق الإصرار يشمل الترصد، وما الترصد سوى صورة من صور سـبق الإصـرار فـي أغلـب                   

  ,)4(الأحيان
  

, وسار على هذا المشرع الأردني حيث افترض أن الترصد فعل خارجي يدل على وجود سـبق الإصـرار                 
ع الأردنـي علـى     بمعنى أن الترصد هو نوع من سبق الإصرار في أغلب الأحيان، حيث لم ينص المـشر               

ظرف الترصد بل اكتفى بالنص على ظرف سبق الإصرار، باعتبار أن الأول إنما هو مظهر مـن مظـاهر           
وهذا ما  , )5(وأن الترصد أحد مظاهر سبق الإصرار تتخذ فيه النية المبيتة شكل التربص للمجني عليه             , الثاني

ل بوجوب توافر ثلاثة عناصر لإدانة المتهم       إن القو : "أكدته محكمة التمييز الأردنية حيث قضت في حكم لها        
والقصد الجنائي هو قول غيـر دقيـق، إذ         , والترصد, سبق الإصرار : بجريمة الشروع في القتل عمداً وهي     

  .)6("يكفي أن يثبت الفعل المادي وسبق الإصرار والقصد الجنائي حتى يعاقب بجريمة الشروع بالقتل عمداً
   

                                                
  .446 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)1(
 .210-209 ناهد العجوز، مرجع سابق، ص)2(
 .339-338 محمد أحمد المشهداني، مرجع سابق، ص)3(
)4( MERLE Roger et Andre, traite de droit, criminal, t.1, Cujas, Paris, 1982. p1379. 
 .115 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)5(
 .115عيد، نفس المرجع، ص كامل الس)6(
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ويقيمهـا  , لأنه يقوم على تشويه لفكرة سبق الإصـرار       , الأردني محل نظر  ويرى الباحث أن موقف الشارع      
) العنـصر النفـسي   (ويغفل الهدوء في التفكير     , )العنصر الزمني (على أساس من سبق التصميم على التنفيذ        

الذي يعد أهم عنصري سبق الإصرار؛ فالمترصد قد سبق تصميه الإجرامي تربصه لضحيته، ولكـن مـن                 
كما في حالة شجار وقـع  , )1(فلا يتوافر لديه سبق الإصرار,  ترصده متجرداً من ذلك الهدوءالجائز أن يكون 

بين اثنين إلا أن أحدهم لم تهدأ أعصابه، فانتظر غريمه وهو في ثورة غضبه عند منحنى طريق ثـم أجهـز     
قط دون وجود سبق    عليه في أثناء مروره في تلك الطريق فيكون بفعلته هذه مرتكباً لجريمة القتل بالترصد ف              

  . الإصرار 
  

إضافة لذلك فإن ظرف سبق الإصرار يعد من الظروف الشخصية التي تلحق بالركن المعنوي والذي يقتصر                
أثره على الفاعل وحده أو الشريك وحده إذا توافر في حقهما هذا الظرف، أما طبيعة الترصد فتتعلق بماديات                  

هو من الظروف المادية العينية والتي تلحـق بـالركن المـادي            ف, الجريمة وكيفية تنفيذها من جانب الجاني     
  .)2(للجريمة وبالتالي فإن أثره يسري على جميع الفاعلين والشركاء في الجريمة الواحدة

  
ومما يؤكد انفصال الترصد عن سبق الإصرار وجود الكثير من التشريعات التي نصت على ظرف الترصد                

مـن  ) 406(من قانون العقوبات المصري والمـادة  ) 232(ص المادة في قوانينها كظرف مشدد، ومن ذلك ن   
من قانون العقوبات الجزائري، وهذا مـا أكدتـه محكمـة الـنقض             ) 257(قانون العقوبات العراقي والمادة     

الترصد ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد، كحكم سبق الإصـرار          : "المصرية حيث قضت أن   
من قانون العقوبات، إذ نصت على أن العقاب على         ) 230(لما كانت المادة    : "حكم أخر وقضت في   . )3("تماماً

فقد غايرت بين الظرفين، ومن ثم خلا كتثريب على الحكم          , جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد       
وعلى : "دوفي ذلك يقول الأستاذ كامل السعي     , )4("إذا استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبقاء ظرف الترصد        

أية حال فإن قانون العقوبات الأردني لا يعتبر الترصد ظرفاً مشدداً في جرائم القتل وغيرهـا، ولا نعـرف                   
سبباً في ذلك وربما كان السبب هو عدم قدرة شارعنا على تصور قيام ظرف الترصد مستقلاً عـن ظـرف                

  .)5("سبق الإصرار 
  

  :إثبات الترصد

                                                
 .310 ناهد العجوز، مرجع سابق، ص)1(
 .145 السيد حسن البغال، مرجع سابق، ص)2(
 .19، نص2421، رقم3، مجموعة القواعد القانونية، ج2/12/1932 نقض مصري )3(
 .738،ص27، سن500، مجموعة أحكام النقض، رقم 17/10/1976 نقض مصري )4(
 .115ع سابق، ص أنظر، كامل السعيد، مرج)5(
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وبمـا أن  , )1(ها بطرق الإثبات كافة بما في ذلك الاعتراف وشـهادة الـشهود  الترصد واقعة مادية يمكن إثبات 

الترصد من الظروف المشددة والبحث عن وجوده أو عدم وجوده يدخل في سلطة قاضي الموضوع، فله أن                 
ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة الـنقض        , يستنتج توافره مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها        

وقـد  , )2( لهذا الاسـتنتاج   قلاًوالقرائن التي يثبتها لا تصلح ع     اللهم إذا كانت الأدلة والظروف      , لكعليه في ذ  
طلاقات قاضـي   أفر ظرفي سبق الإصرار والترصد من       البحث في توا  : "قضت محكمة النقض المصرية أن    

 تتنـافر  الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف، وهذه العناصـر لا  
ويبقى الترصد محتفظا بطبيعته القانونية حتى وأن صاحبه بعض العناصر التي لا            , )3(عقلاً مع ذلك الاستنتاج   

  .تؤثر عليه وهذا ما سيبين في الفرع الآتي
    

  :ؤثر في قيام الترصدت  لاالتي) الإسباب(أهم العوامل : ثالثالفرع ال
  

 على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط، ومن ذلـك مرابطـة        لا يؤثر في قيام ظرف الترصد أن يكون معلقاً        
كما لا يؤثر الخطأ في الشخص أو الحيدة عن الهـدف           , )4(المتهم لقتل أحد الأشخاص الذي ينوي مقابلة ابنته       

 ةيام الترصد، أما الخطأ في الشخصي     في قيام الترصد لأن ذلك مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ولا علاقة لها بق            
كمن يتربص لغريمه فـي     , لها في قيام الجاني بالاعتداء على شخص وهو يعتقد أنه شخص آخر           فتجد احتما 

فإن ذلك لا يؤثر    , خرآبعد ذلك أنه أطلق النار على شخص        ثم يتضح   , الظلام ويطلق النار عليه عند مروره     
مر هـذه   في توافر الترصد ولو كان غير محدد كمن يترصد في مكان معين ليطلق النار على أول شخص ي                 

وقد رتب القانون عقوبة مشددة على الترصد كظرف مشدد في جرائم القتل المقصود وهـذا مـا               , )5(الطريق
  .ستتم معالجته في الفرع الآتي

  
  :قتل مع الترصد والعلة من التشديدعقوبة ال: الفرع الرابع

  
 مع سبق الإصرار  على      كل من قتل نفساً عمداً    : "من قانون العقوبات المصري على أن     ) 230(نصت المادة   

أما المشرع الفلسطيني فقد اخذ بالترصد كظرف مشدد، حيث نص في المادة            , "ذلك والترصد يعاقب بالإعدام   

                                                
 .66 عمرو عيسى الفقي، مرجع سابق، ص)1(
 .148 السيد حسن البغال، مرجع سابق، ص)2(
 .559، ص23، سن123كمة النقض، رقم ، مجموعة أحكام مح9/4/1972 نقض  مصري)3(
 .354 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص)4(
 .83 محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص)5(
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كل من قتل نفسا عمدا مـع سـبق الإصـرار أو            : "من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أن      ) 231(
  ."الترصد يعاقب بالإعدام

  
  :حالة الترصد فترجع لاعتبارينأما العلة من تشديد العقاب في 

   
إذ يفاجئ المجني عليه فيغتاله بغتـة دون        , أن الجاني الذي يتربص بالمجني عليه يسهل له تنفيذ جريمته         . 1

أن يتيح له أن يدافع عن نفسه للتخلص من الخطر الذي أوجده الجاني، لوجود الرهبة أو الفزع الذي وضـع                  
  . )1(ربصفيه نتيجة فعل الجاني المفاجأة والت

 المكـان والوقـت الملائـم لتنفيـذ         اختيارة على خطورة شخصية الجاني في       ظرف الترصد يعطي دلال   . 2
مما يظهر مـدى نذالـة الجـاني وضـعف نفـسيته      , ثم هو يجني على غريمه ويطعنه من الخلف     , جريمته
  .)2(وخبثه

  
  :القتل بالسم: المطلب الثاني

  
مقصود، إلا أنه يتميز عن غيره من جرائم القتل العمـد بالوسـيلة             يعد القتل بالسم صورة من صور القتل ال       

بالإضـافة إلـى   , لذا فإنه يشترط لقيام جريمة القتل بالسم أن تتوافر جميع أركان القتل   , المستعملة في تنفيذها  
  .)3(العنصر الذي يتميز به ركنه المادي وهو ظرف التشديد المتمثل في استعمال مادة سامة تؤدي إلى القتل

مـن  , وذلك بالنص عليها في القوانين القديمة     , وقد حظيت جريمة القتل بالسم باهتمام كبير على مر العصور         
ذلك ما عدته الشريعة اليهودية من أن هذه الجريمة من أكثر الجرائم جبناً لما لها من خطورة ونذالة يأتيهـا                    

وإنما تشمل مـن    , م ليس فقط على مرتكبها    الجاني، كذلك عرفها القانون الروماني حيث عاقب عليها بالإعدا        
  .)4(يقوم بإعدادها أو حيازتها

إذ عدها المشرع الفرنسي جريمة من      , أما بالنسبة للتشريعات الحديثة فقد اختلفت وجهات النظر بالنسبة إليها         
 بحيث شدد العقوبة حتى لو توقفـت عـن        , نوع خاص ليواجه بها حالات القتل بالسم بعد أن زادت حوادثها          

أي أن مجرد إعطاء المادة السامة للمجني عليه بقصد قتله يجعل من هذه الجريمة جريمـة                , مرحلة الشروع 
وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنـسي مـن         , )5(سواء أمات المجني عليه أم لا     , يعاقب عليها بالسجن المؤبد   

                                                
 .65سابق، ص عمرو عيسى الفقي، مرجع )1(
 .413 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)2(
 .86 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)3(
 .16ص, عبد الحليم منتصر، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.  سينوت حليم دوس، السموم بين الطب والقانون، ترجمة)4(
)5( VERON Michael ،Droit Penal Special; Sirey ،11ed; 2006; P.40.  
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هو وضع المادة السامة في متنـاول       إذا كان كل ما بذله الجاني       , خلال إعمال نظرية الشروع في القتل بالسم      
  .)1(المجني عليه دون أن يتناولها فعلاً

  
: على أنه بات المصري على هذا الظرف      من قانون العقو   )2( )233(أما المشرع المصري فقد نص في المادة        

استعمال تلـك  من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية              "
إلا أنه يختلف عن المشرع الفرنسي في أنه لم يعتبرها جريمة يعاقـب عليهـا إلا        " الجواهر ويعاقب بالإعدام  

وكذلك الأمر بالنسبة للشارع العراقـي إذ نـص علـى هـذا         , )3(بوقوعها تامة أي بوقوع نتيجة وهي الوفاة      
يعاقب بالإعدام على القتـل     : "والتي جاء فيها   )4( )406(من الحالة الأولى من المادة      ) ب(الظرف في الفقرة    

  ."دة سامةإذا حصل باستعمال ما
  
ما المشرع الفلسطيني فقد كان من بين التشريعات التي شددت على هذا النوع من القتل من خـلال الـنص                    أ

 ـ  : "على أنه)5( )232( إذ نصت المادة      مشروع قانون العقوبات الفلسطيني    عليه في  داً كل من قتـل نفـساً عم
 ـ               ........  د قـاتلاً بالـسم     أو بمواد من شانها أن تسبب الموت عاجلاً أم أجلاً أياً كانت كيفية اسـتعمالها يع

 بالرغم من النص على هذا الظرف في العديد مـن التـشريعات الحديثـة إلا أن بعـض                  ,"ويعاقب بالإعدام 
لأردني الذي لم يعرف هذا الظـرف       التشريعات الأخرى لم تأخذ بهذا الظرف في قوانينها من ذلك المشرع ا           

وكـذلك موقـف المـشرع    , في نصوصه فهو لا يهتم بالوسيلة المستعملة من الجاني في قتله للمجني عليـه      
  .السوري واللبناني

  
شـروط قيـام هـذا    و ,)لوفـرع أ (تعريف السم ودلالته   :  هذا المطلب من خلال الأفرع الآتية      سيتم تناول و

عقوبة القتـل بالـسم     و ,)فرع ثالث (ثباته  انونية لظرف القتل بالسم وكيفية إ     القالطبيعة  و،  )فرع ثانٍ (الظرف  
  ).فرع رابع(والعلة من التشديد 

  
  
  
  

                                                
)1(  Cass. Crim, 8 Juin 1993 ،Bull, Crim. No203, ca2. 1993. 2.465, not Doucet, Rev. Se. Crim. 1993. 774. et 

1994, 107, obs Levasseur.  
  .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 233(المادة  )2(
 .86،87 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)3(
  .1969 لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) 406(فقرة ب من الحالة الأولى من المادة ال )4(
  .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 232(المادة  )5(
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  :تعريف السم ودلالته: الفرع الأول
  

وتؤثر في أنسجته تأثيراً كيميائيـاً  , يمتصها جسم الإنسان) أياً كان مصدرها أو شكلها (كل مادة   " :يقصد بالسم 
أي مادة تدخل إلى الجسم بأي طريقة كانت ومقادير مختلفـة           " :ويعرف أنه , )1("ي إلى الوفاة  من شأنه أن يؤد   

, )2("تؤثر على وظائف الجسم وأعضائه منفردة أو مجتمعة وتؤدي إلـى الوفـاة        , بدفعة واحدة أو دفعات عدة    
ما نصت عليه المـادة     وهذا  , ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما لم يحددا كيفية أو شكل معين للمادة السامة            

إذ إن المـشرع    , ..."أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر       : "... من قانون العقوبات المصري بقولها    ) 233(
وهذا يفيد أن المواد جميعها التي تستعمل للقتـل سـواء   , استعمل لفظ الجواهر ولم يذكر المواد السامة بعينها     

والعبرة هنا هي بالتأثير الذي تحدثه هذه المواد في جـسم           ,  بالسم أكانت عضوية أم نباتية أم معدنية هي قتلٌ       
كـذلك لا  , )3(فما يهم هو احتفاظ هذه المادة بطبيعتها السامة في الظـروف كلهـا           , الإنسان وخلاياه وأنسجته  

أهمية للطريقة التي يتحقق بها امتصاص الجسم للمادة السامة سواء كانت عن طريق الفم أم الأنف أم الحقـن   
م ي تقـد  كيفيةولا أهمية ل  , و مخلوطاً بشيء ما   كما يستوي أن يقدم السم مجرداً، أ      , أو عن طريق إحداث جرح    

  .)4(المادة السامة دفعة واحدة أو أكثر
  

وهذا ما يراه الفقه والقـضاء      , )5(إلا أنه يشترط في هذه المادة أن تعطى في ظروف تبقي لها طبيعتها السامة             
حيث لا يعد قـتلاً بالـسم إذا        , )6(أن تكون سامة بطبيعتها   في القتل لا بد     ستخدمة  في مصر معدين المادة الم    

كما لو ارتكب القتل عن طريق إعطاء المجني عليه مـادة تمـزق أنـسجة    , كانت المادة غير سامة بطبيعتها 
هذه ف, أو وضع مسماراً صغيراً في طعامه أدى إلى وفاته        , كإعطائه مسحوق زجاج في مخلوط الخبز     , الجسم

وبالتالي يقوم ظرف التشديد ولـو كانـت   , إلا أن هناك من يرى أن المادة تعد قاتله      , )7(الأمور لا تعد سموماً   
:  الفرنسي الجديد حيث نـصت     جنائيقانون ال المن   )8( )221 – 5(من ذلك نص المادة     , غير سامة بطبيعتها  

الوفاة بسرعة أو ببطء أياً كانت وسـيلة        يعد تسميماً كل اعتداء على حياة شخص بفعل جواهر قد تؤدي إلى             "
  ."هذه الجواهر وأياً كانت التوابعاستعمال أو إدخال 

  

                                                
 .305 على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
 .190، ص1992البشري والسموم، منشورات جامعة صنعاء،  جلال الجابري، الطب )2(
 .371، ص2001/2002 رفعت محمد رشوان، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة )3(
 .88 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)4(
 .89 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)5(
 .88جيب حسني، مرجع سابق، ص محمود ن)6(
 .248 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، )7(
 .1994من القانون الجنائي الفرنسي الجدید لسنة ) 221 _ 5(المادة  )8(
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فهو يعد تسميماً أي اعتـداء علـى حيـاة          , فالمشرع الفرنسي لم يحدد معالم المادة السامة بمفهومها الخاص        
مشرع الفرنسي أن حقن    حيث عد ال  , )1(شخص ليست فقط بمواد سامة ولكن أيضاً بمواد قد تؤدي إلى الموت           

، ويقول الدكتور محمود نجيب حسني فـي ذلـك   )2(الشخص بمادة ملوثة بفيروس الإيدز جريمة قتل بالتسميم  
يشترط أن تعطى المادة في ظروف تبقى لها طبيعتها السامة، بمعنى إذا تم مزج مادة سـامة بـأخرى                 " :بأنه

بخلاف حالة مزج مـادة غيـر       ,  بإعطاء هذا المزيج   غير سامة مما تزيل التسمم فإنه لا تقوم جريمة التسمم         
 )4("فإن إعطاء هذا المزيج تحقق به جريمـة التـسميم         , )3(سامة بمادة أخرى سامة بتفاعلهما كونتا مادة سامة       

تي سـيتم دراسـتها فـي    ، ولكي يقوم هذا الظروف لا بد من توافر شروطه ال     لأكثر صواباً وهذا هو الرأي ا   
  .الفرع الثاني

  :شروط قيام هذا الظرف: ثانيفرع الال
  : وجود عدة شروط وهي كالآتي الظرفيتطلب توافر هذا

  
وما يجب دراسته من هذه الأركان هو الركن المعنـوي          , أن تحصل جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان      . 1

وح رداته إلـى إزهـاق ر     ا ككل الجرائم توافر قصد الجاني و      فجريمة القتل بالسم تفترض   , في هذه الجريمة  
إذا يجب أن ينصرف علمه إلى عناصر الجريمة كلها من كـون المجنـي              , المجني عليه باستعمال مادة السم    

والأهم في هـذه الجريمـة أن       , عليه إنساناً على قيد الحياة، كما يجب أن ينصرف علمه إلى الفعل والنتيجة            
ذا تخلف هذا القصد الجنائي، كـأن       أما إ , ينصرف علم الجاني إلى طبيعة المادة المستخدمة كونها مادة سامة         

  .)5(أو كون السم قد أعطى خطأ فإنه لا يسأل عن جريمة قتل بالسم, يجهل الجاني طبيعة المادة المستخدمة
  

إضافة لذلك يجب توافر الإرادة لدى الجاني في تحقيق هذه النتيجة، وعليه إذا قدمت المادة السامة بـالإكراه                  
إذ يـسأل  , كذلك يمكن ارتكاب جريمة القتل بالسم بقصد احتمالي, نعدام الإرادةفلا يعد مسؤولاً عن النتيجة لا  

أمـا حالـة كـون    , )6(الجاني عن هذه الجريمة في حالة توقعه للنتيجة المترتبة عن تناول المجني عليه للسم             
كمـن  , بحقهالمادة غير سامة بطبيعتها بينما اعتقد الجاني خطأ أنها سامة هنا لا يمكن عمل الظرف المشدد                 

                                                
)1( LARGUIER Jean et Anne, Marie; Droit Penal Special; Dalloz; 10ed; 1998; P.16.  
)2( PROTHAIS; "Le SiDA ne seait, il plus, au reqard du droit penal, une maladie mortelle?"; D. 2001 chrou. 2053.  
  . فمثلاً خلط مادة الأنتيمونيا المعدنية الغير سامة في طبيعتها لكنها تعتبر كذلك عند خلطها بشراب النبيذ)3(
 .88 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)4(
 .249 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)5(
 .597، ص سابقمحمود نجيب حسني، مرجع )6(
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فمن يقدم طعاماً مسموماً  , كما لا يعتد بالخطأ في المجني عليه      , )1(يضع السكر أو الملح معتقداً أنها مادة سامة       
  .)2(لشخص معين وتناوله شخص آخر يسأل عن جريمة قتل بالسم

  
 ـأي أن تكون المواد المعطا,  أن يكون ذلك القتل بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً         .2 ا ة سامة مهم

وقد بينا سابقاً أن المـشرع اسـتخدم        , المهم أن تؤدي في النهاية إلى الموت      , كانت نوعها وطريقة استعمالها   
ومهما كانت المدة اللازمة لتتحقق بها الوفـاة نتيجـة          , وهذا يفيد عدم التحديد لنوع المادة     , مصطلح الجواهر 

فاة المجني عليه نتيجة لتناوله لهذه المادة السامة، ونظـراً  فكل ما هنالك هو تحقق النتيجة وهي و , لهذه المواد 
لأهمية هذا النوع من القتل لا بد من دراسة الشروع في جرائم القتل بالسم ومدى أهميته في هذا النوع مـن                     

  . القتل
  

  :الشروع في القتل بالسم
  

 من قبيـل    قتلاللتقديمه بقصد   يعد شراء الجاني للسم أو تجهيزه ومزجه بطعام المجني عليه أو شرابه وذلك              
لذا فالشروع لا يبدأ إلا بتقديم الطعام أو الشراب المـسموم        , الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون      

والشخص الذي يأخذ المادة السامة من آخـر        , )3(إلى المجني عليه أو وضعه تحت تصرفه أو في متناول يده          
فإنه يعد فاعلاً للجريمـة مـا دام يعلـم          , وهو ما يسمى بالوسيط   , بهلوضعها في طعام المجني عليه أو شرا      

أما معطي هذه المـادة     , لأنه هو الذي سيقوم بتنفيذها أو تسلميها للمجني عليه        ,  وخطورتها ةبماهية هذه الماد  
  .)4(يعد شريكاً بالمساعدة في التسميمالسامة ف

  
ة مع عدم معرفته لهذه المادة وخطورتها فهـو فـي            أعطى هذا الوسيط هذه الماد      لو ولكن الأمر يختلف فيما   

لذا لا يمكن مساءلة هذا الوسيط الغير عالم بأن هـذه المـادة سـامة بـأي                 , هذه الحالة أشبه بالأداة البشرية    
وكذلك يسأل الجاني عن شروع في قتل إذا كانت الكمية غير كافية أو تم شفاء المجني عليه قبـل                   , مسؤولية

متى كانـت المـادة     : " المصرية أن  ضوقد قضت محكمة النق   , )5( في جسمه بشكل فعال    سريان المادة السامة  
, المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة لم يبق محل للأخذ بنظرية الجريمة المـستحيلة              

 التي ارتكبت مـن  لانعدام الغاية , لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً           

                                                
 .177 جلال ثروت، مرجع سابق، ص)1(
 .62ص,  مصطفى مجدي هرجة، المشكلات العلمية في جرائم القتل والجروح والضرب، دار الفكر والقانون، المنصورة، بدون سنة نشر)2(
 .307 على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)3(
 .59 مرجع سابق، ص فتوح عبد االله الشاذلي، )4(
 .59، صمرجعال نفس فتوح عبد االله الشاذلي، )5(
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أما كون المـادة التـي اسـتخدمت فـي     , أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها     , أجلها الجريمة 
القضية هي سلفات النحاس التي وجدت ممزوجة بالشاي الذي قدمه المتهم للمجني عليه، لا تحدث التسمم إلا                 

لتسمم الجنائي للبالغين نظراً إلـى طعمهـا القـابض    إذا أخذت بكمية كبيرة كونه يندر استعمالها في حالات ا     
فضلاً عن سرعة قابليتها لطرد القيء، فذلك كله لا يفيد اسـتحالة تحقـق الجريمـة                , الشديد ولونها الظاهر  

وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة الفاعل وهي التي وقفت بفعله عنـد حـد الـشروع           , بواسطة تلك المادة  
  .)1("ل بالتسميموحالت دون إتمام جريمة القت

  
وفي حالة إعطاء الجاني المادة معتقداً أنها سامة وهي مادة غير سامة كوضع الملح في الطعام معتقـداً أنـه                

وإنما تعـد   , وبالتالي عدم تحقق النتيجة وهي وفاة المجني عليه فلا يسأل عن جريمة القتل بالسم             , مادة سامة 
 والمقصود بالاستحالة هنا هي الاسـتحالة       )2(المشرع المصري الجريمة مستحيلة ولا عقاب عليها وفقاً لنظر        

المطلقة أما إذا كانت الاستحالة نسبية كما لو كانت المادة المعطاة غير كافية لقتل المجني عليه فيعد الجـاني                   
أما المشرع الفرنسي فيعد جريمة القتل بالسم تامة بمجـرد إدخـال المـادة    , )3(شارعاً في جريمة القتل بالسم 

  . )4(ولا يهم بعد ذلك موت المجني عليه أم لا لأي سبب كان, لسامة إلى جسم المجني عليها
  

لما يأخذه الإعداد والتحضير للمادة السامة      , وإذا كان الغالب في العمل هو اقتران القتل بالسم بسبق الإصرار          
المتصور أن يقع القتل دون أن      فمن  , إلا أنه لا تلازم بينهما    , من وقت يكفي لعقد الجاني الإصرار على فعله       

, )6(ومثال ذلك الخادم الذي يخلط السم بالشراب أو الطعام ليتخلص من سيده           , )5(يكون مقترناً بسبق الإصرار   
  . التي سيتم دراستها في الفرع الآتيكيفية إثباته طبيعته القانونية ووالقتل بالسم له

  
  :م وكيفية إثباته لظرف القتل بالسالطبيعة القانونية: الفرع الثالث

  
وبالتالي فهـو ظـرف     , يتعلق القتل باستعمال مواد سامة بالركن المادي للجريمة لأنه يدخل في كيفية التنفيذ            

سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شـركاء أم مـساهمين          , عيني يلحق جميع من ساهم في اقتراف هذه الجريمة        
  .)7(علموا به أم لم يعلموا

                                                
 .569، ص354 رقم 2 مجموعة القواعد العامة، ج1932 مايو 23 نقص )1(
 .431 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)2(
 .404 فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص)3(
)4( COYERT.F ،Droit Penal Special; 8ed; 1972. P.418. 
  .310بد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص على ع)5(
 .404، ص سابق فوزيه عبد الستار، مرجع)6(
 .52 رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص)7(
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 إثبات التسميم فإنه يعد مسألة موضوعية تخضع للقواعد العامة في الإثبات والتي يمكن              أما فيما يتعلق بكيفية   

وعلى المحكمـة أن تبـين الـركن        , )1(كالاستعانة بالأطباء وأهل العلم والخبراء    , إثباتها بطرق الإثبات كافة   
بقـصد قتـل المجنـي      المادي والمعنوي للجريمة، وأن تبين وسيلة القتل وأنها مادة سامة استخدمها الجاني             

  .ويبقى أن نبين العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد في الفرع الآتي, )2(عليه
  

  :لقتل بالتسميم والعلة من التشديدعقوبة ا: الفرع الرابع
  

من يقتل أحداً عمداً بجـواهر يتـسبب عنهـا          : "من قانون العقوبات المصري على أنه     ) 233(نصت المادة   
وكذلك الفقرة  , "ويعاقب بالإعدام ,  أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر           الموت عاجلاً 

من قانون العقوبات العراقي إذ نص على هذا الظـرف فـي الفقـرة    ) 46(من الحالة الأولى من المادة   ) ب(
ل إذا حـصل باسـتعمال       على القت  يعاقب بالإعدام : "والتي جاء بها  ) 406(من الحالة الأولى من المادة      ) ب(

ما المشرع الفلسطيني فقد كان من بين التشريعات التي شددت على هذا النوع من القتـل مـن                  أ, "مادة سامة 
مـن مـشروع قـانون      )244(بات الفلسطيني، إذ نصت المـادة       خلال النص عليه في مشروع قانون العقو      

أو بمواد من شانها أن تسبب الموت عاجلاً        ........  ب كل من قتل نفساً عمداً    : " على أنه  العقوبات الفلسطيني 
  "أم أجلاً أياً كانت كيفية استعمالها يعد قاتلاً بالسم ويعاقب بالإعدام

  
وذلك لمـا تنطـوي عليـه هـذه         ,  أن المشرع المصري أصاب في أخذه بهذا الظرف لتشديد العقوبة          ونرى

خاصـة وأن معظـم هـذه       , الاً للدفاع عن نفسه   بحيث لا يترك للمجني عليه مج     , الجريمة من غدر وخيانة   
إذا لا يتبين للمجني عليـه      , بحيث يسهل إعطاء المادة السامة    , الجرائم ترتكب من قبل أهل ثقة للمجني عليه       

إضافة لذلك فإن معرفة مرتكب مثل هذه الجرائم تكون عسيرة لكثرة أنواع            , وجود السم في طعامه أو شرابه     
  . أثراً في الجسم للدلالة على هذه المادةومنها ما لا يترك, السموم

  
  :باستعمال مواد متفجرة أو مفرقعات القتل المقصود :المطلب الثالث

  
, الأمر الذي ترتَبت عليه نتائج مأساوية ودامية      , شهدت العديد من دول العالم الكثير من جرائم القتل المقصود         

أكثر دموية بسبب ما يعرف بالتقدم التكنولوجي، إذ        ويعود السبب في ذلك إلى استخدام الجناة أساليب وطرق          
وعليه فقد أولـت بعـض      , أصبح لأحد الجناة قتل أكثر من شخص في لحظة قصيرة باستخدام مواد متفجرة            

                                                
 .755 جندي عبد الملك، مرجع سابق، ص)1(
 .310 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)2(
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وعليه فـإن بحـث     , التشريعات أهمية خاصة لمثل هذه الجرائم وذلك من خلال تشديد العقاب على مرتكبيها            
وشـروط القتـل بـالمواد      , )لفـرع أو  (يف بالمواد المتفجرة والمفرقعات     هذا المطلب ستتم من خلال التعر     

  ).فرع ثالث(العقوبة المقررة لهذا الظرف في القتل والعلّة من التشديد , )فرع ثانٍ( والمتفجرة ةالمفرقع
  

  :عريف المواد المتفجرة والمفرقعاتت: الفرع الأول
  

من المادة الأولـى    ) أ( في الفقرة    1957لسنة  ) 20(قم  عرف المشرع العراقي المواد المتفجرة في القانون ر       
أي مادة تحتوي في تركيبها على مواد كيماوية من شأنها إحداث الحريق أو الهـدم أو الإتـلاف بأيـة     : "أنها

سـواء أكانـت تلـك     , لأغراض الاعتداء على الأرواح والممتلكات والإرهاب والإخلال بالأمر       , كيفية كانت 
صنوعة محلياً، وتعتبر في حكم هذه المواد الأجهزة التـي تـستخدم فـي صـنعها أو                 المواد مستوردة أو م   

مواد صلبة أو سائلة أو مزيج من المواد عندما تتعرض كمية صغيرة منهـا              " :أما المفرقعات فهي  , "تفجيرها
ن شأنها  كل مادة م  : "وتعرف أنها , )1("إلى عامل مؤثر تنقلب فوراً إلى مادة أكثر استقرارية ذات ضغط شديد           

أي لهـا خاصـية القطـع       , حسب خواصها الكيميائية أن تفتت الأجسام التي ينصرف أو يصل إليها تأثيرها           
  .)2("والرفع والنسف أو القضاء على الترابط الواحد والتي تجمع بين جزئيات هذه الأجسام أو المواد

  
مـن قـانون العقوبـات     )3( )102(من المـادة  ) ج(وقد نص المشرع المصري على هذا الظرف في الفقرة        

يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات اسـتعمالاً مـن               : "المصري على أن  
فإذا أحـدث الانفجـار مـوت       : "كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها      " شأنه تعريض حياة الناس للخطر    

زي فقد عاقب على استعمال المفرقعات والمتفجرات        أما المشرع الإنجلي   ,"خص أو أكثر كان العقاب الإعدام     ش
مـن القـسم    ) 1957(وذلك في الفقرة الثانية من قـانون        , بالسجن مدى الحياة بعد أن كانت العقوبة الإعدام       

القتـل يعاقـب    يترتب عليه   " مفرقعات"أي فعل يرتكب بإطلاق نار أو انفجار        " الخامس التي نصت على أن      
  ."بالسجن مدى الحياة

من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني      )4( )94(المشرع الفلسطيني فقد نص على هذا الظرف في المادة          أما  
 وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم     , تعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها        : "بأنه

ذا الظرف من خـلال الفقـرة       وشدد العقوبة على ه   , " قرار من الوزير المختص    ...في صنعها أو تفجيرها،     

                                                
 .254 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)1(
 .117ابق، ص محمود نجيب حسني، مرجع س)2(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 102(الفقرة ج من المادة  )3(
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 94(لمادة  ا)4(
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إذا ترتب علـى ذلـك مـوت        : " حيث نصت  من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني     )1( )67(من المادة   ) 3(
دني الذي لم ينص علـى هـذا      وذلك على خلاف المشرع الأر    , "شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد      

 القتل المقصودة وهـذه الـشروط سـيتم    ويجب توافر شروط عدة لهذا الظرف المستخدم في جرائم , الظرف
  .بحثها في الفرع الثاني

  
  :لمتفجرةشروط القتل بالمواد المفرقعة أو ا: الفرع الثاني

  :يستلزم توافر هذا الظرف توافر عدة شروط وهي
  
 إنسان على قيد الحياة والركن      وهو المتمثلة في محل الجريمة       بجميع أركانها  ةأن تقع جريمة قتل مقصود    . 1
  .ادي المتمثل بالسلوك الإجرامي وعلاقة السببية التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجراميةالم
  
,  يشترط في المواد المستخدمة في القتل أن تأخذ المواد صفة المتفجرات           : استخدام مادة مفرقعة أو متفجرة     .2

إلا أن احتكاك جزيئاتهـا مـع   , و المتفجرة وذلك أن هناك العديد من المواد لا تعد من قبيل المواد المفرقعة أ            
لذا لا بـد مـن      , بعضها البعض قد يشكل انفجاراً تختلف قوته بحسب خاصية تحول كل مادة من تلك المواد              

الرجوع إلى أصحاب الاختصاص وأهل الخبرة لمعرفة ما إذا كانت المادة المستخدمة في القتل تدخل تحـت                 
  .)2(مفهوم المفرقعات أو المتفجرات أم لا

  
يشترط لقيام ظرف التشديد بسبب استخدام مواد مفرقعة أو متفجـرة أن يكـون الجـاني           : القصد الجنائي  .3

أي , ال هذه المواد  وتقدير النتائج التي سيسببها استعم    , عالماً أن هذه المواد من شأنها إحداث الدمار والخراب        
أما إن لم يكن علـى      , اد مفرقعة أو متفجرة    باستعمال مو   القتل رادة إلى ارتكاب جريمة   الإيجب أن تنصرف    

علم بطبيعة هذه المواد هنا لا يمكن أن يسال عن جريمة استعمال مفرقعات أو متفجـرات لانتقـاء القـصد                    
, كما أن الخطأ في شخصية المجني عليه لا تؤثر في قيام الظرف المشدد في حـق الجـاني                 , )3(الجنائي لديه 

ثم تبين بعد ذلـك أنـه   , فانفجرت العبوة فيه وقتلته  " بكر"معتقداً أنه   كمن يضع عبوة ناسفة في منزل شخص        
ومتى توافرت هذه الشروط نكون أمام قتل باستعمال مواد متفجرة أو مفرقعة الأمر الـذي               , )4("بكر"لا  " زيد"

  . يستدعي التشديد بحسب ما سيتم بيانه في الفرع الآتي
  

                                                
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , عتمدة بالقراءة الأولىمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الم) 67(المادة الفقرة الثالثة من  )1(
 .252، صد الستار الجميلي، مرجع سابق عب)2(
 .154 أحمد شوقي أبو خطوه، مرجع سابق، ص)3(
 .154مرجع، صنفس ال أحمد شوقي أبو خطوه، )4(
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  :فجرات والعلة من التشديدات أو متعقوبة استعمال مفرقع: الفرع الثالث
  

يعاقب بالـسجن المؤبـد كـل مـن       : "من قانون العقوبات المصري بأن    ) 102(من المادة   ) ج(نصت الفقرة   
كما نصت الفقـرة    , "استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر            

أمـا المـشرع    , "شخص أو أكثر كان العقـاب الإعـدام       فإذا أحدث الانفجار موت     : "الثانية من المادة نفسها   
تعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل       : "حيث نصت ) 94(الفلسطيني فقد نص على هذا الظرف في المادة         

قـرار مـن    .......... دوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها،        كيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأ    في تر 
إذا : "حيـث نـصت  ) 67(من المادة ) 3(بة على هذا الظرف من خلال الفقرة        وشدد العقو  ,"الوزير المختص 

  ."ترتب على ذلك موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد
  

وترجع العلّة من التشديد إلى ما تنطوي عليه تلك المواد من خطورة بالغة على الأفـراد والمجتمـع وأمنـه           
ية التي يمكن أن تسببها هذه المواد لاتساع مجالها ومدى تأثيرهـا  إضافة إلى حجم الأضرار الماد    , واستقراره

بالإضافة إلى أن الإقدام على استخدام مثل هذه المتفجرات ينم عن مـدى القـسوة               , )1(الذي قد يطول الكثير   
وحجـم  , التي يتمتع بها الجاني عديم الاكتراث بما ستؤول إليه الأوضاع بعد استخدام هذه المواد             , والوحشية

كما أن حيازة مثل هذه المواد ممنوعة أصـلاً علـى           , لأضرار التي يمكن أن تسبها هذه المواد في المجتمع        ا
  .)2(لخطورتها وصعوبة التعامل معها وإن سمح باستخدامها فيكون ذلك بإذن وفي أضيق الحدود, الأفراد

  
إدخال تعـديلات تأخـذ      أن موقف المشرع الأردني من هذا الظرف محل نظر، إذا كان يتوجب عليه               ونرى

خاصـة أن   , بتشديد العقاب على الجاني الذي يرتكب جريمة القتل المقصود باستخدام مفرقعات أو متفجرات            
مثل هذه الجرائم أخذت بالاتساع والازدياد على مستوى كافة دول العالم لذلك ينبغي على التشريعات كافـة                 

 ـانص وجموده، ومن خلال     قوف عند ال  وعدم الو , مواكبة التطور والتغيير في أساليب القتل      قراء جـرائم   تس
القتل المقصود الذي يشهده العالم في العصر الحديث يظهر لنا بأن استخدام المتفجرات أصبح أكثر الوسـائل              

  .وبالتالي سقوط الكثير من الأبرياء, نجاعة لقتل شخص أو أكثر
  

  :ذيب المجني عليه قبل قتله بشراسةتع: المطلب الرابع
  

وهـذا الظـرف   , عذيب المجني عليه قبل قتله بشراسة من الظروف التي تتصل بالركن المادي للجريمة  يعد ت 
يقوم بارتكاب أعمـال وحـشية بحـق        بل و , اني لا يكتفي بقتل المجني عليه     يتعلق بكيفية التنفيذ حيث أن الج     

                                                
 .153، ص1990, بدون مكان مكان نشر, دار نشر، بدون الطبعة الأولىقعة على الأشخاص، دراسة مقارنة،  أحمد شوقي خطوه، الجرائم الوا)1(
 .251 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)2(
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جرامية لدى هذا الجاني،     الإ خطورةه الأمر الذي يدل على مدى ال      المجني عليه قبل الإقدام على الإجهاز علي      
وشـروط  , )فرع أول( هذا الظرف من خلال تعريف أعمال التعذيب سيتم استعراضومن خلال هذا المطلب  

والعقوبة والعلة مـن التـشديد      , )فرع ثالث (والطبيعة القانونية له وكيفية إثباته      , )فرع ثانٍ (قيام هذا الظرف    
  ).فرع رابع(
  
  :ذيبتعريف أعمال التع: لفرع الأولا
  

 إقدام الجاني على استخدام الأساليب والأعمال البربرية والوحشية لإنزال أكبر           : "تعرف أعمال التعذيب بأنها   
قدر ممكن من الإيلام والإذلال والهوان بالمجني عليه قبل قتله، بحيث يتلذذ ويتفنن في تعذيب المجني عليـه                

وتثير التقزز  ,  تلك الطريقة التي تخرج عن المألوف       ":، وهناك من عرفها أنها    )1("باستخدام مثل تلك الوسائل   
في النفوس إثارة خاصة بدرجة حادة بحيث تدل تلك الطريقة على وحشية الجاني وعدم وجود رحمـه فـي                   

 بإقدام الجاني على استخدام     : "ويمكن تعريف أعمال التعذيب والشراسة    , )2("قلبه مما يجعله بمصاف الوحوش    
حشية الصالحة لإنزال اكبر قدر من الإيلام والإذلال والهوان بـالمجني عليـه قبـل               الأساليب والأعمال الو  

أعمـال  ) Torture( لمكافحة التعذيب    1984هذا وقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية نيويورك سنة          , )3("قتله
  .)4(")ذهنية( التسبب في الآلام الشديدة بدنية أو نفسية : "التعذيب بأنها

  
) 4(من قانون العقوبات الأردني في الفقـرة         )5()327(التشريعات العقابية حيث نصت المادة      وله مدلوله في    

, "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتلـه             ":على أنه 
المقترنة بجنايـة إذ نـص   أما المشرع الفرنسي فقد اعتبرها جريمة مستقلة بحيث أدخلها ضمن جريمة القتل          

القتل الذي يسبق أو يصاحب أو يتبـع     ": على أن   الجديد  الفرنسي جنائيقانون ال المن   )6()122 -1(في المادة   
 سنة سجن مؤبد جنائي     15كما عاقب المشرع الفرنسي بـ      " جناية أخرى يعاقب عليه بالسجن الجنائي المؤبد      

 سـنة مـن الـسجن المـشدد إذا      20د العقوبة لتصبح    لمن يخضع شخص للتعذيب والأعمال الوحشية وتشد      
 بير السن، أو حامل، أو ضد الأصـول       ارتكبت تلك الأعمال بصدد القاصر أو شخص ضعيف، أو شخص ك          

 – 4(كما عاقب المشرع الفرنـسي فـي المـادة          , "أو يصاحب التعذيب سبق الإصرار    , أو ضد موظف عام   
                                                

 .258 جلال ثروت، مرجع سابق، ص)1(
 .262ص, بدون سنة نشر, ، مطبعة جامعة بغداد، بدون مكان نشر1 عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، ج)2(
 .245ابق، ص محمد زكي أو عامر، مرجع س و سليمان عبد المنعم)3(

(4) VITU.A ،l'emploid'unce arme ef'accomplissement d'actes de barbarie lors de la commission O'une in fractio, Rev 
.Sc.crim, 1997, chron. P69. 

  .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 327(الفقرة الرابعة من المادة (5)
 .1994من القانون الجنائي الفرنسي الجدید لسنة ) 122 _ 1(المادة (6)
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أو ) عـصابة (رتكبت تلك الأعمال من قبل جماعة منظمة         سنة من السجن المشدد إذا ا      30بالسجن   )1()221
  .)2( سنة أو شخص ضعيف أو كبير السن15بشكل معتاد على قاصر أقل من 

  
ويفترض هذا الظرف المشدد إن تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه ولكنه قبل أن يقدم علـى                   

تخدام أساليب ووسائل وحشية وبربرية من شـأنها تعـذيب   تنفيذ جريمته فعلاً أو أثناء هذا التنفيذ يلجأ إلى اس       
ويقوم الجاني في الأعمال الوحشية بإظهار القسوة والوحشية التي تحمل في طياتهـا آلامـاً               , )3(المجني عليه 

 هذه الأعمال التي يعبـر      قاسية تفوق الآلام العادية التي تصاحب تنفيذ جريمة القتل عادة بدون استخدام مثل            
تخدامها عن رفضه للقيم البشرية والآدمية المعترف بها عادة وطبيعياً كما يبدي عدم اكتراث على               ساالجاني ب 

والأمثلة عديـدة علـى أعمـال       , )4(الإطلاق للشعور أو السلامة البدنية التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية         
أجزاء مـن جـسمه علـى       التعذيب إذ لا يمكن حصرها ومن هذه الأساليب تقطيع أطراف المجني عليه أو              

مراحل أو وضعه في ماء بارد فترة طويلة أو ماء ساخن أو كي جسمه بقضيب حديد محمي على النـار أو                     
  .)5(وخزه في أماكن مختلفة من جسمه

  
وهذه الأمثلة تساق على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر فأساليب التعذيب تتغير بتغير الظروف، هـذا        

جاني قد أقدم على الاستعانة بعدد من أعمال التعذيب، وإنما يكفي أن يرتكب الجـاني               ولا يشترط أن يكون ال    
أحداً من هذه الأفعال لكي يصار إلى التشديد، كما لا يشترط أن تكون تلك الأعمال هي السبب المباشر فـي                    

لقتل المقصود  بل يكفي أن يكون الجاني استعان بها من أجل تسهيل تنفيذ جريمة ا            , إزهاق روح المجني عليه   
فلو قام الجاني بجذع أسنان المجني عليه قبل الإقدام على قتله فإن هذا العمل يعد كافياً لإعمال التـشديد دون         

ويتطلب هذا الظرف عدة شروط سيتم تناولها فـي         , )6(أن يقترن هذا العمل بغيره من وقائع التعذيب الأخرى        
  .الفرع الآتي

  
  : عليه قبل قتله بشراسةشروط تعذيب المجني: الفرع الثاني

  :يستلزم توافر هذا الظرف توافر عدة شروط وهي
  .وقوع جريمة قتل مكتملة الأركان. 1

                                                
  .1994من القانون الجنائي الفرنسي الجدید لسنة ) 221 _ 4(المادة (1)

)2( Cass. Crim., 9 Juin 1977; D. 1977, Inf. Rap. 369; Bull. Crim., n'211; Rev. sc. Crim. 1978. 98. obs. G. 
levasseur. 

  .329، 328سابق، صمرجع  القادر القهوجي،  علي عبد)3(
 .54محمد صبحي نجم، مرجع سابق، صو, 258 جلال ثروت، مرجع سابق، ص)4(
 .329ص,  علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق)5(
 .365 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)6(
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يشعر بكل  , فيجب أن تتجه نحو إنسان على قيد الحياة       : أن تتجه أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص      . 2
مهمـا  , و الأشياء فلا يصار إلى التـشديد      أما إذا اتجهت هذه الأعمال نح     , تلك الوسائل المستخدمة في تعذيبه    

  .)1(كانت عزيزة على المجني عليه وإن سببت له ألماً قبل تنفيذ القتل عليه
  
إذ إن الغاية من القصد الجنائي في مثل هذه الجـرائم       , أن تكون أعمال التعذيب والشراسة مقصودة لذاتها      . 3

وعليه يجـب أن تنـصرف إرادة   , )2( أو في أثناء ذلكإنزال أكبر قدر ممكن من الآلام للمجني عليه قبل قتله       
ويهدف من خلالها إلى إلحاق أقصى أنـواع    , الجاني إلى أعمال التعذيب التي يوقعها على جسد المجني عليه         

فإن لم يتوافر قصد القتل     , بالإضافة لذلك يجب أن يتلو أعمال التعذيب الوحشية القتل المقصود         , )3(المعاناة به 
  .)4( عليه نتيجة أعمال التعذيب فنكون أمام جريمة الضرب المفضي إلى الموتوتوفي المجني

  
أن ينجم عن أعمال التعذيب والشراسة ألم يفوق الألم العادي الذي يصاحب تنفيذ جريمة القتـل العاديـة                  . 4

القاضـي  وذلك لأن التعذيب بوحشية فيه من الغموض ما لا يستجليه إلا            , حسب الأداة المستخدمة في التنفيذ    
وتقـدير مـا يعـد    , الذي ينظر الدعوى، حيث ترك الأمر إلى حسن تقدير قاضي الموضوع وتكييف الوقائع      

فالأمر متروك لتقـديره وفقـاً   , وما لا يعد عائداً إلى قاضي الموضوع, عملاً من أعمال التعذيب أو الشراسة    
  .)5(للظروف التي تمت فيها الجريمة

  
لأعمال الوحشية والبربرية ضد المجني عليه قبل إزهاق روحه أي وهو على            يجب أن يقوم الجاني بهذه ا     . 5

لذا يجب أن تكون أعمال التعذيب قد نفـذت  ,  مرافقة لهذه الجريمة  سواء كانت سابقة على القتل أم     , قيد الحياة 
 التـشديد  أما إذا كانت تلك الأعمال قاتلة بحد ذاتها فلا يصار إلـى           , وتمت قبل القتل حتى يصار إلى التشديد      

وإنما العبرة تكون باستخدام الجاني لأعمال ووسائل من شأنها التعذيب قبـل            , لأن كل وسيلة قتل تسبب آلاماً     
  .إتمام القتل

إذ إن الأسلوب الذي يلجأ إليه الجـاني فـي          , والمعيار هنا يكون في طريقة التنفيذ والوسيلة المستخدمة فيها        
وانعدام القـيم الأخلاقيـة     , الإجرامية وتأصل الإجرام في نفسه    ممارسة نشاطه الإجرامي ينم عن شخصيته       

 الاشـمئزاز والتقـزز فـي       تثيـر مل من الوحشية درجة غير مألوفـة        فهذه الوسائل تح  , )6(والإنسانية لديه 

                                                
 .329 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
 .263سابق، ص عبد الستار الجميلي، مرجع )2(
 .118 مزهر جعفر عبيد، مرجع سابق، ص)3(
 .365 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)4(
 .330، 329، ص سابق علي عبد القادر القهوجي، مرجع)5(
 .363 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)6(
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وسيتم , )2(لذا يجب أن تكون وسيلة التعذيب موصوفة بالوحشية والقسوة حتى يصار على التشديد            , )1(النفوس
  .وطرق إثباته في الفرع الآتي الظرف هذاتناول طبيعة 

  
  :انونية لهذا الظرف وكيفية إثباتهالطبيعة الق: الفرع الثالث

  
, فهو يتعلق بماديات ارتكاب الجريمـة , )مادي(إن جريمة تعذيب المقتول قبل قتله بشراسة ظرف موضوعي   
 اشترك مـع الجـاني فـي        إذ يشمل كل من   , وبالتالي فهو ظرف يسري على جميع المساهمين في الجريمة        

أعمال التعذيب والقتل سواء أكان شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً باعتبار التشديد هنا من أسباب الماديـة التـي    
  .)3(ترافق الجريمة

  
أما بخصوص إثبات هذا الظرف فإنها مسألة موضوعية تخضع للقواعد العامة في الإثبات وبالتـالي يمكـن                 

مـن أجـل   , لذلك فالقاضي عادة ما يلجأ في هذه الحالة إلى تعيين أطباء شرعيين, إثباتها بطرق الإثبات كافة 
  .إثبات استخدام وسائل التعذيب والطرق الوحشية في القتل

  
  :راسة والعلة من التشديدعقوبة تعذيب المقتول قبل قتله بش: الفرع الرابع

  
يعاقـب بالأشـغال الـشاقة      : بقوله) 327(من المادة   ) 4(نص المشرع الأردني على هذا الظرف في الفقرة         

أما المشرع اللبناني فقد نص علـى  , "المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله 
التي شددت عقوبة القتل إلى الإعدام إذا أقدم        , من قانون العقوبات اللبناني   ) 549 – 4(هذا الظرف في المادة     

كما أخذ بهذا الظرف المشرع السوري إذ نص فـي          , ب والشراسة نحو الأشخاص   المجرم على أعمال التعذي   
في حالة إقـدام    ... يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب          "على أنه   ) 534 – 7(المادة  

  ".المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
الفلـسطيني عنـد   والمشرع   المصري الظرف وخاصة المشرعلأخذ بهذاأتمنى على المشرعين الجزائيين ا و

وذلك لأن الجاني الذي يقوم بتعذيب المجني عليه يكـون          ,  لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني     الاخير إقرار
قد وضعه في موضع لا يستطيع فيه المقاومة ولا الدفاع عن نفسه بحيث تدل مثل هذه الوسائل على خطورة                   

بالإضافة إلى أن من يستعمل مثـل       , )4(نفسية إجرامية خطيرة تمرست على فن الإجرام      المجرم وحقد كبير و   

                                                
 .262 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)1(
 .100 كامل حامد السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .57صبحي نجم، مرجع سابق، ص محمد )3(
 .99 كامل حامد السعيد، مرجع سابق، ص)4(
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ولا حتـى لنفـسه   , هذه الأعمال البربرية يكون قد خرج عن طور الإنسانية ولم تعد في قلبه رحمة للآخرين     
 يقـضي  فمن يقدم على تقطيع أطراف جسد المجني عليه قبل قتله لإيقاع أكبر قدر ممكن من الآلام قبـل أن            

   العقوبات جزاء لما اقترف؟عليه أليس بأحق أن توقع عليه أشد
  

  : التمثيل بجثة القتيل:المطلب الرابع
  

إذ يقوم بعد الإجهاز عليـه بارتكـاب   ,  بحق المجني عليهكتفي بارتكاب جريمة القتلهناك من الجناة من لا ي   
لتمثيل في الجثـة، وسـتتم دراسـة هـذا       وهذا ما يعرف با   , بعض الأعمال التي يشوه بها جثة المجني عليه       

، والطبيعـة  )فـرع ثـانٍ  (، وشروط قيام هذا الظرف   )فرع أول (المطلب من خلال التعريف بأعمال التمثيل       
  ).فرع رابع(، والعقوبة والعلة من التشديد )فرع ثالث(القانونية لهذا الظرف وكيفية إثباته 

  
  :التعريف بأعمال التمثيل: ع الأولالفر
    

والتمثيل بالجثـة يتطلـب     , يل بالجثة يتمثل في تغيير معالمها بطريقة تحط من قدر صاحبها أو تشوهها            التمث
فـإذا  , صرف نيته إلى التمثيل بالجثةنويجب أن ت, زهاق روح المجني عليه   تدخل الجاني بسلوك إيجابي بعد إ     

كـون الأداة التـي اسـتخدمها       توذلك بأن   , انتفت تلك النية لا يمكن إعمال هذا الظرف المشدد بحق الجاني          
  .)1(الجاني للقتل كان من شأنها تقطيع الجثة أو تناثرها أو تشويهها

  
مـن  ) ب(وهناك من التشريعات التي أخذت بهذا الظرف في نصوصها كظرف مشدد من ذلك الفقرة الثانية                

ام أو الـسجن المؤبـد   تكون عقوبة الإعد: " من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أن  )2()406(المادة  
 مـن  )3()548(من المادة ) 3( وكذلك الفقرة ," موتهإذا مثل الجاني بجثة المجني عليه بعد: في الأحوال التالية 

  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل إذا ما أقدم الجاني على التمثيل "إذ نصت , قانون العقوبات اللبناني
  ".بالجثة بعد القتل

  
والأردني فلم يعرفا هذا الظرف المشدد للعقوبة على جريمة القتل وكذلك لـم              العقوبات المصري    يأما قانون 

ويشترط لإعمال هذا الظرف بحق     , ينص عليه التشريع الفرنسي أو الإنجليزي وهذا حال المشرع الفلسطيني         
  .الجاني توافر عدة شروط والتي سيتم تناولها في الفرع الآتي

                                                
 .331، 330 على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
  1969 لسنة 111 من قانون العقوبات العراقي رقم 406الفقرة ب من المادة  )2(
  1943ة  لسن340 من قانون العقوبات اللبناني رقم 548الفقرة الثالثة من المادة  )3(
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  :عمال ظرف التمثيل بالجثةشروط إ: الفرع الثاني
  :يشترط لإعمال هذا الظرف بحق الجاني توافر شرطين

  
  .ارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان. 1
  
وبالتـالي  , أي أن يقوم الجاني بارتكاب جريمة القتل      , أن يقوم الجاني بالتمثيل بجثة المجني عليه بعد قتله        . 2

, ثيل بجثة المجنـي عليـه     الأعمال الوحشية التي تترتب عليها التم     إزهاق روح المجني عليه ومن ثم القيام ب       
وبالتالي يكون عالماً أن ما يقوم به يمثـل اعتـداء علـى             , صرف نيته إلى ارتكاب هذه الأعمال     نفيجب أن ت  

وسيتم تخصيص الفـرع الآتـي لدراسـة الطبيعـة     , )1(حرمة ميت وتشويه له بقصد الحط من قدر صاحبها    
  .تمثيل بالجثة وطرق إثباتهالقانونية لظرف ال

  
  :انونية لهذا الظرف وكيفية إثباتهالطبيعة الق: الفرع الثالث

  
فـي  ,  بجميع من ساهم في هذه الجريمة   يعد ظرف التمثيل بجثة المجني عليه من الظروف العينية التي تلحق          

  .لجريمةلأن هذه الأعمال تدخل في نطاق الركن المادي ل, أعمال التمثيل الحاصلة بعد القتل
  

وبالتالي فإن إثبات مسألة التمثيل تعد من المسائل الموضوعية التي تخضع للقواعد العامة في الإثبات وعليـه    
والأمر في ذلك كله يرجع إلى تقدير المحكمة وفقاً للظـروف           , يمكن إثبات هذه الأعمال بطرق الإثبات كافة      

وللقاضي في ذلك الاستعانة بآراء الأطباء      , ثيل بالجثة التي تمت فيها هذه الجريمة والأعمال التي ارتكبت للتم        
  .)2(المختصين والخبراء وأهل العلم للوصول إلى الحقيقة

  
 وكذلك المشرع الفلـسطيني محـل    أن عدم الأخذ بهذا الظرف من قبل المشرعين الأردني والمصري      ونرى
لنص على هذا الظرف عند إقراره       وخاصة المشرع الفلسطيني إلى ا     نييالجزائمشرعين  دعو ال  وعليه أ  ,نظر

  . لما تحويه هذه الجريمة من نفسية إجرامية يحملها الجاني والتي تستوجب التشديد لمشروع قانون العقوبات
 

  : التشديدالعقوبة المتصلة بظرف التمثيل بجثة القتيل والعلة من: الفرع الرابع
تكون عقوبـة الإعـدام أو      : "على أن ) 406(ادة  من الم ) ب(قانون العقوبات العراقي في الفقرة الثانية        نص

 وكذلك أورد المشرع اللبناني     ,"جاني بجثة المجني عليه بعد موته     إذا مثل ال  : السجن المؤبد في الأحوال التالية    
                                                

 .147، ص2006 علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت )1(
 .331سابق، صمرجع  علي عبد القادر القهوجي، )2(
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يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة علـى      : "من قانون العقوبات نصاً كان فحواه     ) 548(من المادة   ) 3(في الفقرة   
  ".م الجاني على التمثيل بالجثة بعد القتلالقتل إذا أقد

  
وترجع العلة من تشديد العقوبة في حالة تمثيل الجاني بالجثة بعد قتل المجني عليه لما يكـشف عنـه هـذا                     

وما ينم عن خـسة الجـاني وخطورتـه         , التمثيل عن مدى ما تنطوي عليه نفسية الجاني من وحشية وقسوة          
الأمر الذي يكشف عن حجم الانتقام الكامن فـي أعماقـه           , عليه بعد قتله  الإجرامية في التنكيل بجثة المجني      

  .)1(ونزعة التشفي بحيث يستهين بحرمة الجثة
  

  : الظروف المشددة المرتبطة بجسامة الجريمة:المبحث الثالث
  

ولكن توجد ضمن هذه المساحة ، على الإطلاقوأبشعها  الجرائم تعد جرائم القتل المقصود من أخطر
 لمدى جسامة هذه النوعية  نظراً,كبر المقصود التي تأخذ صفة إجرامية أية بعض أنواع جرائم القتلالإجرام

ومن ضمن ،  عليهاةتشديد العقوبإلى  الأمر الذي حدا ببعض التشريعات العقابية ,من جرائم القتل المقصود
ارتباط و ،)مطلب ثانٍ(ية اقتران القتل بجناو، )مطلب أول(وقوع القتل على أكثر من شخص : هذه الجرائم

  ).مطلب ثالث(القتل بجنحة 
  

  :القتل الواقع على أكثر من شخص: المطلب الأول
  

 ـن القتل الذي أإذ  , يرتبط هذا الظرف بجسامة الجريمة المرتكبة       عليـه  ي يرتكبه الجاني لا يقتصر على مجن
د أولـت بعـض التـشريعات    لذلك فق, بل تكون نتائجه خطيرة وعنيفة لوقوعها على أكثر من شخص      , واحد

 , تنص على تشديد العقوبـة      خاصة في قوانين العقوبات    اًنصوص ا أهمية خاصة لهذا الظرف بإفراده     العقابية
فرع ( وشروطه   ,)فرع أول (ولكي يمكن الإلمام بهذا الظرف لا بد من دراسته من خلال مفهوم هذا الظرف               

  ).فرع ثالث( والعقوبة والعلة من التشديد ,)ثانٍ
  
  :مفهوم ظرف قتل أكثر من شخص: لأولفرع اال
   

بحيث لا يقوم هذا الظرف إذا اشـترك  , يقصد بهذا الظرف أن تقع جريمة قتل مقصود على أكثر من شخص     
وليس تعدد الجناة , ذلك أن هذا الظرف المشدد يتطلب تعدد المجني عليهم       , أكثر من جانٍ في قتل إنسان واحد      

                                                
 .246م، سابق، صمحمد زكي أو عامر، سليمان عبد المنعو, 330سابق، صمرجع  علي عبد القادر القهوجي، )1(
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لإناث أو من الاثنين معاً، ولا أهمية للوسيلة أو الطريقة التي ينفـذ بهـا               أي شخصين فأكثر من الذكور أو ا      
 إنما العبرة هي بوقوع القتل على أكثر        ,فالقانون لم ينص على وسيلة بعينها لقيام هذا الظرف        , القاتل جريمته 

 ثـم  ن إجهاض امرأة حاملأني عليه شخصية طبيعية تامة، حيث من شخصين، إلا أنه يشترط أن يكون للمج     
أما إذا ولدت المـرأة  ,  إذ إن قتل الجنين وأمه لا يصلح لقيام هذا الظرف  ,قتلها لا يشكل جريمة قتل شخصين     

  .)1(هنا يتوافر ظرف القتل الواقع على أكثر من شخص, وليدها حياً ثم قام الجاني بقتل الأم ووليدها
لو ألقى الجاني قنبلة على مكان مزدحم       كما  , وقد يقوم الجاني بقتل شخصين فأكثر، إما بسلوك إجرامي واحد         
 وقد تتعـدد الأفعـال   , فيقتل عدد من الناسبالناس فقتل عدد منهم، أو أن يضع المادة المتفجرة في مبنى عام       

لإمـساك  ا يقتل عدوه ثم الشرطي الذي حـاول      كمن, التي يحقق بها الجاني جريمته، بقتل أكثر من شخصين        
    .)2(به
  

ل طبيعة الفعل أو الأفعال الصادرة عن الجاني، فقد ذهب البعض لاشتراط تحقق هذا              هذا وقد انقسم الفقه حو    
أن يكون الجاني قد ارتكـب جريمتـه بفعـل    , الظرف المشدد المتمثل في القتل الواقع على أكثر من شخص  

 ـ, وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي للجرائم , واحد  ـ ة فهذا الجانب من الفقه يرى بأن كل حرك ا عـضوية يأتيه
إذا قام الجاني بتقديم كأسا من العصير المسموم لعائلة ما بقصد قتلها وقد تناولتها              ف ,الجاني تشكل فعلاً مستقلاً   

على انفراد فإنه يكون قد ارتكب فعلاً واحداً بقصد قتل أكثر من شخص واحد وهنا نكـون أمـام الظـرف                     
يعاقـب بالأشـغال     : "ون العقوبات الأردني   من قان  )327(من المادة   ) 3(المشدد وهذا ما نصت عليه الفقرة       

، أما إذا سقى الجاني زوجته كأساً مـن     "أكثر من شخص  ... الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب على         
قنينة العصير المسموم بقصد قتلها ومن ثم سقى أمها كأساً من نفس العصير وبقصد قتلها فإنه لا يعـد فعـلاً    

الجانب من الفقه وبالتالي مستقلين من الناحية المادية، حيث أن تكرار الأفعـال لا              واحداً من وجهة نظر هذا      
، فيعاقب بعقوبـة    )3(يكون جريمة واحدة، وإنما جرائم متعددة يجب معاقبة الجاني على كل جريمة على حدة             

إذا كـان    ":من قانون العقوبات الأردنـي     )4()57(أشد الجريمتين على مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة          
وتطبيقـاً لـذلك لـو    , "للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشـد      

وكـان  , وكل طلقة أصابت شخصاً   , وضغط على الزناد فخرجت منه طلقات عدة      , استخدم سلاحاً أوتوماتيكياً  
انطلقت هذه الرصاصات بناء علـى    فإن الفعل لا يعد سوى واحد طالما        , قد قصد قتل أكثر من شخص واحد      

                                                
 .116، ص2002,  فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، بدون مكان نشر)1(
 .242 سليمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص)2(
 . وما يليها118 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 57(مادة الفقرة الأولى من ال )4(
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فنكون أمام حالـة  , وترتب على كل ضغطة خروج طلقة واحدة , بعكس لو كان متقطعاً   , ضغطة إصبع واحدة  
  . )1(تعدد الأفعال

  
 فعال الماديـة  أكثر من شخص يتوافر لو تعددت الأ     ويرى الجانب الأخر من الفقه أن الظرف المشدد في قتل         

و جـرح وإمـا أن   أو دفعة أ هن يكون من حركة عضلية واحدة كلطم إما أجريمةذلك أن الفعل المادي في ال    
كعدة لطمات أو ضرباً بالعصا، فهذا الجانب يعتد بالإرادة فـي           , تتحقق الجريمة بالقيام بحركات عضلية عدة     

هذا الجانب يذهب إلـى أن وحـدة الجريمـة          و،  )2(أعمال الظرف المشدد للقتل الواقع على أكثر من شخص        
ددها إنما يرجع إلى معيار الإرادة بحيث أن كل حركة عضلية خارجية تقابلها حركـة إراديـة داخليـة،            وتع

إذا ارتكب القتل قصداً على أكثر      : "وهذا ما تبنته محكمة التمييز بعد أن عدلت عن رأيها السابق حيث قضت            
المنصوص عليه في   من شخص في ظرف حادث واحد فالجريمة واحدة مشددة ينطبق عليها وصف التشديد              

من قانون العقوبات الأردني التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتـل            ) 327(الفقرة الثالثة من المادة     
قصداً إذا ارتكب على أكثر من شخص، ويستوي لديهم أن يقع فعل القتل على أكثر من شـخص ويـستوي                    

جرمي واحد كمن يلقي بحجر كبير على شخصين        لقيام الظرف المشدد أن تكون جريمة القتل قد وقعت بفعل           
فيقتلهما معاً، أو بعدة أفعال كمن يقتل شخصاً بعيار ناري ثم يتبعه بقتل شخص أخر بعيار نـاري أخـر لأن           

  .العبرة بالنتيجة وليس بالطريقة التي تم بها ارتكاب الجريمة
  

ل أن يعاقب من أطلـق رصاصـتين        ذلك أنه ليس من العد    , باصو ال  الأقرب إلى  ن الرأي الثاني هو   أ ونرى
بينما الجاني الذي قتل قصداً شخصين ولكن بأكثر من ضغطة          , وقتل شخصين بظرف التشديد   , بكبسة واحدة 

 يتم تطبيقهما على هـذه  ين اللذينون الإرادة والنتيجة هما العامللذلك يجب أن تك, زناد لا يعاقب بهذا الظرف   
,  من شخص لا يكون للفعل أو الأفعال الصادرة منه أهمية أو مقياس            الجرائم، فما دام الجاني ينوي قتل أكثر      

تـل  لأن إعمال الرأي الأول يؤدي بالضرورة للهروب من ظرف التشديد بكل سهولة من خلال ارتكـاب الق                
فعال عدة، ونحن نتفق مع الدكتور كامل السعيد من ضـرورة تبنـي             أالمقصود بحق أكثر من شخص على       

و الاجتهاد وذلك من خـلال الـنص علـى هـذا            أس وربما الاختلاف في التأويل      للبنص ينهي الغموض وا   
  .)3("يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة من قتل بفعل واحد أو أكثر من شخص"الظرف بالقول 

  

                                                
 .297 عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص)1(
 .28 محمد أحمد المشهداني، مرجع سابق، ص)2(
 .120كامل السعيد، مرجع سابق، ص) 3(  
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مـن   )1()406-1(مـن المـادة   ) و(وذلك من خلال الفقرة , وقد جاء المشرع العراقي متفقاً مع الرأي الأول       
.... يعاقب بالإعدام إذا قصد الجاني قتل شخصين أو أكثـر           : "ون العقوبات العراقي والذي نص بوضوح     قان

أما قانون العقوبات المصري فلم ينص على هذا الظرف كـذلك الأمـر لـدى المـشرع               , "وذلك بفعل واحد  
وقد نص على هـذا     الإنجليزي، إذ لم يعتبر القانون الإنجليزي هذه الصورة من ضمن حالات القتل الجسيم،              

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكـب          : "بأن) 548(الظرف المشرع اللبناني في المادة      
يعاقب بالأشغال الـشاقة المؤبـدة    ): "534(وكذلك المشرع السوري في المادة , "على شخصين أو أكثر  .... 

  ."رعلى شخصين أو أكث.... ا ارتكب على القتل قصداً إذ
  

بـثلاث  ) 6-2(و  )  6-1( في المادتين    2004 مارس لسنة    9أما بخصوص المشرع السوري فقد قام قانون        
إضافات حيث كانت أولى هذه الإضافات أن قام هذا القانون بمد قائمة الظروف المشددة حيث أضـاف فـي                

أو فـي  ) من الأشـخاص عدد (الذي يقصد القتل المرتكب أو الشروع فيه من قبل     ) 8(رقم  ) 221-4(المادة  
شكل عصابة منظمة، ويحدث هذا التشديد بواسطة هذا الظرف على جريمة القتل أو جريمة التسميم ويعاقب                

، والتشديد هنا يرجع إلى تعدد المساهمين وليس تعدد المجني علـيهم حيـث    )2(بالجناة بالسجن الجنائي المؤبد   
من أـشخاص عدة في شكل جماعة أو عصابة منظمة،         يعاقب على القتل بالسجن الجنائي المؤبد إذا ارتكب         

وهذا موقف محمود من المشرع السوري وعلى المشرع الفلسطيني اتخاذ موقف شبيه ليشمل التشديد حالات               
  .  واحدمجني عليهلواقع من مجموعة من الجناة على القتل ا

 على أكثر من شخص، وكـذلك       أما المشرع الفرنسي فإنه لم ينص على ظرف التشديد المتعلق بالقتل الواقع           
,  الظـرف  الأمر بالنسبة للمشرع الفلسطيني حيث جاء مشروع قانون العقوبات خالياً من النص علـى هـذا               

لى النص على هذا الظرف عند إقراره لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني لمـا             إوندعو المشرع الفلسطيني    
ولهذا الظرف شروطه التي سيتم تناولهـا فـي   , ريةلهذا الأمر من خصوصية إجرامية واستهتار بالنفس البش    

  .الفرع الآتي
  

  : شروط قيام ظرف قتل أكثر من شخص:الفرع الثاني
  

لكي يمكن إعمال ظرف التشديد المتعلق بالقتل الواقع على أكثر من شخص لا بد من تـوافر عـدة شـروط     
  .وهي فعل القتل والقصد الجنائي

  
                                                

 .1969 لسنة 111قم من قانون العقوبات العراقي ر) 406 _ 1( من المادة )و(الفقرة  )1( 
(2) SEAN Franois servie ،assassinat empoisoisonnemri, art. 221-4, 221-5-1-1, 221-5-2 et 221-5-3, c, pen, Rev, 
Sc crim, 2004, p387, chron. 
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  :فعل القتل: أولاً
  

بدونه لا تقوم الجريمة، وهذا الـشرط       , جرامي في هذه الجريمة كما في غيرها شرط جوهري        يعد النشاط الإ  
يتمثل في أن الجاني أراد وقصد قتل أكثر من شخصين، بحيث يثبت اتجاه قصد الجاني إلـى إزهـاق روح                    

الجـاني  لكن مـاذا لـو أن   , )1(شخصين فأكثر حتى يصار إلى تشديد العقاب عليه، وهنا لا تثور أي إشكالية     
قصد قتل أكثر من شخصين ولكن النتيجة المترتبة عليه لم تكن كما أرادها؟ ومثال ذلك لو أن الجاني قد عقد                    

, فأصـاب أحـدهم   , فصوب نحوهم سلاحه الناري وأطلق رصاصات عـدة       , العزم على قتل ثلاثة أشخاص    
 ففي هذه الحالـة لا يمكـن تطبيـق          والثالث لاذ بالفرار،  , وجرحه جرحاً بالغاً  , وأصاب الثاني , وأرداه قتيلاً 

الظرف المشدد والمتعلق بتعدد المجني عليهم، ذلك أن القانون يشترط أن تكون النتيجة إزهاق روح أكثر من                
وفي هذه الحالة لا يوجد أكثر من حالة قتل واحدة وعليه يسأل الجاني عن جريمة قتـل مقـصود،                   , شخص

بة الأشد وفقاً للأحكام العامة في تعدد الجرائم والعقوبـات    وعن شروعه في جريمة أخرى وتطبق بحقه العقو       
من قانون العقوبات الأردني، فلا يتوافر في حق الجاني الظـرف      ) 72(التي تناولتها الفقرة الأولى من المادة       

  .)2(المشدد إلا بوفاة شخصين أو أكثر وليس أقل
  

اص بارتكاب القتل المقصود بحق آخر؟ لم       ولكن ماذا لو جاءت الأمور عكسية بأن يقوم مجموعة من الأشخ          
عامة والمتعلقة بقواعـد الاشـتراك    إلا انه وبالرجوع للقواعد ال    , تعالج أيا من التشريعات العقابية هذه المسألة      

في حين ذهبت بعض التشريعات     , فان جميع من اشترك بفعل القتل يكون مسؤولا عن قتل مقصود          , لجرميأ
ع من القتل تحت عنوان الظروف المخففة للقتل المقصود وذلك في حالـة تعـذر         الجزائية إلى إفراد هذا النو    

أما إذا ثبت اشتراكهم جميعا في الأعمال المادية المكونة لفعل القتل فإنهم يسألون عـن قتـل                 , معرفة الفاعل 
مبسطه عند دراسـة الأعـذار   وهذا الموضوع سيتم تناوله بصورة , مقصود بسيط او مشدد بحسب الظروف 

 ضرورة اعتباره ظرفاً مشدداً الأمر الذي يستدعي تضمين القوانين الجزائية وخاصة المشرع             ونرى, مخففةال
  .الفلسطيني نصاً يشدد العقوبة إذا ما ارتكبت جريمة القتل من مجموعة من الجناة على مجني عليه واحد

    
  : القصد الجنائي: ثانياً

  
ع على أكثر من شخص توافر القصد الجنائي المباشـر لـدى            يشترط لإعمال الظرف المشدد في القتل الواق      

أي توجه العقل والإرادة للحصول على النتيجة التي سعى إليها الجاني، وكذلك الأمـر فـي القـصد      , الجاني
الاحتمالي المبني على التوقع والقبول، فإن الجاني يسأل عن قتل الشخص الثاني أو الثالث، إذا ما ثبت أنه لا                   

                                                
  .242محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، صو   سليمان عبد المنعم)1(
 .70 محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص)2(
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وإنما قد يشمل غيره وقبل هذه النتيجة ورحب بها، هنا يسأل الجـاني             , قتل الشخص المراد قتله   يتوقف على   
مـن  ) 327(من المادة ) 3(ويكون أمام ظرف التشديد المنصوص عليه في الفقرة       , عن قتل أكثر من شخص    
 أكثر من نتيجة قتل      بإمكانية حصول  يأما إذا لم يتوافر لدى الجاني القصد الاحتمال       , قانون العقوبات الأردني  

قوبة هذا  وسيتم تناول ع  , )1(فإنه لا يكون مسؤولاً عنها    , بأن لم يدرك أو يتوقع حدوثها، ودون أن يرضى بها         
  . في الفرع الآتيشديدالظرف والعلة من الت

  
  :ى أكثر من شخص والعلة من التشديدعقوبة القتل الواقع عل: الفرع الثالث

  
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على " من قانون العقوبات الأردني أن) 327 (نصت الفقرة الثالثة من المادة

من قانون ) 406-1(من المادة ) و(الفقرة  وكذلك ،"أكثر من شخص... القتل قصداً إذا ارتكب على 
وذلك بفعل .... يعاقب بالإعدام إذا قصد الجاني قتل شخصين أو أكثر : "العقوبات العراقي والتي نصت على

  ".احدو
  

وتكمن العلة من التشديد للقتل الواقع على أكثر من شخص في مدى الخطورة الإجرامية التي تبرز من خلال 
العمل الذي يقوم به الجاني في قتل أكثر من شخص الأمر الذي يدل على مدى النفسية الإجرامية المتأصلة 

لاجتماعي الذي ينتج عن قتل مجموعة من الذي لا يأبه بالأنظمة والقوانين ولا للضرر ا, لدى هذا الجاني
الأشخاص في وقت واحد الأمر الذي تنعكس أثاره بشكل ملحوظ على المجتمع مما يزيد من الضرر 

إذ يجب تغليظ , بالذي قتل أكثر من شخص,  فليس من العدل أن يتساوى من يقتل شخصاً،)2(الاجتماعي
 الإجرامية وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخفون وتشديد العقوبة على مثل هؤلاء الجناة ذوي الخطورة

  )3(بأرواح البشر وحقهم في الحياة
  

  :اقتران القتل المقصود بجناية: المطلب الثاني
  

فقد تكون لتحقيق , قد لا تكون الغاية من ارتكاب الجاني لجريمة القتل المقصود إزهاق روح شخص معين
مة أخرى، إذ تعد جريمة القتل المقصود مجرد دافع وباعث إلى غاية نهائية تتمثل في الوصول لارتكاب جري

يغتصب زوجته، وسيتم دراسة هذا المطلب من خلال بيان مفهوم للجناية الثانية، كمن يقتل شخصاً ارتكاب ا

                                                
، مطبعة 3، ط5، صبري عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج98، كامل السعيد، مرجع سابق، ص299عبد الستار الجميلي، مرجع سابق، ص )1(

 .749، ص1948, الاعتماد، بدون مكان نشر
 .92 ص2000,  مكان نشر محمد الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، بدون)2(
 .1378، ص2، مجموعة المبادئ القانونية، ج86/1982 تمييز جزاء رقم )3(
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، والطبيعة القانونية لإقتران القتل المقصود )فرع ثانٍ(، وشروط قيام ظرف الاقتران )فرع أول(الاقتران 
  ).فرع رابع(، والعقوبة والعلة من التشديد )فرع ثالث(بجناية 

   
  :يف القتل المقصود المقترن بجنايةتعر: الفرع الأول

  
ثم يعقب ارتكابه تلك الجريمة جريمـة       ,  أن يرتكب الجاني جريمة قتل     قتل المقصود المقترن بجناية     يعرف ال 

ة القتـل، وإذا كانـت القواعـد العامـة      أخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابه جريم          
إلا أن  , تقتضي معاقبة المتهم بالعقوبة الأشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التي لا تقبل التجزئـة              

المشرع في بعض الدول خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل               
  .ة التي ترتبط بجنايصودالمق
  

 يعاقـب  -1" والتي نصت  )1( )328(وقد نص المشرع الأردني على هذا الظرف في الفقرة الثانية من المادة             
 إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تـسهيلاً أو تنفيـذاً لهـا أو تـسهيلاً لفـرار                  -2... بالإعدام على القتل قصداً     

بينما نص المشرع   " لحيلولة بينهم وبين العقاب   المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو ل          
مـن قـانون العقوبـات     )2( )234(مـن المـادة   ) 2(المصري على هذا الظرف في الشق الأول من الفقرة        

, ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها         ... من قتل نفساً عمداً     "المصري والتي جاء فيها     
كما نص المشرع الفرنسي على ظرف التشديد المتعلق باقتران القتـل           , "ناية أخرى أو اقترنت بها أو تلتها ج     
إن جريمة القتل التي تتسبب أو تصحب أو تتبع جناية أخرى           ): "1(رقم  ) 221 – 2(بجناية أخرى في المادة     

  ."قب عليها بالسجن الجنائي المؤبديعا
  

من مشروع قانون    )3()233(رة الثانية من المادة     وقد أخذ المشرع الفلسطيني بهذا الظرف عندما نص في الفق         
ن الغرض من القتل العمد التأهب      ذا كا إ -أ: عداموتكون العقوبة الإ  : " جاء فيها أن   العقوبات الفلسطيني والتي  

لهـرب  و شركائهم على ا   أو مساعدة مرتكبيها    أ, و تمام تنفيذها  أ, هيل ارتكابها و تس أ, و جنحة أرتكاب جناية   لا
أما قـانون العقوبـات     , "خرىأو تلته جناية    أو اقترن به    أق القتل العمد    ذا سب إ -ب, من العقوبة و تخليصهم   أ

ولكي يقوم هذا الظرف    , )4(اللبناني فلم يعرف هذا الظرف إذ لم يعتبر اقتران القتل بجناية أخرى ظرفاً مشدداً             
  .بحق الجاني يتطلب القانون توافر عدة شروط سيتم بيانها في الفرع الآتي

                                                
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 328(الفقرة الثانیة من المادة  )1(
 .318علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)2(
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 233(دة الماالفقرة الثانية من  )3(
 .318علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)4(
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  :شروط قيام ظرف الاقتران:  الثانيالفرع
  :لا بد لتحقق اقتران القتل بجناية توافر شروط ثلاثة

  
  .أن تقع جريمة القتل المقصود مكتملة الاركان. 1
  

وكـذلك المـادة   , من قانون العقوبات الأردنـي   ) 328(أما بالنسبة للشروع في جريمة القتل فإن نص المادة          
وإذا لـم   طلبان وقوع جريمة قتل تامة لإعمال هذا الظرف المـشدد           تت, لمصريمن قانون العقوبات ا   ) 234(

كأن يطلق الجاني النار على المجني عليه بقصد قتله بعـد           , )1( فإنه لا يصار إلى التشديد     تكتمل جريمة القتل  
 ـ                   , ذلك ه إلا أنه يصيبه في غير مقتل فإن الجاني لا يسأل إلا عن شروع في قتل مقصود مشدد عنـد ارتكاب

 .)2(للسرقة بعد ذلك

  
  .الاقتران بجناية أخرى مستقلة. 2
  

فإذا كانـت  , يشترط المشرع في الجريمة الأخرى التي ألحقها الجاني بالقتل التام أن يكون لها وصف الجناية              
ولا , )3(ثم لا يهم بعد ذلك أن تكون تامة أو مـشروعاً فيهـا  , جنحة أو مخالفة فلا يتوافر هذا الظرف المشدد      

ة للطبيعة القانونية للجناية المقترنة بالقتل سواء أكانت ضد الأشخاص أم الأموال أم ضـد الأخـلاق أم                  أهمي
ويشترط كذلك أن تكون الجناية الأخرى مستقلة ومتميزة عن جناية القتل المقصود بحيث أنـه            , )4(ضد الدولة 

الظرف ولا تشدد العقوبـة وإنمـا       إذا قتل الجاني بطلقة نارية خارجة من بندقية شخصين فهنا لا يطبق هذا              
نكون بصد تعدد مادي نظراً لوحدة النشاط الإجرامي الذي أدى إلى نتائج متعددة وبالتالي نطبـق الوصـف                  

  .)5(الأشد
  

) 234(من المادة   ) 2(من قانون العقوبات الأردني والفقرة      ) 2(الفقرة  ) 328(ونلاحظ من خلال نص المادة      
, ن المشرع لم يشترط أن تكون الجناية اللاحقة لجريمة القتل قد وقعت تامـة           من قانون العقوبات المصري، أ    

كابها أو التمهيد أو التــأهب أو  ما مجرد العزم على ارت  أفعلاً استنفذ مداه وحقق نتائجه،      لأن القانون يتطلب    
المـشرع أن  عمال بعيدة عن متناول حكم القانون وعليـه لا يـشترط       العدة فلا ينتج أثره كون هذه الأ       عدادإ

                                                
 .241 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)1(
  .241 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
 .321 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)3(
 .81عمرو عيسى الفقي، مرجع سابق، ص )4(
 .88، ص2000,  عبد المجيد زعلاني، قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الكاهنة، الجزائر)5(
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ي جناية يصلح لأن    أن الشروع في القتل أو في       أ وقعت تامة بل يكتفي بالشروع إذ        تكون الجناية الأخرى قد   
كما يشترط في الجريمة الأخرى إلـى جانـب   , )1(لأنه يشكل جناية في حكم القانون, تقوم به الجناية الأخرى   

 الجاني سبب من أسباب التبريـر والإباحـة أو   وذلك عندما يكون لدى, وصف الجناية أن تكون معاقباً عليها     
  .)2(مانع من موانع المسؤولية

  
  .شرط المزامنة. 3
  

يتطلب القانون لإعمال هذا الظرف أن تقوم بين جناية القتل القصد والجناية الأخرى رابطـة زمنيـة أي ألا                   
بـالرجوع إلـى نـص المـادة     و, )3(ولا يهم أي الجنايتين ارتكبت أولاً    , تفصل بينهما فترة طويلة من الزمن     

من قانون العقوبات المصري يتبين لنـا بـأن   ) 234(من قانون العقوبات الأردني وكذلك نص المادة  ) 328(
حيث جاء النص بأن تقوم بين جناية القتل والجناية الأخرى تقـارب زمنـي       . المشرع لم يحدد الفترة الزمنية    
رع أن تكون هذه الفترة قصيرة كي تتحقق فكرة الاقتـران           ولكن يشترط المش  , بحيث تتقارب الجنايتان زمنياً   

ومدى التقارب متروك أمره لقاضي الموضـوع باعتبارهـا      , أي يشترط أن يكون هناك تقارب بين الجنايتين       
أن العبرة ليست بتعـدد الأفعـال       : " وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقولها       , )4(مسألة موضوعية 

وقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قـصيرة بحيـث يـصح القـول         وتميزها بعضها عن بعض و    
  .)5("بارتباط من وجهة الظرف الزمني

  
أما المشرع الأردني فقد استعاض عن رابطة الزمنية التي أخذ بها المشرع المصري برابطة السببية ما بـين     

د وقع تمهيداً أو تـسهيلاً للجنايـة        على أن يكون القتل ق    ) 328(من المادة   ) 2(حيث نصت الفقرة    , الجنايتين
فالمشرع الأردني يتطلب أن تكون الجناية هي سبب القتل وليس العكس وعليه إذا ارتكب الجـاني                , الأخرى

إذاً فالمشرع الأردني يتطلب لقيـام الظـرف        , )6(الجناية الأخرى تسهيلاً أو تنفيذاً للقتل لا يصار إلى التشديد         
إذ إن ظرف التشديد لا يقوم إلا إذا كانت بـين الجنـايتين رابطـة         , ين الجنايتين المشدد قيام رابطة السببية ب    

  : بينها القانون وهي كما يلي التيالسببية في إحدى الصور التالية

                                                
، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعالطبعة الأولىلعقوبات اللبناني، القسم الخاص،  سليمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر، قانون ا)1(

 .212، ص1996, بيروت
 .320مرجع، صنفس ال علي عبد القادر القهوجي، )2(
 .347 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)3(
 .445عدلي خليل، مرجع سابق، ص, 765 جندي عبد الملك، مرجع سابق، )4(
 .666، ص528، رقم6، مجموعة القواعد القانونية، ج1945 مارس سنة 19 ض نق)5(
, ، مطبعة التوفيق، بدون مكان نشرالطبعة الاولىي قانون العقوبات، الجزء الأول،  محمد صبحي نجم، شرح القسم الخاص فو  عبد الرحمن توفيق)6(

 .186، ص1983
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  : تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها: الصورة الأولى.1
  

 المجني عليه، ومثال ذلك الجاني الذي قدم        م إزهاق روح  ث تنفيذ الجناية المستهدفة     والتمهيد يفترض البدء في   
إذ يفتـرض  , أما التسهيل فهو يكـون لارتكـاب جنايـة        , على قتل صاحب البيت من أجل اغتصاب زوجته       

أما مرحلة التنفيـذ فتفتـرض أن       , التسهيل وجود جناية بدء في تنفيذها في هذه اللحظة فيقع القتل تسهيلاً لها            
  .)1(عليه ودخل مرحلة التنفيذ في الجناية المقترنة بالقتلالجاني قد أتم إزهاق روح المجني 

  
  : تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها:الصورة الثانية. 2
  

وتفترض هذه الصورة أن إزهاق روح المجني عليه كانت الغاية منه هي تسهيل فرار المحرضين على تلـك        
  .)2(ركاءه سواء كانوا فاعلين أو متدخلين وجعلهم يفلتوا من الملاحقةوكذلك فرار ش, الجناية

  
  : إذا ارتكب للحيلولة بينهم وبين العقاب:الصورة الثالثة. 3
  

وتفترض هذه الصورة أن يقع القتل بعد ارتكاب الجناية الأخرى بحيث يكون القصد من القتل اللاحق قد تـم                   
ها أو المحاولين على ارتكابها أو للحيلولة دون التعرف عليهم أو           ي ف لتسهيل فرار فاعل الجريمة أو المتدخلين     
إذ : "وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لهـا إذ قالـت  , )3(القبض عليهم كقتل شاهد الإثبات الوحيد  

المتوجـب  كان سبب القتل للمجني عليه هو لمنع إعلام أهلها بما فعله بها للحيلولة بالنتيجة بينه وبين العقاب                  
ن القانون لا يعول على أي رابطـة      فإوعليه  , )4()"328(المادة) 2(على ذلك فإن تكييف جرمه يتفق مع الفقرة       

  .)5(مكانية أو زمنية بين الجنايتين فوجود الرابطة السببية كافية لتغليظ العقاب إذ اقترن القتل بجناية أخرى
  

قترن بجناية أخرى أن تنسب الجنايتـان معـاً إلـى ذات            وفي حالة تعدد الجناة في جناية القتل المقصود الم        
أما إذا وقعت جناية القتل من شخص       , الجاني لمساءلته عنهما، سواء بوصفه فاعلاً فيها أو شريكاً أو متدخلاً          

ووقعت الجناية الأخرى المرتبطة بالقتل من شخص آخر دون أن يكون بينهما أي مساهمة أو اشـتراك فـلا     
كما لا يسأل الجاني في جناية القتل العمد عن جناية القتـل            , )6( عمد مقترن بجناية أخرى    يسأل أيهما عن قتل   

                                                
 .335 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)1(
 .74 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .74، صمرجعنفس الكامل السعيد، و, 338، ص سابق محمد الفاضل، مرجع)3(
 .، مجلة نقابة المحامين الأردنية14/3/1999 بتاريخ 58/1999 تمييز جزاء صفحة رقم )4(
 .410 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)5(
 .105محمود نجيب حسني، مرجع سابق، صو, 47 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)6(
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المقترن إذا وقعت الجناية الأخرى من جانب شركائه في القتل دون مساهمة من جانبه في إحداثها وإن سـئل   
 في الثانيـة إلا إذا      كما لا يسأل الشريك الذي أسهم في إحدى الجنايتين دون أن يساهم           , هؤلاء الشركاء عنها  

أما إذا أضاف أحد المساهمين لجنايـة القتـل   , كانت الجناية الأخرى نتيجة محتملة للجريمة التي اشترك فيها     
أما , فإن ظرف التشديد يتوافر في حقه وحده ويسأل عن قتل مقترن بجناية واغتصاب            , العمد جناية اغتصاب  

فهم غير مسؤولين عن الجناية الأخرى لأنهـا   , يهم هذا الظرف  المساهمين معه في القتل فلا يتوافر بالنسبة ال       
  .وسيتم تخصيص الفرع الآتي لدراسة طبيعة هذا الظرف وكيفية إثباته, )1(ليست نتيجة محتملة للقتل

  
  :تران القتل بجناية وكيفية إثباتهالطبيعة القانونية لاق: الفرع الثالث

  
 أثره علـى كـل مـن ثبـت          تبير) مادي( فهو ظرف عيني     وبالتالي, يتعلق هذا الظرف بماديات الجريمة    

مسؤوليتهم عن الجنايتين معاً سواء بوصفهم فاعلين أصليين أم شركاء أم متدخلين تطبيقاً للقاعدة العامة فـي                 
  .)2(الظروف العينية، أما من ساهم في إحدى الجنايتين فقط فلا يسري عليه هذا الظرف

  
ة تخضع للقواعد العامة في الإثبات، وعلى ذلك إذا قرر حكم الإدانة            إثبات ظرف الاقتران مسألة موضوعي    و

أو في فترة زمنية قصيرة من الزمن بما يترتب عليه من تحقق الظـرف  , أن الجنايتين ارتكبتا في وقت واحد    
أما إذا وقع خطأ في تحديـد ماهيـة عناصـره           , فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض        , المشدد
يـز  يكمـة التم  وقـد قـضت مح    , )3(بة فيكون في مسألة قانونية مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض          المطلو

 حيث إن محكمة الجنايات الكبرى وبتكييفها لأفعال المميز والبيانات القاطعة تثبتت          : "هأنالأردنية في حكم لها     
لتالي فإن أفعاله قد اسـتجمعت   أن نية المميز اتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه من أجل السرقة فبا          من

, )4("من قانون العقوبـات ) 328(من المادة   ) 2(طبقاً للفقرة   , جناية القتل عناصرها كافة تمهيداً لجناية السرقة      
  .وستتم بيان العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد في الفرع الأتي

  
  :التشديدلمقترن بجناية والعلة من عقوبة القتل ا: الفرع الرابع

  
: يعاقب بالإعدام على القتل قـصداً     "من قانون العقوبات الأردني على أنه       ) 328(من المادة   ) 2(تنص الفقرة   

 إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها لفرار المحرضين علـى تلـك الجنايـة أو فاعليهـا أو                      -2

                                                
 .215سليمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص )1(
 .57، مرجع سابق، ص رؤوف عبيد)2(
 .367 هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص)3(
 . مجلة نقابة المحامين28/2/1999 بتاريخ 3/1993 تمييز جزاء صفحة رقم )4(
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من قانون العقوبـات علـى   ) 334(من المادة   ) 2(ة  كما نص المشرع المصري في الفقر     ..." المتدخلين فيها   
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا نفذتها أو اقترنت بها أو تلتهـا         ... من قتل نفساً عمداً     "أنه  

من مشروع قـانون العقوبـات      ) 233(ونص المشرع الفلسطيني في الفقرة الثانية من المادة          ,"جناية أخرى 
 إذا كان الغرض من القتل العمد التأهب لارتكاب         -أ: وتكون العقوبة الإعدام  " جاء فيها بأنه     الفلسطيني والتي 
و أو شـركائهم علـى الهـرب        أأو مساعدة مرتكبيها    , م تنفيذها   أو تما , أو تسهيل ارتكابها  , جناية أو جنحة  

  "خرىأو تلته جناية ألعمد أو اقترن به ذا سبق القتل اإ -ب, تخليصهم من العقوبة
  

إذ إن هذه العقوبة هي للجنـايتين  , وعليه فإن عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة لجرائم القتل المقترنة بجناية    
لأن الجنايـة الأخـرى تفقـد       , حيث إن المشرع قد دمج الجنايتين في وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة           , معاً

وتوقع عقوبـة   , )1(مقصود فترفعها إلى الإعدام   وتصبح مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل ال      , استقلالها وذاتيتها 
الإعدام ولو توقفت الجناية الأخرى المرتبطة بها عند حد الشروع طالما كان القتـل تامـاً بتـوافر أركانـه                 

  .)2(جميعها
  

كون الجاني لا يبالي في ارتكاب جـريمتين        , وترجع العلة في تشديد العقوبة على ظرف اقتران القتل بجناية         
, الأمر الذي يكشف عن مدى الخطورة التي يتمتع بها مثل هؤلاء الجنـاة , ل فترة زمنية بسيطةخطيرتين خلا 

فلا يوجد أدنى شك في أن مثل هؤلاء        , إذ يقوم الجاني بارتكاب جريمة القتل من أجل تنفيذ فعل إجرامي آخر           
هم الحقوق التي يحميها القـانون،   الجناة يفتقدون لأدنى مقومات الإنسانية وبالتالي الاستهانة أحكام القانون وبأ         

وعلة هذا التشديد تكمن بضرب الأشخاص الذين يتخذون القتل وسيلة لتنفيذ جرائم  من نوع الجنايـات، لـذا    
  .)3(يجب بترهم من المتجمع بإعدامهم

  
  :ارتباط القتل بجنحه: المطلب الثالث

  
ل المقترن بجناية أخرى، بل تجاوزت بعض لم تقف العديد من التشريعات العقابية عند حد تشديد عقوبة القت

 تلك بأنها الجرائم ارتباطالقوانين ذلك من خلال تغليظ عقوبة القتل المقصود المرتبط بجنحة، ويقصد ب
 يقبل لا ارتباطًا ببعضها مرتبطة الجرائم من لمجموعة المكونة واحد متهمإلى  المسندة المادية الأفعال
، إذ قد تكون الغاية من واحدة بعقوبة عليها معاقبا واحدة جريمة الواقع يف جعلهاي, الانقسام أو التجزئة

ارتكاب جناية القتل المقصود الوصول إلى جنحة أخرى، الأمر الذي دعا العديد من التشريعات الجزائية إلى 
                                                

 .325 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص)1(
 .265 عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص)2(
 .45 صبحي نجم، مرجع سابق، صمحمدو, 98 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)3(
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هذا تشديد العقوبة في حالة ارتباط القتل المقصود بجنحة، وسيتم معالجة هذا المطلب من خلال معالجة 
الطبيعة القانونية لهذا الظرف , )فرع ثانٍ(وشروط هذا الظرف , ) أولفرع(الظرف في النصوص العقابية 

  ).فرع رابع(العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد , )فردع ثالث(وكيفية إثباته 
  

  :جة هذا الظرف في النصوص العقابيةمعال: الفرع الأول
  

 مـن قـانون العقوبـات    1)327(من المـادة  ) 1(ذا الظرف المشدد في الفقرة      نص المشرع الأردني على ه    
 تمهيـداً جنحـه أو    -1... يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكـب           : "الأردني إذ نصت  

للحيلولـة   أو  أو فاعلها أو المتدخلين فيهـا ةجنحتسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك ال       
من قانون  ) 234(من المادة   ) 2(كما نص المشرع المصري على هذا الظرف ف الفقرة          , "بينهم وبين العقاب  

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحه أو تسهيلاً أو ارتكابها بالفعـل   : "... العقوبات المصري إذ نصت   
 ".عقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبدأو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من ال

  
جريمة القتل التي تهدف    : "من القانون الجنائي الفرنسي بأن    ) 2(رقم  ) 221 – 2(وهذا ما نصت عليه المادة      

و الحيلولة بينهم وبين العقـاب  أل هروب فاعليها أو الشركاء فيها    إلى إعداد أو تسهيل ارتكاب جنحه أو تسهي       
  ".ي المؤبديعاقب بالسجن الجنائ

  
ت المادة الثالثة من    أما المشرع الانجليزي فقد عرف هذا الظرف ولكن ضمن نطاق ضيق ومحدد بحيث نص             

) أثناء أو مقاومة اتفاق أو تفـادي (القتل المرتبط بمنع  : ضمن حالات القتل الجسيم والتي نصت        1957قانون  
كما نصت الفقرة الأولى من نفـس القـانون       , "القبض القانوني أو المساعدة والتأييد للهرب من قبضة القانون        

القسم الخاص بتشديد عقوبة القتل المقصود المرتبط بسرقة أو للمساعدة أثناء ارتكابها، لـذلك فقـد اشـترط               
وعليـه يكـون    , )2(المشرع الانجليزي لقيام هذا الظرف أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل هي السرقة فقـط             

 الظرف ولكنه على الرغم من التشابه مع القـانون الأردنـي والمـصري              المشرع الإنجليزي قد عرف هذا    
ن الجنحة يجب أن تكون سـرقة  بخصوص هذا الظرف إلا أنه يختلف عن باقي القوانين بتحديد التشديد في أ            

  .فقط
  
 )233(ما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فقد اخذ بهذا الظرف المشدد عندما نص في الفقرة الثانية مـن المـادة    أ

ن الغرض من القتل العمـد      ذا كا إ: عداموتكون العقوبة الإ  : "سطيني على أن  من مشروع قانون العقوبات الفل    
                                                

  2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 327(الفقرة الأولى من المادة  )1(
)2( En.wikipedia.org/wiki/homicice ،act, 1957, p1. 
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و شركائهم علـى    أو مساعدة مرتكبيها    أ, تمام تنفيها إو  أ, و تسهيل ارتكابها  أ, و جنحة أية  رتكاب جنا التأهب لا 
  .ناولها في الفرع الآتيولهذا الظرف شروطه التي سيتم ت, "و تخليصهم من العقوبةأ, الهرب

  
  :شروط قيام ظرف ارتباط القتل بجنحة: الفرع الثاني

  :يتطلب هذا الظرف توافر عدة شروط وهي
  

  .داًص يرتكب الجاني القتل قأن . 1
  

ف المشدد المتمثل بارتباط القتل بجنحة لا بد من أن يكون هناك جناية قتل مقصودة تتـوافر  لكي يتحقق الظر  
ة القتـل لا    ب أن تكون هذه الجريمة تامة وليس مجرد شروع لأن الشروع في جريم            ويج, على أركان القتل  
  )1(جسامة الخطأكما أن الخطأ لا يكفي لقيام هذا الظرف المشدد مهما كانت . ف الظرايكفي لتوافر هذ

  
, دةوكما هو الحال في ظرف اقترن القتل بجناية فإن القصد الاحتمالي يصلح لأن يكون جريمة القتل المقصو                

فلو أن الجاني قام بضرب المجني عليه بعصا بقصد إفقاده الوعي فتوقع إمكانية موت المجني عليه من هـذه           
الضربة كونه ضربه على رأسه وقبلها ورحب بهذه النتيجة فنكون أمام جريمة قتل عمديه كمـا لـو قـصد                 

  .)2(ل تنفيذ الجريمة الأخرىالجاني من وراء فقد المجني عليه لوعيه كنتيجة لضربه على رأسه بغية تسهي
 

  :ارتباط القتل بجنحة مستقلة ومتميزة عن جريمة القتل  . 2
  

فلا ينطبق الـنص    , يشترط في الجنحة المرتبطة بالقتل العمد أن تكون مستقلة ومتميزة عن جناية القتل العمد             
يـه إلا إذا وقـع ممـن لا    في حالة ما إذا أخفى القاتل جثة القتيل إذ أن الإخفاء من ذيول القتل ولا يعاقب عل 

كما يشترط لقيام هذا الظرف أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل مما يعاقب عليه القـانون،               , )3(يسأل عن القتل  
فإذا كانت غير مستوجبة للعقاب لاقترانها بسبب من أسباب التبرير أو الإباحة أو بمانع من موانع المسؤولية                 

  .)4(فإن التغليظ لا يكون له مبرر
  

                                                
 .171مرجع سابق ص ,  السيد حسن البغال)1(
 .311عبد الستار الجميلي، مرجع سابق ص  )2(
 .171  السيد حسن البطال، مرجع سابق ص )3(
 .343  محمد الفاضل، مرجع سابق ص )4(
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ا تعتبر الجنحة المرتبطة بالقتل غير معاقب عليها إذا كانت تتوقف الملاحقة فيها على شـكوى أو إذن أو                   كم
طلب من المجني عليه أو ممن له الحق في ذلك كما في جرائم الزنا والـسرقة بـين الأصـول  والفـروع                    

العقوبة المـشددة طالمـا لـم    وكذلك لا يحول سقوط الجنحة المرتبطة بالقتل بالتقادم من توقيع          , )1(والأزواج
وتبرير ذلك أن المتهم لا يحاكم من أجـل الجنحـة كجريمـة             , تسقط الدعوى العمومية لجناية القتل بالتقادم     

مستقلة قائمة بذاتها وإنما هو يحاكم من أجل جناية القتل التي تعتبر الجنحة ظرفاً مشدداً فيها فهـي الفـرع                     
كمـا يتطلـب هـذا الظـرف        , )2(لم يسقط بالتقادم فلا تقادم للفرع     وجناية القتل هي الأصل وما دام الأصل        

 ,وقعت عند حد الشروع المعاقب عليه     ضرورة أن تكون الجنحة المرتبطة معاقباً عليها سواء وقعت تامة أو            
أن الأعمال التحضيرية يتحقق بها      فمنهم من اعتبر     , بين الفقهاء  وقد أثارت الأعمال التحضيرية للجنحة خلافاً     

مـن  ) 2(من قانون العقوبات الأردني وكذلك الفقرة       ) 327(من المادة   ) 1(رتباط مستندين في ذلك للفقرة      الا
 من قانون العقوبات المصري حيث  يستفاد من كلا النصين أنه لا يشترط لاعتبار القتل مشدداً               ) 234(المادة  

قتل قد ارتكب بقـصد التـسهيل أو        أن تكون الجنحة قد تمت أو شرع فيها فما يريده المشرع هو أن يكون ال              
 .)3(التمهيد أو التأهب

  
أما الرأي الآخر فيرى لوجوب أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل قد تمت أو وقفت عند حد الـشروع أي أن                    

إذ أن المعاقبة على الأعمال التحضيرية كواقعة جرميـه         , مرحلة التفكير وعقد العزم لا تكفي لتشديد العقاب       
من قانون العقوبات الأردنـي     ) 69(ضحة لقواعد التجريم والعقاب وهذا ما نصت عليه المادة          يعد مخالفة وا  

لا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابهـا ولا الأعمـال التحـضيرية والتحـضير                 : "بقولها
مصري في شقها   من قانون العقوبات ال   ) 45(وهذا ما نصت عليه المادة      " للجريمة هو الاستعداد والتجهيز لها    

ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابهـا ولا الأعمـال               : "... الثاني عندما قالت  
وعليه فإن القاعدة تقتضي بعدم العقاب على الأعمال التحضيرية فلا تصل إلـى مرحلـة               , "التحضيرية لذلك 

 في الغالب خطر يهدد مـصلحة اجتماعيـة         الشروع في الجريمة لأن التجهيز وأعمال التحضير لا تتضمن        
إلا إذا كانت الأعمال التحضيرية تكون جريمة مستقلة بذاتها معاقب عليها كمن يشتري سلاحا ويبقـي            , هامة

  .)4(على حيازته بدون ترخيص

                                                
 .246ص,   هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق)1(
 .246ص , 1994,   منصور السعيد إسماعيل ساطور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص بدور دار النشر، بدون مكان نشر)2(
 .317يلي، مرجع سابق، ص معبد الستار الجو، 234ص, بق حسني، مرجع ساب  محمود نجي)3(
 .218  محمد صبحي نجم، مرجع السابق، ص )4(
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  :)تباطالار(  بينهما ةتوافر رابطة السببي. 3
    

 وقد حدد القانون نفـسه طبيعـة هـذه    ,ةابطة السببيلجنحة المرتبطة بها ر واجريمة القتليتعين أن يقوم بين  
أي يجـب  :  لها لارتكابها أو تنفيذاً لارتكاب جنحة أو تسهيلاً  العلاقة إذ يجب أن يكون القتل قد ارتكب تمهيداً        

 مـشدد يوجـب     أن تتوافر بينهما علاقة وثيقة تجعل منهما وحدة غير قابلة للتجزئة كما تجعل الجنحة ظرفاً              
أي أن جريمة القتل يجب أن يكـون مقـصدها تحقيـق غايـة مـن الغايـات       , )1( على القاتل تشديد العقوبة 

مـن  ) 2(من قانون العقوبات الأردني والفقـرة       ) 327(من المادة   ) 1(المنصوص عليها في كلا من الفقرة       
ن تكون  ويلاحظ أنه يجب أ   , )2(من قانون العقوبات المصري فهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء         ) 234(المادة  

جناية القتل هي التي ارتكبت لتسهيل الجنحة أو التخلص من عقابها بمعنى أن يكـون القتـل هـو الوسـيلة           
  .)3(والجنحة الأخرى هي الغاية

  
فوحدة الجاني أو المجني    , ولا يشترط لقيام هذا الظرف أن يقع القتل والجنحة المرتبطة بها من شخص واحد             

باط فيستوي في توقيع العقوبة المشددة أن يكون الجـاني واحـدا فـي       عليه ليست عنصراً من عناصر الارت     
فهذا الظـرف   ,  شخص آخر  ة كانت بحق  شخص والجنح بحق  الجريمتين أو مختلفا كما لو ارتكب جناية قتل         

لا يتطلب التلازم بين فاعل الجريمتين حيث يتوافر الظرف المشدد حتى لو قام بارتكاب الجنحـة أشـخاص            
كما لو شاهد الجاني شخص آخر يحاول السرقة ويتعـرض فـي سـبيل ذلـك                ,  القتل آخرون غير مرتكبي  

لمقاومة من صاحب المال فيقدم هو على قتل صاحب المال تمكينا للسارق من تمام جريمته أو مـن الفـرار          
  .)4(بالمسروقات فالظرف المشدد يتوافر وإن لم تربط بين الجاني والسارق رابطة الاشتراك الجرمي

  
مـن  ) 234(من المادة   ) 2(من قانون العقوبات الأردني والفقرة      ) 327(من المادة   ) 1(ع إلى الفقرة    وبالرجو

  :نجد أن التشديد جاء على ثلاثة صور وهي كالآتي, قانون العقوبات المصري
  

  .هالجنحة أو تسهيلا أو تنفيذاً ل) تأهباً( أن يرتكب الجاني جريمة القتل المقصود  تمهيداً :الصورة الأولى
 أن يرتكب الجاني جريمة القتل المقصود بغية التخلص من المـسؤولية الناشـئة وتـسهيلاً                :الصورة الثانية 

  .لفرار الفاعلية والمتدخلين

                                                
 .375ص , مرجع سابق,   هلالي عبد اللاه أحمد)1(
 .55محمد صبحي نجم، مرجع سابق، صو, 334 ص مرجع سابق،, محمود نجيب مصطفى )2(
 .376، ص  سابقمرجع, هلالي عبد اللاه أحمد)3(
 .479ل مدحت سالم، مرجع سابق، ص  نبي)4(
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وهي الصورة التي تم    ,  إذا ارتكب الجاني جريمة القتل المقصود للحيلولة بينهم وبين العقاب          :الصورة الثالثة 
  .تناولها في موضع سابق

  :انوني للارتباطالأثر الق
  

فر الارتباط بين جناية القتل المقصود والجنحـة الأخـرى أن تفقـد هـذه الأخيـرة                 ايترتب على القول بتو   
إذ لا يمكن فرض عقوبـة مـستقلة   , )1(مقصوداستقلاليتها وذاتيتها وتصبح مجرد ظرف مشدد لعقوبة القتل ال 

كـذلك لا  , )2(الجنحة وجريمـة القتـل المقـصود   في حال ارتباط الجريمتين وقيام الارتباط السببي بين تلك     
فـإذا   , إذ يمكن أن يكون القاتل هو نفسه مرتكب الجريمة الأخـرى          , يشترط التعدد لقيام هذا الظرف المشدد     

فر الارتباط إلا مـن يثبـت أن        افإنه لا يحاسب عن تو    , تعدد المساهمون في القتل وفي الجنحة المرتبطة بها       
ة القتل هو ارتكاب الجنحة أو تسهيلاً أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علـى              غرضه من المساهمة في جناي    

وتطبيقاً لذلك لو أن شخصين اتفقا على قتل ثالث وبعد أن أتما قتله قامـا               , الفرار للحيلولة بينهم وبين العقاب    
رتكبوهـا  بسرقة ماله فلو ثبت أن أحدهما فقط كان يقصد من وراء القتل ارتكاب الـسرقة وأن الآخـرون ا                  

  .)3(عرضاً فإن الأول وحده يسأل عن قتل مرتبط بجنحة
  

 عن الجريمة الثانية أي لا يعد فاعلاً ولا شريكاً فلا يمكن القـول بتـوافر ظـرف                  أما إذا كان القاتل أجنبياً    
 ـ                 ت التشديد في حقه لعدم وجود علاقة تربط بين القاتل في جريمة القتل المقصود والجريمة الثانية إلا إذا كان

ولهذا الظرف طبيعته القانونية وطرقـه فـي        , )4(الجريمة الثانية نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأولى       
  .الإثبات التي سيتم تناولها في الفرع الآتي

  
  

  :نية لظرف الارتباط وكيفية إثباتهالطبيعة القانو: الفرع الثالث
  

, ني، فهو يعد فـي حكـم الظـروف الشخـصية          يعتبر ظرف ارتباط القتل بجنحة ظرف متعلق بنفسية الجا        
وبالتالي يقتصر أثره على من توافر بحقه ولا محل لتشديد العقوبة على غيره من المساهمين الغير عـالمين                  

                                                
 .285علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  )1(
 .350 محمد الفاضل مرجع سابق، ص )2(
 .285، ص سابقمرجع  علي عبد القادر القهوجي،)3(
 .334ص,  عبد الستار الجبلي، مرجع سابق)4(
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بهذا الارتباط، وتطبيقا لذلك فإنه إذا اتفق شخصان على قتل ثالث ولكن كان باعث القتل عند أولهمـا هـو                     
  .)1(إن الارتباط  بجنحة يعد متوافرا قبل الأول دون الثانيالسرقة وعند ثانيهما هو الثأر ف

  
ويعتبر إثبات ظرف ارتباط القتل بجنحة من الأمور الموضوعية الذي يدخل البحث فيه والقول بتـوافره أو                  

 ـونظرا لأهمية الرابطة السببية فأنه يجب أن يبين الحكم ويثبت , عدم توافره في سلطة قاضي الموضوع   ن أب
  .)2(تل كان تنفيذاً لجنحة أو تسهيلاً لها أو تمكيناً لفرار المحرضين عليهارتكاب الق

  
ومع ذلك تعتبر مسألة إثبات توافر العلاقة السببية من عدمها من المسائل الموضوعية يـستقل بهـا قاضـي       

وافقـاً   هذا الاستنتاج وم معالموضوع ولا معقب عليه ما دامت الظروف والوقائع المستخلصة لا تتنافر عقلاً     
المهم إذا قرر القاضي في حكمة بتوافر ارتباط القتل بجنحة فيجب أن يشمل حكمه على بيـان مـا                   , للقانون

أما بالنسبة لعقوبة هـذا  , )3(جريمة القتل والجريمة المرتبطة بها ويبين أن القتل قد ارتكب بسبب الجنحة   : يلي
  .الظرف والعلة من التشديد فسيتم تناولها في الفرع الآتي

  :المرتبط بجنحة والعلة من التشديدعقوبة القتل : الفرع الرابع
  
مـن قـانون    ) 327(تناول المشرع الأردني هذا الظرف المشدد وعاقب عليه في الفقرة الثانية من المـادة                

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصد إذا ارتكب تمهيـداً           : "العقوبات الأردني حيث نصت على ان     
أو تسهيلاً أو تنفيذاَ لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيهـا أو  لجنحة  

من المـادة  ) 2(كما تناول هذا الظرف المشدد المشرع المصري وعاقب عليه في الفقرة         , "بينهم وبين العقاب  
قصد من التأهـب لفعـل جنحـة أو         أما إذا كان ال   : " .... من قانون العقوبات المصري حيث نصت     ) 234(

فـيحكم  تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص مـن العقوبـة                  
  ."بالإعدام أو السجن المؤبد

  
) 233(ما بالنسبة للمشرع الفلسطيني فقد اخذ بهذا الظرف المشدد عندما نص في الفقرة الثانية من المـادة                  أ

قتل العمـد   ذا كان الغرض من ال    إ: وتكون العقوبة الإعدام  : "لى أن قانون العقوبات الفلسطيني ع   من مشروع   
و شركائهم علـى    أو مساعدة مرتكبيها    أ, و إتمام تنفيها  أ, هيل ارتكابها و تس أ, و جنحة أالتأهب لارتكاب جناية    

  "و تخليصهم من العقوبةأ, الهرب
  

                                                
 .58 ممدوح خليل بحر، مرجع سابق، ص)1(
 .285ص, مرجع سابق, جي علي عبد القادر القهو)2(
 .334ص, مرجع سابق, عبد الستار الجميلي )3(
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وازين والقيم لـدى مـن   لما ينم عنه من خطورة واختلال في الموترجع العلة من وراء التشديد لهذا الظرف   
 وهو ارتكاب جريمة كبيرة وخطيرة لا لذاتها بل لمجرد الحصول على منفعة ناجمة عن جريمة                ,يتوافر لديه 

 من وراء هذا التشديد أيضاً الـضرب علـى أيـدي هـؤلاء         المشرع وقد أراد    ,)1(أقل خطورة وهي الجنحة   
من خلال تـشديد العقوبـة علـى هـؤلاء          , ن حياة الآخرين من أجل جريمة أخرى      الأشخاص الذين يهدرو  

الأشخاص المستهترين الذين يتخذون من القتل وسيلة لتنفيذ جرائم أقل خطورة تلبية لطموحاتهم ورغبـاتهم               
الإجرامية فالجاني شخص مستهتر لم يوقفه القتل عند حد بل تابع نشاطه الإجرامي بحيث يرتكـب جـرائم                  

  . )2( مستمر بذلك في مشروعه الإجراميأخرى
  

إلا أنه وبالرجوع إلى تقسيم الفقه القانوني لوصف الجريمة فإما أن تكون جناية أو جنحـة أو مخالفـة هـذه      
 الدول، ومن خلال الرجوع إلى المطلبين       الكثير من ت بها التشريعات العقابية في      التقسيمات الثلاث التي أخذ   

نطرح تـساؤلاً هامـاً وهـو أن       رتبط بجنحه،   لمو ا أبجناية  المقترن   القتل   يد سواء ين وهما ظرفا التشد   السابق
المشرع عندما اعتبر القتل المقصود المقترن بجناية وكذلك القتل المقصود المرتبط بجنحه تمثلان خطـورة               

 بهـذه   ، الأمر الذي يفيد بأن القتل المـرتبط بمخالفـة لـيس           تدعي تدخل المشرع لتشديد العقوبة    إجرامية تس 
الخطورة التي تتوفر بها جريمة القتل المقصود في حال ارتباطها أو اقترانها بجناية أو جنحة، وهـذا يعتبـر     

ن يولي اهتمامه بالنص على القتل المرتبط بمخالفة كمـا          أوص القانونية إذ كان على المشرع       خلل في النص  
جاني الذي يقوم بارتكاب جريمة قتل مقـصود        و المرتبط بجنحة، ذلك أن ال     أهو الحال بالقتل المقترن بجناية      

من أجل ارتكاب مخالفة هو يحمل الخطورة الإجرامية التي يحملها في الجناية أو الجنحة وإن كانت حـسب                  
القتل المقـصود   رأينا أخطر منها، فالعبرة التي قررها المشرع للتشديد في الجناية والجنحة هي متوافرة في               

  .المرتبط بالمخالفة
  

ندعو المشرع الفلسطيني إلى إفراد نص يقضي بتشديد العقوبة متى ارتكبت جريمة القتـل المقـصود                 لذلك  
 حيث أن قيام الجاني بارتكاب جريمة القتل بدافع ارتكاب مخالفـه يمثـل خطـورة        ,تسهيلا أو تنفيذا لمخالفة   

 علـى   ريعات الجزائيـة   التـش   في إجرامية عالية مقارنة بالحالتين السابقتين وعليه كان على المشرع النص         
إذ أن  ,  أو ارتباطه بجنحه    كما هو الحال في اقتران القتل بجناية       مخالفةلإعدام في حال ارتباط القتل ب     عقوبة ا 

العلة التي توخاها المشرع الجزائي في ترتيب عقوبة الإعدام على الجاني الذي يرتكـب القتـل تمهيـدا أو                   
كاب القتل تمهيدا أو    تفوقها أهمية في حالة إقدام الجاني على ارت        هي ذاتها إن لم تكن        أو جنحه  تسهيلا لجناية 

  .مخالفةتسهيلا ل
  

                                                
 .72عبد الرحمن توفيق، مرجع سابق، ص و   محمد صبحي نجم)1(
 .78، ص2001 حسنين إبراهيم صالح عبيد، الوجيز في قانون العقوبات، القسم الخاص دار النهضة العربية، القاهرة )2(
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  :الظروف المشددة بالنظر إلى صفة المجني عليه: المبحث الرابع
  

 ،  الأمر الـذي يـستدعي تـشديد    تجعل بعض التشريعات الجزائية من صفة بعض الأشخاص أهمية خاصة         
 فأي جريمة تقوم على ركنين هما       ،  ة القتل بحق احد هؤلاء الأفراد     عقوبة القتل المقصود متى ارتكبت جريم     

 اصـطلح   ،خاصـة أركان  هذين الركنين   إلى   وان بعضها يتطلب بالإضافة      ،الركن المادي والركن المعنوي   
على تسميتها العناصر المفترضة وهو أمر يفترض القانون توافره وقت مباشرة الجاني لنشاطه فيتمثل هـذا                

مـن  و ظرف خاص بالمجني عليه والتي       أمحل الجريمة والذي قد يتصل بصفة        متطلبة في    الركن في صفة  
مطلـب  (صـول   قتل الفروع للأ  و،  )مطلب ثانٍ  (بقتل جريح الحر  و ،)ولأمطلب   (قتل الموظف العام   :بينها
  ).مطلب رابع(القتل الواقع على حدث و ،)ثالث

  
  :قتل الموظف العام: المطلب الأول

  
 ـ          حرصت العديد من     دور الـذي   التشريعات العقابية على إضفاء حماية خاصة للموظف العام نظراً لأهمية ال
رت للموظـف بـصفته ولـيس        فهذه الحماية تقـر    ,تمكن من القيام بعمله دون خوف     ي ل يقوم به في المجتمع   

 ,)فـرع أول  (معالجة هذا الظرف في التشريعات العقابيـة ذا المطلب من خلال    ما سيتناوله ه   ولشخصه، وه 
  ).فرع ثالث(عقوبة قتل الموظف والعلة من التشديد و ,)فرع ثانٍ(شروط قيام هذا الظرف و

  : في التشريعات العقابيةعالجة هذا الظرفم: الفرع الأول
   

 مـن قـانون العقوبـات    )1()327(من المـادة  ) 2(أخذ المشرع الأردني بهذا الظرف عندما نص في الفقرة     
علـى موظـف أثنـاء      ... شغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكـب          يعاقب بالأ : " على أنه  الأردني

مـن  ) 4(، وكذلك فعل المشرع السوري فـي الفقـرة    "ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة  
على موظف أثنـاء ممارسـته   ...يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب       ): "534(المادة  
من المـادة   ) 5(كما نص على هذا الظرف المشرع اللبناني في الفقرة          , "فته أو في معرض ممارسته لها     وظي

على موظف في أثنـاء ممارسـته       .... يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب        : "والتي تنص  )2()549(
  ."وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها

  

                                                
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 327(الفقرة الثانیة من المادة  )1(
 .1943 لسنة 340من قانون العقوبات اللبناني رقم ) 549(الفقرة الخامسة من المادة  )2(
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ن مـشروع قـانون      م )1( )149(من المادة   ) 3( الظرف في الفقرة     ى هذا أما المشرع الفلسطيني فقد نص عل     
وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت شخص أو أكثر تكـون العقوبـة              : "العقوبات الفلسطيني التي نصت   

وهذه المادة جاءت امتدادا للمـادة      , "السجن المؤبد، أما إذا قصد الجاني إحداث الموت فتكون العقوبة الإعدام          
كل من قاوم موظفا عاما يعمل على تنفيذ القـوانين أو الأنظمـة القائمـة أو                : "نأوالتي تنص على    ) 143(

ويشترط لقيام هذا الظرف عـدة      , "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة      ..... الأحكام الصادرة من المحاكم أو    
  :شروط وهي كما في الفرع الآتي

  
  :شروط قيام ظرف قتل موظف عام: الفرع الثاني

  :تطلب هذا الظرف لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيي
  

  :أن يكون القتل مقصوداً مكتمل الأركان: أولاً
  

  :وقوع القتل على موظف عام: ثانياً
  

كل موظف عمومي في الـسلك الإداري       : " من قانون العقوبات الأردني الموظف أنه      )2()169(عرفت المادة   
نية أو العسكرية أو فرد من أفرادها أو مستخدم أو عامل في            أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المد       

  ".الدولة أو في إدارة عامة
  

كل شخص يقوم بعمل من أعمال الحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجـر              ": وقد عرف الفقه الموظف بأنه    
نه كل من يعهـد      بأ ": ويعرف الموظف العام بأنه   , )3("يتناوله على هذا العمل ويكون خاضعاً لسلطة الحكومة       

إليه بعمل دائم في وظيفة عامة أو في مشروع يهدف إلى تحقيق خدمة أو منفعة عامة ويتقاضى راتب مـن                    
عرفته المحكمـة الإداريـة     و, )4("خزينة الدولة سواء كان مصنف أو غير مصنف، أو يعمل براتب أو بعقد            

تجري عليه أحكام الوظيفة إلا إذا كـان        أن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا         : "العليا بمصر بالقول  
  .)5("معيناً في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو السلطات

  

                                                
 .14/4/2003خ المقدمة بتاری, من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 149(المادة الفقرة الثالثة من  )1(
  2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 169(المادة  )2(
 .120، ص1924القاهرة، ,  أحمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي، بدون دار نشر)3(
 .18 محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص)4(
 .209، ص2، مجموعة الأحكام، س22/11/1958 قرار في )5(
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وقد توسع المشرع في مفهوم الموظف العمومي لدرجة أن صفة الموظف شملت الكثير من الموظفين، ولعل                
لإدارة العامة، وأن هـذه التعريفـات   دلالة المشرع في ذلك هو للبحث في الجرائم التي تقع من هؤلاء على ا          

خاصة بتلك الجرائم دون غيرها من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الإشارة إلى الموظف العمومي لا تقتـصر                  
على الجرائم التي تقع عليه كمجني عليه بل شمل أيضاً الجرائم التي تقع منه كجـاني، وعليـه فـإن نـص            

ين، لذا فإن من يشملهم النص فقط هم من يدخلون فـي مفهـوم           المشرع على التشديد لا يطول جميع الموظف      
ولا يعتبـر  , )2(، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا    )1(الموظف العام طبقاً لأحكام القانون الإداري     

  .    لحصانة تتلائم وطبيعة عملهملقانون ا عضو المجلس التشريعي موظفاً عاماً لأن هذه الفئة تخضع
  

 هو وحده الذي يتحقق به الظرف المشدد إذا وقع فعل القتل عليه ويجـب  _  بمعناه القانوني_ العام   فالموظف
أن تتوافر صفة الموظف في المجني عليه قبل وأثناء ارتكاب الجريمة كشرط لتوقيع عقوبة القتـل المـشدد،             

  .)3(مشدد لا ينطبق عليهفإذا لم تتوافر هذه الصفة في المجني عليه وقت وقوع القتل عليه فإن الظرف ال
  :أن يقع القتل على الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها: ثالثاً

  
يحوي هذا الشرط حالتين لا بد من وجود المجني عليه ضمن إحداهما لكي يـصار إلـى ظـرف التـشديد،       

ناء ممارسته للوظيفـة    وبالتالي يعتبر موظفاً عاماً بالمعنى المقصود، فإما أن يقع القتل على الموظف العام أث             
  :حه على النحو الأتييض سيتم تووظف العام بسبب وظيفته وهذا ماأو وقوع جريمة القتل على الم

  
  : قتل الموظف العام أثناء وظيفته:الحالة الأولى

  
وفي هـذه   , )4(يشترط لقيام ظرف التشديد أن يقع فعل القتل على الموظف أثناء تأديته أو أثناء قيامه بوظيفته               

حالة فإنه لا ينظر إلى الباعث على القتل حتى يتوافر الظرف المشدد، إذ أن المطلوب لتوافر هذا الظـرف                   ال
أن يقع في زمن معين أو مكان معين، وهذا الزمن هو الفترة التي يقوم خلالهـا الموظـف بـأداء وظيفتـه                   

) 2(ردني في الفقـرة  لمشرع الأوهذا ما قاله ا, )5(والمكان هو المكان الذي يؤدي فيه الموظف أعمال وظيفته       
علـى موظـف    ... يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب          : "على أن ) 327(من المادة   

  ". أثناء ممارسته وظيفته
                                                

 .86 محمد الجبور، مرجع سابق، ص)1(
 القيام بعمل دائم والخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد : اشترطت محكمة العدل العليا في الأردن شرطان لاعتبار الموظف موظفاً عاماً وهما)2(

 .الأشخاص القانون العام
 .1428، ص1974الثاني ، مجلة نقابة المحامين، تشرين 1974لسنة ) 48( تمييز جزاء رقم )3(
 . 254 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)4(
 .80 محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص)5(
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ذلك أن هنـاك بعـض المـوظفين    , ولا أهمية لكون الموظف مرتدياً لباسه الرسمي عند الاعتداء عليه أم لا        

 أن يحتفظوا بزي خاص لهم كرجال الأمن والإطفاء، ولا عبرة أيضاً للمكان الذي يؤدي               تتطلب طبيعة عمله  
فيه الموظف عمله سواء كان ذلك في دائرته الرسمية أم في مكان آخر يقوم فيه بمهمة تتعلق بعملـه سـواء       

لقتـل علـى    ومثال ذلك قتل محاسب في مكتبه، وقـد يقـع ا          , قام بتلك المهمة أثناء الدوام الرسمي أو بعده       
الموظف العام خارج الدائرة الرسمية التي يمارس فيها الموظف واجبات وظيفته كرجـال حـرس الحـدود                 

  . )1(وحراس الموانئ
  

ويرى بعض الفقه بأن الطريق التي يمر بها الموظف وهو متجهاً لمكان عمله الرسمي لا يـشمله التـشديد،                   
لموظف العام وليس ما يبرره، إذ يجب اعتبـار الطريـق   الأمر الذي يؤدي إلى التضييق في إضفاء الحماية ل 

، في حين يرى الجانب الغالب في الفقه بـأن ظـرف   )2(الذي يمر من خلاله الموظف لعمله في إطار التشديد  
كما لا يعد ظرف التشديد قائماً إذا ما        , )3(التشديد يقوم لو كان الموظف خارج الدائرة الرسمية التي يعمل بها          

  .)4( واجباته في يوم عطلة رسميةقام الموظف ب
  

  :لموظف العام بسبب أو بحكم وظيفته قتل ا:الحالة الثانية
  

يقصد بهذا الشرط أن يقع القتل على الموظف ليس في مكان عمله ولا أثناء دوامه الرسمي بل خارج مكـان             
اه الموظف من أعمال    وفي هذه الحالة يحب أن يكون القتل قد وقع بسبب ما أت           , عمله وخارج الدوام الرسمي   

تقتضيها وظيفته، فلو قتل الموظف في بيته وخارج ساعات العمل وكان الدافع إلى القتل هو إجـراء اتخـذه                   
الموظف بحكم وظيفته ولم يقبل به الجاني هنا يقوم ظرف التشديد، كأن يقوم الجاني بقتل الموظـف بـسبب                   

قاضي فصل في الدعوى في غير مصلحته، فالجـاني         تأخره في انجاز معاملته، او لأن الجاني اغتاظ لأن ال         
وهذا ما أكده المـشرع  , )5(في الحالة السابقة ارتكب جريمة القتل بحق الموظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته  

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة علـى القتـل    : "على أنه ) 327(من المادة   ) 2(الأردني عندما نص في الفقرة      
، وكذلك فعـل    "على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة           ... قصداً إذا ارتكب    
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يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة علـى القتـل قـصداً إذا        ): "534(من المادة   ) 4(المشرع السوري في الفقرة     
  ".على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها...ارتكب 

  
قع فيه جريمة القتل فقد يقع فعل القتل في مكان عام أو الطريـق العـام أو فـي          تلذي  عبرة للمكان ا  وهنا لا   

مقهى يرتاده الموظف، فيصار إلى التشديد ما دام كان سبب القتل هو ما قام به الموظف من أعمـال بحكـم                  
م الرسـمي  وظيفته، أما إذا كان الدافع هو ضغينة سابقة بين الجاني والضحية، وكان فعل القتل خارج الـدوا       

  . )1(فإن التشديد هنا لا يكون متوافراً ويكون ما أتاه الجاني هو قتل مقصود فقط حتى تتوافر أركانه
  

ويكتسب الشخص صفة الموظف العام منذ لحظة صدور قرار بتعيينه وإن شاب قرار تعيينه أي خطأ شكلي                 
ليه، بصورة صحيحة ومشروعة فإنـه      أو قانوني لا دخل للموظف به ما دام يقوم بأعمال وظيفته الموكولة إ            

يكتسب صفة الموظف العام وبالتالي فإن ظرف التشديد يتوافر إذا وقع القتل المقـصود بحقـه بحكـم هـذه         
، وكذلك تستمر هذه الحماية حتى ولو خرج الموظف من وظيفته كتقديم استقالته أو إحالتـه إلـى                  )2(الوظيفة

اه الموظف من أعمال بحكم وظيفته فإنه يصار إلـى التـشديد،            التقاعد فما دام سبب القتل هو بسبب ما أجر        
, )3(فالقتل هنا يكون موجهاً إلى صفة الوظيفة والاعتداء عليه اعتداء على حرمة الوظيفة التي كـان يؤديهـا                 

منعاً _ الإستقالة والتقاعد _ونرى بوجوب تدخل المشرع الجزائي بالنص الصريح على حماية هاتين الحالتين            
 متى كان سـبب     ولا تكفي هنا إرادة المشرع إذ لا بد من شمول النص بالحماية لهذه الفئات             , لتأويللللبس وا 

  .القتل هو العمل الوظيفي الذي قام به الموظف وهو على رأس عمله
  

وتفترض الحماية التي منحها المشرع للموظف أن تكون متوافرة حتى في حالة عدم قيام الموظف بعمله كما                 
نون أو أنه أساء استعمال سلطته بصورة يسيرة، فلا يمكن أن يعطي كل شـخص حـق تقيـيم                   رسمه له القا  

الموظف بطريقته لأن ذلك يؤدي إلى الغموض وإلى تجريد الوظيفة من الهيبة والاحترام، والقانون هنا قـد                 
قـام بـه   منع المتضرر من تصرفات الموظف حق اللجوء لطرق الطعن الإدارية والقضائية، أما إذا كان ما         

الموظف من عمل أو ما أجراه بحكم وظيفته مخالفاً للقانون مخالفة واضحة وخارجاً خروجـاً تامـاً علـى                   
مع واجباته الرسمية، بحيث يفقد عندئذ صفته فـلا يعـود لتـصرفه أي             تضياتها بحيث يقطع الصلة تماما ً     مق

 عام ويصبح فرداً عادياً، فإن وقع       علاقة أو صلة بشؤون الوظيفة التي يمارسها وبالتالي يفقد صفته كموظف          
 على  ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز إقدام المعلم       )4(عليه القتل فلا يكون قتلاً مشدداً بل يعتبر قتلاً بسيطاً         
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لحدود وظيفته إذ أن الضرب ممنوع بمقتضى أنظمة وزارة التربية والتعلـيم            ضرب الطالب يجعله متجاوزاً     
داء الذي يقع عليه قد وقع بسبب الوظيفة وإنما وقع بسبب خروجـه عـن واجبـات                 وبالتالي لا يكون الاعت   

 وقـت   ويلزم لتوافر الظرف المشدد أن ينصرف علم الجـاني        , )1(الوظيفة وخروجه هذا يفقده صفة الموظف     
لجرمي يقع على موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أتـاه بحكـم تلـك                 اارتكابه القتل إلى أن فعله      

  .)2( وظيفةال
  

ولكن المشكلة الدقیقة التي قد تثار ھي ماذا ل و تج اوز الموظ ف ح دود ص لاحیاتھ  أو أن ھ م ارس س لطة لا تع ود                  

و للأجاب  ة ع  ن ھ  ذا الت  ساؤل نك  ون أم  ام   إل  ى اخت  صاصھ أو ممارس  ة عمل  ھ  عل  ى غی  ر م  ا رس  مھا ل  ھ الق  انون ؟ 

  :فرضین 

  

و قد م نح الق انون   , أو أنھ أساء استعمال سلتطھرسمھ لھ القانونألا یقوم الموظف بأداء عملھ كما      :الفرض الأول   

ولھ أیضاً طل ب إیق اف الموظ ف الع ام     ,المتضرر من تصرفات الموظف حق الطعن بالطرق الإداریة و القضائیة 

ل ذا ی صار إل ى الت شدید إذا م ا      , و للمتضرر من تصرفات الموظف المطالبة بالأضرار الناشئة ع ن تل ك الأعم ال       

لجاني لمحاسبة الموظف بنفسھ ب أن ق ام بإزھ اق روح الموظ ف لم ا ب در من ھ م ن إس اءة لل سلطة أو خ روج             أقدم ا 

حی  ث أن الموظ  ف ال  ذي ی  سيء الت  صرف أو یخ  ل    ,فیعاق  ب الج  اني بتغل  یظ العقوب  ة علی  ھ   , عم  ا رس  مھ الق  انون 

  .اجبات وظیفتھ لا یفقد صفتھ كموظف ولا یفقد حمایة القانون لھبو

  

ھ و حال ة م ا إذا  ك ان  م ا ق ام ب ھ الموظ ف م ن عم ل وم ا أج راه بحك م وظیفت ھ مخالف ا للق انون                   و: الفرض الثاني 

بحی ث یقط ع ال صلة تمام ا م ع واجبات ھ الرس میة ك ون م ا          , مخالفة فاضحة  وخارجا خروجا تام ا ع ن مقت ضیاتھا       

بح من الم ستحیل  بحیث یص,أجراه یعتبر عمل غیر مألوف ولا تقتضیھ في أي حال مقتضیات الوظیفة الحكومیة   

لذا تنتفي عنھ صفة الموظف العمومي و یفقد حمایة ,اعتبار ما قام بھ الموظف عمل من أعمال الخدمة الحكومیة 

وبالتالي , الوظیفة التي یمارسھاعلاقة أو صلة بشؤون   بحیث یفقد عندئذ صفتھ فلا یعود لتصرفھ أي,القانون لھ  

و تطبیق ا لھ ذا المعن ى ق ضت     , )3( یكون قتلا مشدد بل یعتبر قتلا ب سیطا فإن وقع علیھ قتل فلا, یصبح فردا عادیا   

أن الاعت  داء عل  ى الموظ  ف ب  سبب م  ا أج  راه بحك  م الوظیف  ة  ح  سبما اس  تقر عل  ى ذل  ك الفق  ھ       " :محكم  ة التمیی  ز 

ھو الاعتداء الذي یكون سببھ عمل معین م ن أعم ال الوظیف ة  ول و ك ان الموظ ف ق د أدى ھ ذا العم ل             , والقضاء  

, ورة غیر قانونیة  شریطة ألا یكون العمل الذي أداه الموظف للمجني علی ھ مخالف ا للق انون مخالف ة ص ارخة        بص
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بحیث یستحیل معھا اعتباره متعلقا بتأدیة وظیفتھ ففي ھذه الحالة لا یكون الاعتداء واقعا على الموظف م ن أج ل        

ل على موظف عام اسـتحق الجـاني عقوبـة    ومتى وقع فعل القت،  )1("ما أجراه بحكم ممارستھ لمھام وظیفت ھ      

  .مشددة على ما سيتم بيانه في الفرع الآتي

  
  : الموظف العام والعلة من التشديدعقوبة قتل: الفرع الثالث

  
يعاقب بالأشغال الـشاقة المؤبـدة   : "في قانون العقوبات الأردني على أنه   ) 327(من المادة   ) 2(نصت الفقرة   

, "على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكـم الوظيفـة             .. .على القتل قصداً إذا ارتكب      
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قـصداً  ): "534(من المادة  ) 4(ونص المشرع السوري في الفقرة        

ونص المشرع اللبناني فـي     , "على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها         ...إذا ارتكب   
على موظف فـي  .... يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب : والتي تنص) 549(من المادة ) 5(لفقرة  ا

 تناول هذا الظـرف   أما المشرع الفلسطيني فقد   , بهاأثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسب         
وإذا أفضى الـضرب    : "لتي نصت من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ا     ) 144(من المادة   ) 3(في الفقرة   

أو الجرح إلى موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا قصد الجاني إحداث الموت فتكـون            
  .العقوبة الإعدام

  
موظف العام إنما القصد منه هو احتـرام الـسلطة          وتكمن العلة في التشديد في أن تشديد القتل الواقع على ال          

العامة وبالتالي في احترام القائمين بأعمالها، فالتشديد يسعى إلى تأمين حرمة الوظيفة التي يتقلدها الموظف،                
إذ جعلها المشرع محل اعتبار عند وقوع الجريمة عليه، فوقوع القتل علـى الموظـف العـام لا يـستهدفه                    

ف الدولة التي يعمل باسمها ولحسابها، أي أن القتل هنا استهدف الوظيفة بذاتها، ممـا               شخصياً بقدر ما يستهد   
يؤدي إلى اضطراب الجهاز الإداري وإحجام الموظفين عن القيام بأعمالهم الوظيفية على الوجه الأكمل لأن               

قتل الواقع على   قتل الموظف يشيع جواً من الخوف بين الموظفين الآخرين، فالمشرع بتشديده العقاب على ال             
الموظف إنما يسعى إلى حمايتهم من خطورة الجاني الذي يستهتر بالحكومة ويستهين بأرواح الناس إلى حـد       
قتل أحد موظفي الدولة، وإعمال هذا الظرف المشدد المشدد ضروري لتوفير جو من الطمأنينة لـدى مـن                   

  .  )2(ي أمر واجبيمثل الدولة في أعمالها وبالتالي فإن تشديد العقاب بحق الجان
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  :جريح الحربالقتل الواقع على : المطلب الثاني
  

, شملت بعض التشريعات الجزائية حمايتها الشخص الذي يصاب بسبب العمليات الحربية التي تقع بين الدول
ته جرحى الحروب ت حمايشملوالذي , ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتطور الحاصل في القانون الدولي

 ذا الظرفمعالجة التشريعات الجزائية له: لىإلدراسة هذا الظرف فقد تم تقسيمه و, ة المسلحوالنزاعات
العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من , )نٍفرع ثا(يام ظرف قتل جريح الحرب شروط ق, )ولأفرع (

  ).فرع ثالث(التشديد 
  

  :معالجة التشريعات العقابية لهذا الظرف: الفرع الأول
  

 )1()51(فنص عليه في المادة ,  المصري بهذا الظرف المشدد للعقوبة في جريمة القتل المقصودأخذ المشرع

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على : "من قانون العقوبات على أن
م بسبق الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائ

وكذلك هو الحال في القانون . أما قانون العقوبات الأردني فلم يرد نص بهذا الظرف, "الإصرار والترصد
ليه إوهذا ما ذهب , لى قتل جريح الحربالفرنسي إذ لم يأخذ المشرع الفرنسي بظرف تشديد العقوبة ع

وندعوه للأخذ به عند إقراره , المشرع الفلسطيني من عدم إيراد هذا الظرف من ضمن حالات القتل المشدد
  .لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني

الأمر الذي دفع , وقد حظي هذا الظرف المتعلق بارتكاب جرائم القتل بحق جرحى الحرب باهتمام كبير
الجماعة الدولية إلى إقراره في معاهدة أسرى الحرب وجرحاها والتي سميت بمعاهدة جنيف التي وقعت سنة 

ت مصر من بين الدول التي نفذت والتزمت بمواد هذه المعاهدة حيث أصدرت مرسوماً بتاريخ وكان, 1929
 والذي بمقتضاه 1940 مارس لعام 25 الصادر في 13ثم أصدرت القانون رقم , 1933 أغسطس لعام 13

فة هذه إذ كانت معاهدة جنيف الأساس القانوني لإضا, )2()251(أضيفت إلى قانون العقوبات المصري المادة 
, والتي تنص على تشديد عقوبة القتل الواقع على جرحى الحرب, المادة في قانون العقوبات المصري

ويلاحظ على هذه المادة أن المشرع قد شدد عقوبة القتل المقصود إذا ما وقعت على جرحى الحرب فجعلها 
ديد على القتل  فحسب وإنما امتد الإعدام شريطة أن تقع هذه الجريمة أثناء فترة الحرب ولا يقتصر هذا التش

ولكي يقوم هذا الظرف لا بد من توافر الشروط التي يتطلبها , )3(ليشمل جرائم الجرح والضرب أثناء الحرب
  .القانون والتي سيتم بيانها في الفرع الآتي

                                                
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 51(المادة  )1(
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  :شروط قيام ظرف قتل جريح الحرب: الفرع الثاني
  :تييتطلب هذا الظرف لتوافره عدة شروط تتمثل بالآ

  
  :وقوع جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان_ 1
  

يشترط ارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان إضافة إلى علم الجاني بصفة المجني عليه كونه جريح 
  .ربحرب مع اتجاه علمه وإرادته إلى قتل جريح الح

  :أن يكون المحني عليه جريح حرب_ 2
 

ة للعمليات الحربية بجروح على درجة من الجسامة بحيث كل من أصيبوا نتيج" :يراد بجرحى الحرب
  إلىالشخص الذي يرجع سبب إصابته" :ويعرف جريح الحرب بأنه, )1("تعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم

ثناء العمليات الحربية وتشمل تلك العمليات كل أعمال الكفاح المسلح بين المتحاربين أالجراح التي لحقت به 
وسواء وقعت في ميدان القتال أو خارجه في الأماكن , ليات في البر والبحر أو الجوسواء بوشرت تلك العم

  .)2("المدنية
  

 حيث تسدى هذه الحماية كما لا يشترط في جريح الحرب أن يكون عسكرياً إذ يمكن أن يكون المصاب مدنياً
, أو حتى من رعايا الأعداءلا أهمية لجنسية الجريح سواء أكان من الوطنيين أو من رعايا الحلفاء  و,عليه

ويجب أن يكون الجرح الذي أصاب المجني عليه على درجة من الجسامة يسمح معها بالقول أن الجريح 
فلا يتوافر هذا الظرف المشدد إذا كانت جروح المجني عليه وإصابته , عاجز عن الدفاع عن نفسه فعلاً

لقيام الظرف وقوع الاعتداء أثناء قيام حرب بين كما لابد , طفيفة لا تنقص من قدرته عن الدفاع عن نفسه
وإن تقوم علاقة السببين ما بين تلك الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وبين تلك العمليات فإن , طرفين

  .)3(انتقت هذه العلاقة كان مثل الجريح وإن كان عسكرياً قتيلاً بسيطاً غير مقترن بالظرف المشدد
 
  :ربالقتل في زمن الحوقوع _ 3
  

إذ لابد أن تحدث الإصابة وأن يتم الاعتداء على حياة الجريح , لا يكفي أن يكون المجني عليه جريح حرب
 حدوث الاعتداء على المجني عليه قبل انتهائها ويرجع فيوويقصد بذلك قيام حالة الحرب , أثناء قيام الحرب

                                                
 .718ص, مرجع سابق, صبري محمود الراعي ورضا السيد عبد العاطي )1(
 .464ص,  سابقرجعم, عدلي خلیل )2(
 .464ص, مرجعنفس ال, عدلي خليل)3(
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ويقصد بحالة الحرب في عرف القانون ,  إلى القانون الدولي العامحربتحديد المقصود بالحرب وزمن ال
وعلى هذا لا يتوافر الظرف , الدولي ذلك الكفاح المسلح الذي يقوم ما بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر
 وبناء على ذلك لا تعتبر الهدنة ,المشدد إذا كان القتل قد تم أثناء حرب داخلية أو العصيان المسلح أو التمرد

 تعتبر إنهاء لحالة بينما, العمليات الحربية لفترة ماما يقتصر أثرها على مجرد إيقاف  وإن, الحربحالة ءنهاإ
وسيتم تناول الطبيعة القانونية لهذا الظرف في الفرع , 1الحرب عقد معاهدة صلح ما بين الدول المتحاربة

  .الآتي
  

  :ة القانونية لظرف قتل جريح الحربالطبيع :الفرع الثالث
  

إذ يتوقف التشديد فيه على أمرين هما صفة المجني عليه أن , ح الحرب ظرف عينيييعتبر ظرف قتل جر
ثره بالنسبة لجميع ألذا فهو ينتج ,  قيام حالة الحربيكون جريح حرب وأن يتم ارتكاب هذه الجريمة في أثناء

ح يليه جرضهم لا يعلم بكون المجني عالمساهمين في القتل فاعلين كانوا أم شركاء وإن كان أحدهم أو بع
  .أما عقوبة هذا الظرف والعلة من التشديد سيتم تناولها في الفرع الآتي, )2(الحرب

  
  :لة من التشديدعقوبة قتل جريح الحرب والع: لرابعالفرع ا

  
بالنظر إلى الصفة التي يكتسبها المجني عليه وهي جريح الحرب فإنه لابد من إضافة هذا الظرف إلى 

 تشدد العقوبة على الجاني المرتكب لهذه الجريمة وهذا ما فعله المشرع نصوص قوانين العقوبات لكي
صرار ا عاقب على اقتران القتل بسبق الإالمصري إذ عاقب على قتل جرحى الحرب بعقوبة الإعدام كم

إذا ارتكبت الجرائم : "من قانون العقوبات المصري على إنه) 251(حيث نصت المادة , والترصد
ذا الباب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المنصوص عليها في ه

  ".المقررة لمن يرتكب من هذه الجرائم بسبق إصرار والترصد
  

وترجع العلة من التشديد إلى اعتبارات إنسانية قصد المشرع من خلالها حماية جريح الحرب الذي أصيب 
مما سهل على الجاني ذو الخطورة , مكنه من الدفاع عن نفسه أو المقاومةأثناء الحرب ولا يملك القوة التي ت

الإجرامية والنفسية من ارتكاب جريمة بكل يسر وسهولة ودون أدنى مقاومة ممكن أن تصدر من المجني 
إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالمروءة الإنسانية , عليه لعدم قدرته على المقاومة بسبب ما أصيب به جروح

                                                
 718ص, مرجع سابق,  صبري محمود الراعي ورضا السيد عبد العاطي)1(
 .717ص,  سابقمرجع, رضا السيد عبد العاطي, صبري محمود الراعي  )2(



 130

ر الحماية لجرحى الحرب تنبع من كون هؤلاء الجرحى أصبحوا بإصابتهم وجروحهم غير خطرين فتوفي
  .)1(على البلاد لما تتصف به العمليات الحربية من عنف ووحشية

  
  :قتل الفروع للأصول: المطلب الثالث

    
ا استثناء يتمثل فـي صـفة   إلا أن هذه القاعدة يرد عليه, إذا كانت القاعدة العامة أن الناس أمام القانون سواء     

,  والجاني هو الفرع الذي انحدر من صلب هـذا الأصـل  إذ أن المجني عليه هو أحد الأصول      , المجني عليه 
وعلى هذا الأساس فإن صلة القرابـة بـين الجـاني           ,  مشدداً فصفة الجاني بالنسبة للمجني عليه تعتبر ظرفاً      

, قة ظرفا مشددا للعقوبة والتي قد تصل إلـى الإعـدام  والمجني عليه في جريمة القتل المقصود هي في الحقي  
شروط توافر  و, )فرع أول (معالجة هذا الظرف في التشريعات العقابية       : وسيتم دراسة هذا المطلب من خلال     

 ـ    عقوبة هذا و, )فرع ثالث (صول  الاشتراك في قتل الأ   و, )فرع ثانٍ (ف  هذا الظر   شديد الظرف والعلة من الت
  ).فرع رابع(
  

  :معالجة هذا الظرف في التشريعات العقابية: ولالأالفرع 
  
والتـي   من قانون العقوبات الأردني )2( )328(من المادة ) 3(تناول هذا الظرف المشرع الأردني في الفقرة    

أمـا المـشرع   , "إذا ارتكبت المجرم القتل على أحد أصول ... يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: " نصت أنه 
لى هذا الظرف إذ لم يجعل المشرع المصري من صلة القرابة التـي تـربط الجـاني                 المصري فلم ينص ع   

أتيا علـى    وكذلك الأمر بالنسبة للمشرعين اللبناني والسوري فلم ي        , يوجب تشديد العقوبة   بالمجني عليه ظرفاً  
نقـص  ما المشرع الفلسطيني فلم يشدد العقوبة على الفرع في حال قتله للأصـل وهـذا     أذكر لهذا الظرف،    

تشريعي لدى المشرع الفلسطيني وندعوه إلى إفراد نص يقضي بالتشديد عند إقراره لقانون العقوبـات فـي                 
وقد اختلفت التشريعات الجزائية حيال هذا الظرف المشدد المبني علـى           , حال إقدام الفرع على قتل الأصل     

  :أسس صلة القربى إلى ثلاث اتجاهات
  

إذ لا يكتفي بالقتل الواقع من الفـرع علـى          , إلى التوسع في مفهوم القرابة    يذهب هذا الاتجاه    : الاتجاه الأول 
وتعود حكمة التشديد إلى أنه إذا كـان لمـن          , الأصل،  إنما يمتد ليشمل القتل الواقع من الأصل على الفرع          

                                                
 .115ص, مرجع سابق, محمود نجيب حسني)1(
  2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16قوبات الأردني رقم من قانون الع) 328(الفقرة الثالثة من المادة  )2(
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 أن  إنه ليس له الحـق فـي       ف ,يتولى تربية القاصر حق تأديبه وهذا الحق يبيح الضرب لأجل التعليم والتربية           
  .)1(صل حدود هذا الحق بأن يؤدي هذا الضرب إلى الوفاةيتجاوز الأ

  
فينصرف إلى التضييق في مدلول صلة القرابة إذ يشمل التشديد القتل الواقع مـن الفـرع                :   الاتجاه الثاني 

  .)2( ولا تأثير للقتل الواقع من الأصل على الفرع في تشديد العقوبة,على الأصل
   

فلم يأخذ بظـرف قتـل الفـروع        , نكر هذا الاتجاه كل أثر لصلة القرابة في تشديد العقوبة         ي:  الاتجاه الثالث 
ويشترط في هـذا الظـرف      , ومن تلك التشريعات التشريع المصري     ,للأصول أو حتى قتل الأصول للفروع     

  .عدة شروط سيتم تناولها في الفرع الآتي
  

  :صولشروط قيام ظرف قتل الفروع للأ: الفرع الثاني
  :ب هذا الظرف لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتييتطل

  
  . ارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان_1
  
؛ أي أن يكون المجني عليـه أحـد         أن تربط الجاني بالمجني عليه صلة القربى المحددة في نص القانون          _ 2

ويـدخل فـي   , )3(والأصول هم الآباء والأجداد مهما علو والأمهات والجدات مهمـا علـون   , أصول الجاني 
بـد مـن قيـام القرابـة      لاو  وإن نزلوا لا فرق بين ذكر وأنثى،الفروع الأبناء والأحفاد وأبنائهم وأحفادهم      

، وعليه فإن هؤلاء هم المعنيون      )4(المباشرة بين الجاني والمجني عليه حتى يصار إلى تطبيق ظرف التشديد          
ل الحصر ولا يجوز التوسع في معناها، وهـذا         فقط من صلة القربى وهذه وردت في نص القانون على سبي          

قتل الأصول هو إزهـاق روح      " :من قانون العقوبات الجزائري إذ قالت بأن       )5()258(ما نصت عليه المادة     
، وبالتالي إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه غيـر           ..."الأب أو الأم أو أي من الأصول  الشرعيين        

                                                
الفقرة ) 549(وقانون العقوبات اللبناني من خلال نص المادة ) 535(يمثل هذا الاتجاه المشرع السوري من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة  )1(

 .ون العقوبات الجزائريمن قان) 272(والمشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة , الثالثة منها
بالاضافه , من قانون العقوبات) 396(والقانون الجنائي المغربي في المادة , )2(رقم ) 221-4( يمثل هذا الاتجاه قانون العقوبات الفرنسي في المادة )2(

 ).328(لقانون العقوبات الأردني في المادة 
 .119 مرجع سابق ص ,كامل السعيد )3(
 .138ص, طوة، مرجع سابق احمد شوقي ابو خ)4(
 .1966 لعام 156 _ 66من قانون العقوبات الجزائري رقم ) 258(لمادة  ا)5(
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 بينهم قرابة الحواشي، إذ لا يمكن تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد الذي يقع               مباشرة كما لو كانت الصلة    
  .)1(الخ... بين الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات أو بين الأعمام والعمات

  
ذلك أن أحكام الشريعة    , يشترط أن تكون رابطة القرابة من جهة الأب شرعية دون اشتراطها من جهة الأم             و

 تساوي بين الأصل غير الشرعي والأصل الشرعي؛ فإذا كان الأصل غير شرعي فـلا يقـوم                 الإسلامية لا 
ظرف التشديد كما في حالة أولاد السفاح، وعليه فإن الولد الطبيعي لا يقع تحت طائلة أحكام القتـل الواقـع                  

الطبيعـي ببنونتـه   على الأصول إذا قتل أباه الطبيعي متى كان هذا الأب لا يعترف به إلا إذا أقر هذا الأب               
  . الاعتراف حسب الشريعة الإسلاميةوكان هذا الإقرار مستوفيا للشروط الشرعية للإقرار أو

  
ولكن ما هو الموقف القانوني حال قيام الفرع بقتل أصله وأدعى نفي صلة القرابة التـي تربطـه بـالمجني                    

ة في الفصل في النـزاع الـذي        عليه؟ هناك جانب من الفقه يرى بأن القضاء الجزائي هو صاحب الصلاحي           
يمكن أن يثار حول صلة القرابة التي تربط الجاني بالمجني عليه، وله في سبيل إثبات ذلك أتباع كافة طرق                    

  .)2(ألإثبات دون التقيد بقاعدة معينة
ويرى الجانب الآخر من الفقه بأن من يملك حق الفصل في النزاع المثار حول صلة القرابـة التـي تـربط                  

وهذا الرأي أخذت به أغلب التشريعات الجزائية من ذلك نص          , لمجني عليه يكون للمحاكم الشرعية     با الجاني
تكون للأحكام الـصادرة عـن    ":ردني حيث قالتنون أصول  المحاكمات الجزائية الأ   من قا  )3()334(المادة  

لجزائية في المـسائل    محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم ا            
وھذا ھو الرأي المتفق والقانون إض افة إل ى ق درة المح اكم     , )4("التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية        

  .الشرعیة على الفصل في مثل ھذه المسائل بحكم  اختصاصھا وعلمھا بطبیعة ھذه المسائل
  

 بالشريعة الإسلامية فيمـا يتعلـق بـضوابط    ن التشريعات العربية التي تأخذ بهذا الظرف تأثرت    أوالملاحظ  
صلة القرابة بقانون الأحوال الشخصية الذي مرجعة الشريعة الإسلامية، لذا فهـي لا تعتـرف إلا بالقرابـة          

 ـ     الشرعية ولا يوجد أي اثر لما يسمى في التشريعات الأجنبية بالقرابة الطبيعية وك             ن إذلك التبنـي، لـذلك ف
  .)5(الجاني بالأصل علاقة تبنيت العلاقة التي تربط  إذا كانمو لا يقظرف التشديد

  

                                                
 .91ص, عبد الرحمن توفيق، مرجع سابقو   محمد صبحي نجم)1(
 .43ص, مرجع سابق, محمد صبحي نجم )2(
 .1961 لسنة 9من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم ) 334( المادة )3(
 .145ص, مرجع سابق,  كامل السعيد)4(
 108ص, مرجع سابق,  مزهر جعفر عبيد)5(
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  :القصد الجنائي. 3
  

 إذ يلزم أولاً نية إزهاق روح       ,افره في القتل الواقع على الأصول قصد مزدوج       إن القصد الجنائي الواجب تو    
وهـذا  , بشريه بالإضافة أن يكون القصد محدداً بمعنى أن يكون منصباً على إزهاق روح أحـد الأصـول                

بـأن  ) الفرع(إذ يجب أن ينصب علم الجاني       , )1(شرط يستلزم أن يقوم الدليل على أنه أراد قتل هذا الأصل          ال
ه حد أصـول  أفي الظلام عدوه فإذا به       يظنه   فان جهل ذلك كما لو قتل شخصاً      , المجني عليه هو أحد أصوله    

ين الجاني والمجني عليه لا     ذلك أن مجرد ثبوت صلة القرابة ب      , فهو يسأل عن جناية قتل مقصود غير مشدد       
ي ن الشخص الذأه ويعلم ب حد أصول أيكون الجاني قد قصد قتل      ن  أبل لا بد من      ظرف المشدد تكفي لتطبيق ال  

من قـانون العقوبـات     ) 86(من المادة   ) 2( وهذا ما نصت عليه الفقرة       ,حد أصوله أأقدم على قتله قصد هو      
لغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مـسؤولاً  إذا وقع ا: " حيث أوردت أنه 1960 لسنة   الأردني

  .)2("عن هذا الظرف
  

 إلا انه   هحد أصول أن أطلق النار ليقتل     أط المعاكس ب   ووقع الجاني في الغل    ولكن ما القول إذا انعكس الوضع،     
الوقـائع  أخطاه وأصاب غيره فقتله؟ الملاحظ أن اغلب التشريعات الجزائية عالجت أحكام الغلط المادي في               

وأثره في المسؤولية الجزائية وخاصة الغلط في الشخصية وقررت أن الجاني الذي قصد قتل احـد أصـوله          
 إنما يعاقب بالعقوبة المقـررة للقتـل        , في التصويب  خطأ وقتله لغلط في الشخص أو        غريباً فأصاب شخصاً 

لقصد الواقعـة علـى الـشخص       القصد دون تشديد، وبهذا تنطوي هذه الواقعة على جريمتين جريمة القتل ا           
 وجريمة الشروع في قتل الأصل وهي الجريمة الخائبة التي كان الجاني يهـدف إلـى        ,الغريب المجني عليه  
  .  )3(تحقيقها في الأصل

  
إلا أن مبادئ العدالة توجب تشديد العقوبة المحددة للقتل المقصود على الجاني الذي يطلق النار علـى أبيـه                   

ولكن ماذا لـو    , سواه لأن النية الإجرامية والقصد الجنائي اتجه لقتل الأصل وليس سواه          مثلاً فيخطئه ويقتل    
  .اشترك أحدهم من الغير مع الفرع في القتل؟ وهذا ما ستتم الإجابة عنه في الفرع الآتي

  
    :صولالاشتراك في قتل الأ: الفرع الثالث

مشدداً، ولذلك ينبغي أن يقتـصر مفعـول هـذا    غلب التشريعات الجزائية صلة القربى ظرفاً شخصياً      أتعتبر  
الظرف المشدد على شخص المتهم الذي تتوافر صلة القرابى المباشرة بالمجني عليه دون سائر الـشركاء أو        

                                                
 .123ص ,  سابقمرجع,  كامل السعيد)1(
 50ص, مرجع سابق, محمد صبحي نجمو, 119-118ص , مرجع سابق, محمد رياض الخاني )2(
 .51ص, مرجع سابق, حمد صبحي نجمم )3(
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ين معه اقتراف الجريمة فـإن العقوبـة        يخلرابة هي التي سهلت للجاني والمتد     ما لم تكن صلة الق    , المتدخليين
مـن قـانون     ) 79(، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة           )1( سواء المشددة تشمل الجميع على حد    

وتسري عليهم من قبل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجـة          : " على أنه  1960 لسنة   العقوبات الأردني 
  .)2("التي سببت اقتراف الجريمة

  
لفرع في جريمة قتل أحد     و ا حدهما غريب بصفة متدخل أو شريك مع الآخر وه        أوعليه إذا اشترك شخصان     

 فإن عقوبة هذا المتدخل أو الشريك تشدد تبعاً لتشديد العقوبة على الفاعل الأصلي ويسأل كمتـدخل                ,الأصول
ترك مع الفـرع فـي    هو الفاعل الأصلي أو كان من اشيرأما إذا كان الغ, ة قتل الأصول  أو شريك في جريم   
ع بتغليظ العقوبة وإنما يعاقب المتدخل في جريمـة قتـل    فلا يعاقب هذا الفر   ,بصفة متدخل قتل أحد ألأصول    

 أما الفاعل الأصلي فيعاقب بعقوبة القتل المقصود دون إعمال ظرف التشديد لانعدام صلة القرابـة                ,مقصودة
وقد رتب المشرع عقوبة مشددة على هذا الظرف وهو ما سيتم بيانه في             . )3(المباشرة بينه وبين المجني عليه    

  .الفرع الآتي
   : والعلة من التشديدصولعقوبة القتل الواقع على أحد الأ: الفرع الرابع

  
استحق الجاني تغليظ العقوبة والحكـم عليـه        , إذا توافر ظرف التشديد في القتل المقصود على أحد الأصول         

لإعـدام  يعاقب با "من قانون العقوبات الأردني في الفقرة الثانية        ) 328(وهذا ما نصت عليه المادة      , بالإعدام
أما المشرع المصري كذلك الفلسطيني فلـم يعرفـا        , إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله     ... على القتل قصداً  

هذا الظرف إذ لم ينصا عليه في قانون العقوبات غير مكترثين لصلة القرابة التي تجمع بين الجاني والمجني                  
خذه بهذا الظرف خصوصا أنهما قد توسـعا        عليه ولا يوجد للمشرع المصري أو الفلسطيني مبرراً في عدم أ          

  :في الأخذ من ظروف التشديد فكان الأولى بهما الأخذ بهذا الظرف وذلك لما يلي
  

 منهـا القانونيـة والدينيـة       تشديد العقوبة على قاتل أحـد أصـول       هناك العديد من الاعتبارات التي توجب       
هذه الجريمة لما يترتب عليها من تمزيق وتفتيـت  وذلك أن الشرائع السماوية كافة تحرم ارتكاب  , والأخلاقية

لى أن من يقدم على قتل أصله تظهر مدى القسوة والخطورة والبشاعة            إإضافة  , ةللروابط والأواصر الأسري  
والمجنـي عليـه    ) الفـرع (كما أن العلاقة التي تربط بين الجـاني         , الإجرامية التي يكون عليها هذا الجاني     

وأخيرا فـإن  , ير من الثقة والاطمئنان الأمر الذي سهل ارتكاب مثل هذه الجرائم      تكون على قدر كب   ) الأصل(

                                                
 .125ص , مرجع سابق,  كامل السعيد)1(
الأحكام العامة , انظر تعليقا على ذلك". سهلت" إذ الصحيح أن المقصود هو" سببت"المشرع الأردني في خطأ مطبعي عندما استعمل مصطلح  وقع )2(

 . وما بعدها52ص , 1983عمان , مؤسسة مجدولاي للنشر والتوزيع, لجرمي في قانون العقوبات الأردنيأشتراك للا
 .396ص , مرجع سابق,   محمد الفاضل)3(
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من يقدم على قتل من هو أصله والسبب في وجوده فإنه يكون قد قتل كل إحساس وإنسانية بداخلـه الأمـر                     
  .)1(الذي يستوجب الحكم عليه بأشد العقوبات

  
  :القتل الواقع على حدث: المطلب الرابع

  
عملـت علـى    و ابيـة الواقع على الصغير من الأمور التي أولتها الاهتمام بعض التشريعات العق          يعتبر القتل   

د من خطـورة    صوله هذا النوع من جرائم القتل المق      لما يحم , ذا ما تم الإقدام على قتل الحدث      إتشديد العقوبة   
فـرع  ( العقابيـة    معالجة هذا الظرف في التشريعات    : ة هذا الظرف ستتم من خلال     دراسو, إجرامية واضحة 

فـرع  (العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد        و, )فرع ثانٍ (شروط القتل الواقع على حدث      و, )أول
  ). ثالث

  
  :شريعات العقابيةمعالجة هذا الظرف في الت: الفرع الأول

 
ب بالأشغال يعاق: "على أنه) 534(من المادة ) 5(أخذ المشرع السوري بهذا الظرف عندما نص في الفقرة 

وكذلك الأمر , "على حدث دون الخامسة عشرة من العمر. 5... الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب 
: من قانون العقوبات ) 548(من المادة ) 4(بالنسبة للمشرع اللبناني حيث نص على هذا الظرف في الفقرة 

, "على حدث دون الخامسة عشرة من عمره... كبيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارت"
في حين أن القانونين المصري والأردني لم يأتيا على ذكر لهذا الظرف الأمر الذي يعني عدم الأخذ بتشديد 

  .صود المرتكب ضد حدثالعقوبة على القتل المق
  
لعقوبات الفلسطيني من مشروع قانون ا) 223( المشرع الفلسطيني فإنه نص على هذا الظرف في المادة ماأ

كل من عرض للخطر عمدا طفلا لم يتم التاسعة من عمره بأن تركه في مكان خال : " والتي جاء فيها بأن
ويعاقب الجاني ..... يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات, أو حمل غيره على ذلك, من الناس

لنص الفلسطيني انه حدد العمر بتسع سنين ويلاحظ على ا, "بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت الطفل
وهنا ندعو المشرع , وليس كما فعل المشرع اللبناني والسوري عندما حددا العمر بما دون الخمسة عشر سنة

ن الإنسان لأ,  الاعتداء ليصبح خمسة عشر سنةالفلسطيني إلى تعديل النص بزيادة عمر الحدث الواقع عليه
  .العمريبقى محتفظا بطفولته حتى هذا 

                                                
 .265ص, مرجع سابق,   عبد الستار الجميلي)1(
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 من القانون الجنائي الفرنسي الجديد لسنة )1(رقم ) 221-4(وأخذ بهذا الظرف المشرع الفرنسي في المادة 
 بعد أن كان القانون الجنائي القديم لا يعاقب عليه حيث جاء في القانون الجنائي الجديد بالنص على 1994

  .)1(سنة من الظروف المشددة للعقوبةهذا الظرف معتبراً قتل القاصر الذي يقل عمره عن خمسة عشرة 
  
 أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التي أخذت بتشديد العقاب على القتل المقصود المرتكب بحق الحدث إلا

 , أتم الخمسة عشرة سنة أم من لم يتمها السن الذي يسري عليه هذا الظرف هو مننجد أنها لم تبين هل
في نصوصها، إلا أن المشرع السوري قد حسم الأمر عندما ) دون(وذلك يظهر من خلال استعمال لفظة 

وهذا يعني " دون"بدلا من لفظة " لم يتم"استعمل كلمة ولقة بحماية الأخلاق والآداب أجرى تعديلاً للمواد المتع
ويشترط لقيام هذا , )2(أنه يجوز أن يكون الحدث قد بلغ الخامس عشرة ولكنه يجب أن لا يكون قد أتمها

  .ف عدة شروط سيتم تناولها في الفرع الآتيالظر
  

  :شروط القتل الواقع على حدث: الفرع الثاني
  :يتطلب هذا الظرف لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتي

  
  . يلزم لتوافر هذا الظرف المشدد ارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأركان_1
  
إذ يشترط لتشديد العقوبة  فـي هـذه       , رهيجب أن يكون المجني عليه حدث دون الخامسة عشرة من عم          _ 2

 فكل شخص لم يتم هذا السن يعتبر حـدث  ,الحالة أن يكون المجني عليه حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره   
أما إذا تجاوز المجني عليه هذا السن ببلوغه سن     , عند إعمال هذا الظرف ويستدعي من ثم التشديد على قاتله         

مجنـي   والعبرة في تحديد سن ال     , يمكن أعمال ظرف التشديد بحق الجاني      الخامسة عشرة أو تجاوزها هنا لا     
وتحديداً وقت إثبات السلوك المفضي إلى إزهاق روح المجنـي          , لجرمي عليه أعليه هي بوقت ارتكاب الفعل      

فإذا ارتكبت الجريمة على المجني عليه وكان عمره أقل من خمسة عشرة سنة فيتوافر الظرف المشدد                . عليه
  .)3(لجانيبحق ا

  
ولا أهمية لوقت وفاة المجني عليه فإذا ارتكب الجريمة بحق شخص عمره أقل من خمسة عشرة سنة ولكـن           

 فإنه يتوافر الظرف المشدد بحق الجاني لأن العبرة هـي بوقـت ارتكـاب        ,فارق الحياة بعد إتمام هذا العمر     

                                                
)1(  PRADEL Jean, op.cit, p40 No 24. 
  .361 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  )2(
  .239ص, مرجع سابق, سليمان عبد المنعم و محمد زكي ابو عامر )3(
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ث فقد يكون ذكرا أو أنثى كذلك لا عبرة          كما أنه لا عبرة بجنس الحد      ,يمة وليس وقت وفاة المجني عليه     الجر
  .)1(لحالته الصحية فقد يكون متمتعا بصحة جيدة وقد يكون في حالة صعبة وسيئة

  
  :القصد الجنائي_ 3
 

يشترط لتوافر ظرف تشديد القتل الواقع على حدث إدراك الفاعل أن سن المجني عليه دون الخامسة عـشرة              
ادته الحرة إلى ارتكاب جريمة القتل المقصود علـى حـدث لـم             ويكون ذلك بعلمه وانصراف إر    , من عمره 

ذلك أن عدم علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة بسن المجني عليه من شأنه             , يصل عمره إلى الخامسة عشرة    
وهذا العلـم مفتـرض مـن       , تغيير وصف الجريمة إذ تصبح جريمة قتل عادية غير مقترنة بظرف التشديد           

اد نفي هذا العلم أن يثبت أنه لم يكن يعلم بأن المجني عليه حـدث دون الخامـسة           جانب الجاني وعليه إذا أر    
  .وسيتم دراسة الفرع الآتي من خلال بيان العقوبة المقررة لهذا الظرف والعلة من التشديد, )2(عشرة

  
  :لواقع على حدث والعلة من التشديدعقوبة القتل المقصود ا: لفرع الثالثا
  

يعاقب بالأشـغال   : "هعلى أن ) 534(من المادة   ) 5(ا الظرف عندما نص في الفقرة       أخذ المشرع السوري بهذ   
وكذلك الأمـر  , "على حدث دون الخامسة عشرة من العمر. 5... ة على القتل قصداً إذا ارتكب      دبالشاقة المؤ 

وبات إذ  من قانون العق  ) 548(من المادة   ) 4(بالنسبة للمشرع اللبناني حيث نص على هذا الظرف في الفقرة           
على حدث دون الخامسة عـشرة مـن        ... يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب        : "نص
: على أنه ) 136(من المادة   ) 4(وقد أخذ بهذا الظرف المشدد المشرع العماني عندما نص في الفقرة            , "عمره

وأخـذ  , " دون الخامسة عشرة من عمره     إذا ارتكب على حدث   . 4... يعاقب بالسجن المؤبد على القتل قصداً     "
من مـشروع قـانون العقوبـات الفلـسطيني بأنـه            )3( )223(المشرع بهذا الظرف عندما نص في المادة        

  ".ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت الطفل"....
  

ما إلى  ا الجاني من ناحية و    الشراسة والخطورة الإجرامية التي يمثله    إلى   هذا الظرف    وترجع علة التشديد في   
حيـة  ا المقاومة والدفاع عن نفسه ضد الجـاني مـن ن           وضعف يمنعه من   يتصف به المجني عليه من براءة     

ومن في هذا   ،  فهذه الحماية التشريعية التي أسبغها القانون على الحدث فيها حماية لشخصه الضعيف           ،  أخرى
لأولى يستغل الجاني عدم اكتمال الإدراك لدى الحـدث          ففي ا  ،   العقلية والجسدية  ناحتين  ال من   فالعمر ضعي 

                                                
  .150ص, مرجع سابق, محمود نجيب حسني )1(
  .241ص, مرجع سابق, سليمان عبد المنعم و محمد زكي ابو عامر )2(
  .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 233(المادة  )3(
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ومن الناحية الثانية فان ضعف القوة الجسدية لدى الحدث تمكن الجاني من تنفيذ             ،  حتفهإلى  ويقوم باستدراجه   
  .)1(جريمته بسهولة كون الحدث ضعيف غير قادر على المقاومة

  
  :قولأما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة فإننا ن

  
  :الإعدامعقوبة * 

نسان بكل أنواعه هو من بقايا توحش البشر وللأسف ما زال هذا التـوحش يكبـل عنـق          إن قتل الإنسان للإ   
الأنسان وروحه ويطبق على أذهان قسم كبير من البشرية المعاصرة رغم المـسافة الزمنيـة والحـضارية                 

 المتخبط في وصول الجهل وانعـدام الحيلـة         الشاسعة التي تفصل بين مراحل بزوغ المجتمع البشري الأول        
  .والوسيلة وبين مرحلة التمدن والثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة

  
م هي عقوبة تـصدر  نحن هنا لا نريد أن نكرر ما قيل عن صحة عقوبة الإعدام ليس فقط كون عقوبة الإعدا      

ويقصد منه المشرع حماية المجتمع     , جرمفعقوبة الإعدام هي عقوبة رادعة للجريمة والم      , عن سلطة أو دولة   
إذ أن خير استئصال يكـون بإعـدام        , واستئصال من يحاول ذلك من أفراد المجتمع      , و محاربة العبث بأمنه   

كمـا أن عقوبـة   , فالإعدام هو جزء المثل بالمثل حتى ولو كان الإعدام شر لابد منه لشر أعظم منه         , الجاني
وإن كان أحياناً يصعب تعديل أو تغير قـرارات يقولـون إنهـا    ,  أن نلغيهاالإعدام عقوبة ربانية لا يجوز لنا   

فيمـا نحـن    ,أو غيرها من القرارات التي يحرم الاقتراب منها       , دولية أو دستورية أو رئاسية أو إرادة ملكية       
 ـ        ,لغاء أوامر ربانية بإعدام القاتل    نحاول ونعمل على  إ      ,اءإن حكم الإعدام ضروري لكل سفاح وقاتل للأبري

أن نبحـث عـن مـسببات الجريمـة         , ويجب قبل البحث أو محاولة البحث عن عقوبة بديلة لعقوبة الإعدام          
لذا يجب علينا التركيز على قضايا      , كما نحتاج إلى تنشئة أبنائنا في مجال التربية السليمة        , ومحاولة معالجتها 

سة نفـسية المـتهم باستـشارة الخبـراء         التوعية والتثقيف والتعليم والعمل على محاربة آفات الجريمة ودرا        
فواجب الدولة يحتم عليه محاربة أسباب الجريمة مـن  , المتخصصين في هذا الشأن ومحاربة أسباب الجريمة  

محققة بذلك أمن وراحة المجتمـع      ,  بحيث توجه الجريمة بكل قوة ممكنة      خلالها ومن خلال الهيئات المسئولة    
  .و مؤسساته

  
بل هي عقوبة تطبيـق لمـن     , أو لمجرد الاستهانة بروح البشر    , مجرد حب التطبيق  تطبق ل عقوبة الإعدام لا    

و أرد على من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام أنه عليـه أن يـشعر   , يجرؤ على قتل الناس والاستهتار بحياتهم   
  فماذا يقول؟...... ويضع نفسه مع العائلات التي سفك دمائها ودمر نفسيتها

                                                
 .92 مزهر جعفر عبيد، المرجع السابق، ص )1(
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 يجب أن لا نتعداها مهما كانت الظروف لأن العيب ليس فيها ولن نجد اعدل مـن                االلهأختم بالقول بأن حدود     
ولكن يجب علينا أن نتقي االله  في تربية أولادنـا بمـا             , حكم االله لو كنا نعقل لأنها من أسس الحياة في الدين          

محـو الرذيلـة    يرضي االله لأن  إصلاح الفرد من إصلاح المجتمع وبذلك الإصلاح والتعليم يمكن لنـا أن ن                
وعلى الدولة أن تحاول بقدر الإمكان أن تـوفر العـيش الكـريم              , وبذلك تطغى الأخلاق والفضيلة   , والفساد

 وجريمته هي سلوك يرفـضه المجتمـع لأنهـا       فالمجرم عضو في المجتمع   , والعدل والأمن لأبناء المجتمع     
ي فعل لا تقبله غالبيـة أفـراد المجتمـع    تخالف العادات والقيم والأعراف التي تسود المجتمع  و الجريمة ه       

وتحليـل  , ولمعرفة أسباب ارتكاب المجرم لهذا الفعل لا بد من دراسة العلاقة بينه وبين المناخ الاجتمـاعي               
و الواقـع إن بغـض      , طبيعة السلوك الإجرامي ووضع الحلول لمعالجته وإبعاد آثاره السلبية عن المجتمـع           

تصورنا بشكل ملحوظ من طريقة تنفيذها ولذلك يهم جداً العثـور علـى             وكراهية عقوبة الإعدام ناجمة في      
أما بخصوص عقوبة الإعدام فمن الأصـح وجـوب         , فيما يتعلق بالوسيلة  ) إنسانية(وسيلة إعدام أكثر بشرية   

  . في حالة وجود أقل شكإعمال عقوبة الإعدام بحرص وضرورة إستبعادها
  

  :الأشغال الشاقةعقوبة * 
  

تمنح الفرصة للمحكوم عليه بها من أجل القـضاء علـى           ) الأشغال الشاقة المؤبدة  (  المؤبد إن عقوبة السجن  
خطورتها الإجرامية الكامنة في شخص المحكوم عليه حتى يعود إلى المجتمع عضواً صالحاً مـؤهلاً لكـي                 

 المحكوم عليـه  يواجه الحياة في المجتمع عند الإفراج عنه تصتدم هذه الميزة بما ترتبه تلك العقوبة من سلب       
 وعلاقته الاجتماعيـة  ,فالعقوبة تسلبه الاستمتاع بالحياة و إشباع غريزته الجنسية, لكرامته وسمعته واعتباره    

ويغلب علـى المحكـوم   , عموماً والأسرية على وجه الخصوص بالإضافة إلى سلبه عمله واستقراره المهني          
 لتجرية السجن طيلة حياته مما يصعب عودته        عليه شعوره بالإحساس موصوم بوصمة عار فهو يظل أسيراً        

  .)1(إلى المجتمع
  

فكل عقوبة لايوجد فيها    , كأي عقوبة تحتمل الإيذاء والإيلام    ) الأشغال الشاقة المؤبدة  (إن عقوبة السجن المؤبد   
 لذا فنحن لا يمكن لنا أن ننصاع لكل وجهة نظـر بعيـدة  ,فالعقوبة تقدر بقدر الجريمة المرتكبة    , راحة الجاني 

 يطالبون بإلغاء السجون والعقوبات السالبة للحرية وإيجـاد         فها هم المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام     ,عن الواقع 
إن كل تلك المحاولات البائسة تعمل على تجريد الـسياسة          ,بدائل للعقوبات السالبة للحرية تحقق هدف العقاب      

يب التي تستعين بها الدولـة فـي مكافحـة          الجنائية في العقاب من محتواها في البحث عن الوسائل والأسال         

                                                
 .127ص, مرجع سابق,  فتوح عبد االله الشاذلي)1(
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 واضعوا تلك السياسة في صياغة إجراءات عملية تحد بالفعل من ظاهرة الإجرام فـإن   فإذا لم ينجح   ,الإجرام
  .السياسة الجنائية تقتصر عن أداء وظيفتها ويصح بعد ذلك اعتبارها من عوامل الإجرام

  
 أن نأخـذ القاتـل      فـلا نـستطيع   , بقدرها في بعض الأحيان    وقدر من القسوة تقدر      ولا بد للعقوبة من إيلام    

والمغتصب والسارق بالسكينة والهدوء فهو من سلب الآخرين أمنهم وأمانهم لذا لا نستطيع أن نوعد الجـاني        
إن العقوبة هي جزاءعما اقترفه الجاني مـن أفعـال حرمهـا ومنعهـا              , بباقة ورد على كل جريمة يرتكبها     

  .)1(القانون
نب الآخر فإن سلوك المنحرف بارتكاب الجرائم المختلفة وأي فعل مجرم مضاد للمجتمع هو وليد               وعلى الجا 

فمسؤولية الجاني الذي قام بهذا السلوك تقع على عـاتق الدولـة        , الاضطرابات وعدم الاستقرار في المجتمع    
 لـذلك مـن واجـب       يهلأنها تعمل على تحقيق التآلف والتوازن بين حاجات الفرد والقيود التي  تفرضها عل             

الدولة بذل كل ما تستطيع لتكييف الفرد مع المجتمع و تأهيله للحياة الاجتماعية حتـى يـصبح فـرد منـتج              
  .وصالح لا هادم ومدمر

  
وأخيراً نجد أن الدولة عليها قبل تطبيق العقوبة البحث عن أسباب الجريمة ومحاربتها بشتى الطرق وأن كان                 

يجب أن ترعى آدميـة المجـرم       ) الأشغال الشاقة المؤبدة  (قوبة السجن المؤبد  لا يوجد هناك مفر من توقيع ع      
وعند فرض تلك العقوبة يجب العمل على تأهيل المجرم وإصلاحه بتعليمه           ,وكرامته عندما تطبق تلك العقوبة    

 ـ                  ى وتثقيفه  حتى تحقق العقوبة العدالة  والردع العام من ناحية وإصلاح وتأهيل المجرم من ناحية أخرى حت
  .يعود فرد صالح إلى المجتمع

  
إن من شأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية أن يجرد ااسياسة الجنائية من أهم وسائلها في مكافحـة الإجـرام                 

أن وأجد أن إبقاء عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية  هو الحل الأمثل كي تستطيع الـسياية الجنائيـة                   
وأن تمـنح   , وأن كان عليه الاعتدال في تقديرها للعقوبات عند تنفيذها        , ع  تصبوا إلى طموحات أفراد المجتم    

   .الجاني كافة الضمانات  في الدفاع عن نفسه  واعمال الدور التثقيفي في إصلاح وتأهيل الجناة
  
  
  
  
  

                                                
 .117ص, مرجع سابق, سلیمان عبد المنعم )1(
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  :القتل المقصودجريمة  المخففة في الظروف: ث الثاللفصلا
  

 المخففة لجريمة القتل ية القانونعذار سوف يتم تناول الأ,قصود المتل دراسة الظروف المشددة لجريمة القبعد
بيان  و القضائية المخففةلأسباب اعن بد من تمييزها لا عذار وقبل الشروع في عرض هذه الأ,المقصود

  .ه التشابه وأوجه الاختلاف بينهاأوج
  

اني بالرأفة وتخفيف العقوبة  الجخذأ إلى هي تلك الظروف والوقائع التي تدعو القضائية  المخففةسبابفالأ
 ثم ومن ، القاضي وفطنته وحسن تقديرهتقدير للمشرعفهي أسباب عامة تركها ا, عليه حالة اقترانها بالجريمة

 المخففة فهي حالات محدده في القانونية عذار الأأما, )1( وغير معروفة مضموناًكانت غير محدده عدداً
 فكليهما يخفف العقوبة عن ,الظروف المخففة من حيث آثارهالا تختلف عن و ،القانون على سبيل الحصر

ببيان  , بنصوص خاصة في صلب القانون تختلف عنها من حيث حصرها مسبقاًوإنما ،حدها المقرر قانوناً
ذا إذ بها  المخففة ملزمة للقاضي في الأخالقانونية عذارن الأإ وبالتالي ف, وتحديد العقاب عند توافرها,أحكامها
 غير أي ، المخففة فهي على خلاف ذلكقضائية السباب الأماأق من توافر شروطها لتطبيق شرعيتها، ما تحق

 تل ونظرا لاقتصار الدراسة على جريمة الق،)2( متروكة للسلطة التقديرية للقاضيهملزمة لكونها جوازي
  : من خلالار القانونية فسيتم دراسة الأعذ,المقصود

  
  . إلى الدافعبالنظرففة للقتل المقصود الأعذار المخ:  الأولالمبحث

  
  . المقصود بالنظر إلى فعل المجني عليهتل للقالمخففةالأعذار :  الثانيالمبحث

  
  . للقتل المقصود بالنظر إلى وضع الجانيلمخففةالأعذار ا:  الثالثالمبحث

  
  .الأعذار المخففة للقتل المقصود بالنظر إلى الفعل المرتكب:  الرابعالمبحث

  
  
  
  

                                                
 820ص ,مرجع سابق,  نجيب حسني محمود)1(
 67ص, 2010 ,بدون مكان نشر, دار الجامعة الجديدة, "دراسة مقارنة"ثرها في تقدير العقوبة أظروف الجريمة و,  فهد هادي حبتور)2(
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  : إلى الدافعر المقصود بالنظللقتل المخففة  القانونيةالأعذار: لأول االمبحث
  
على ة لعقابيا من التشريعات د ذهبت العديوالتي يء الدنمنهاف,  جرائم القتل المقصودلارتكاب الدوافع تنوعت

م التي تقدم على  الأمن ذلك, ومنها ما هو شريف ونبيل والتي بتوافرها تخفف العقوبة, تشديد العقوبة عليها
  ).مطلب ثانٍ (ةلشفقا بدافع لوالقت, )مطلب أول (العارتقاء اقتل وليدها 

  
  :الأم التي تقتل وليدها اتقاء العار: المطلب الأول

  
 إلى الحمل غير الشرعي باختلاف العقيدة والعادات والتقاليد في كل مجتمع، فهناك تختلف نظرة المجتمعات

ظر لجريمة الزنا بأنها أمر مرفوض وغير مقبول لديها، إلا أن الأمر يختلف  التي لا تنتبعض المجتمعا
إذ ترى في الحمل غير الشرعي , لا سيما العربية والإسلامية منهاياً بالنسبة للمجتمعات المحافظة اختلافاً كل

ائم القتل ولذلك فقد تناولت بعض التشريعات الجزائية هذا النوع من جر,  تستوجب العقابخطيئة بل جريمة
، ولكي يمكن دراسة هذا الموضوع بشكل مبسط سيتم تناوله النص عليها وإعطائها عقوبة مخففهالمقصود ب

فرع (  هذا الظرف بحق الجاني شروط إعمالو, )فرع أول ( من خلال مفهوم قتل المولود اتقاء العار 
  ).فرع ثالث ( العقوبة والعلة من التخفيف و, )ثانٍ
  

  :د اتقاء العاريفهوم قتل الولم: الفرع الأول 
  

 وذلك في حالة ما إذا كان الحمل ,اختلفت التشريعات الوضعية في مدى تجريم أو إباحة قتل الوليد دفعاً للعار
 أو اتصال جنسي لم ترض به , أو نتيجة تلقيح صناعي أجرى للمرأة دون رضاها,ثمرة زنا أو اغتصاب
   .  )1( الجنسي تحت تأثير مخدر أو تدليس كمن رضيت بالاتصال,المرأة رضاء صحيحاً

  
 , إلى التخفيف من العقوبة في حالة المرأة التي تقتل وليدها التي حملت به سفاحاًتوقد ذهبت بعض التشريعا

مستندين في ذلك إلى أن الحمل هنا يعرض المرأة للخطر الجسيم والإيذاء من جانب أهلها، وقد تحاول 
, )2(الفضيحة والعار أو انكشاف أمرها إلى التخلص من وليدها أو من حملهاالمرأة وهي تحت تأثير خشية 

يضا إلى أن المرأة في هذه الحالة تكون ضمن نطاق الدفاع الشرعي وبالتالي تأخذ بالرأفة أمستندين في ذلك 
لأن المرأة إذا ما قامت بقتل وليدها اتقاء العار ودفعاً للخطر الذي تواجهه، إلا أن هذا التعليل غير صحيح 

                                                
  . وما بعدها508، ص1988,  القسم الخاص، دار النهضة العربية، بدون مكان نشر نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، محمود)1(
 . 319بدون سنة نشر،  ص, بدون مكان نشر,  مصطفى عبد الفتاح، جريمة اجهاض الحوامل، بدون دار نشر)2(



 143

 ذلك أنها تعتدي على من لم يعتد على ,هنا ليست في حالة دفاع شرعي لعدم توافر أركان الدفاع الشرعي
  .)1(أحد فهنا تقتل الوليد الذي لا ذنب له سوى أنه ثمرة جماع غير شرعي

  
دني على من قانون العقوبات الأر )2()332(وقد أخذ المشرع الأردني بهذا الظرف عندما نص في المادة 

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت اتقاء للعار بفعل أو ترك مقصود : "أن
 من )3()551( المادة وكذلك فعل المشرع اللبناني حيث نصت, "في موت وليدها من السفاح عقب ولاته

التي تقدم اتقاء العار، على قتل وليدها تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة : " على أنقانون العقوبات اللبناني
وأيضاً المشرع السوري , "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذ وقع الفعل عمداً... الذي حبلت به سفاحاً 

من قانون العقوبات السوري حيث  )4()537( في المادة ة المخففة للقتل المقصودفقد نص على هذه الصور
... ؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً تعاقب بالاعتقال الم: "جاء فيها

  ".ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً
  

ومن التشريعات التي لم تأخذ بهذا الظرف التشريع المصري حيث لم يعتبر في قتل الأم للوليد اتقاء للعار ما 
 إذ لم يعتبر هذه الحالة من الحالات التي ,اه سار المشرع الفلسطيني وعلى هذا الاتج,يستوجب التخفيف
خفيف العقوبة يجب توافر عدة ولكي تستفيد الأم التي قامت بقتل وليدها اتقاء للعار من ت, تستوجب التخفيف

  : سيتم بيانها في الفرع الآتيشروط
  

  : لمن تقتل وليدها اتقاء العارشروط التخفيف: الفرع الثاني
  : لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيهذا العذرب يتطل

  
  .قتل مقصود بكافة أركانه: أولاً

  
وهنا لا بد من أن يكون محل القتل إنساناً على : أن يكون القتل قد وقع على وليد حملت به أمه سفاحاً: ثانياً

فإذا كانت القاعدة العامة قيد الحياة، ولا يوصف الكائن بأنه مولود إلا بتمام ولادته وانفصاله عن أمه حياً، 
 فإنه يشترط لانطباق العقوبة المخففة أن يقع القتل على وليد حملت ,تستلزم بأن يكون محل القتل إنساناً حياً

 باعتبار الواقعة التي يتحقق بها الاعتراف القانوني ,به أمه سفاحاً، ولا يعتبر الكائن الحي وليداً إلا بميلاده

                                                
 .58سابق، ص  محمود نجيب حسني، مرجع )1(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 332(المادة  )2(
 .1943 لسنة 340ناني رقم من قانون العقوبات اللب) 551(المادة  )3(
 .1949 لسنة 148من قانون العقوبات السوري رقم ) 537(المادة  )4(



 144

بمعنى أن الوليد الكائن الحي ينطبق عليه وصف , )1(ية الولادة الطبيعية لا بتمامهابالحياة تبدأ ببداية عمل
قد استقل بكيانه عن كيان أمه ) الجنين(الوليد أثناء الوقت الذي تستغرقه عملية الولادة ما دام هذا الكائن 

  .)2(ي استغرقهلاكتمال نضجه واستعداده للخروج للحياة مهما تعسرت ولادته وأياً ما كان الوقت الذ
  

ويعد جريمة وبالتالي محلاً صالحاً للقتل وعلى الرغم من عدم تحديد اللحظة التي يصبح فيها الوليد طفلاً 
 فإن ذلك , اتقاء العارددها المشرع وهيإلا أنه وبالرجوع إلى العلة التي ح, مقصودة وعادية غير مخففة

ترة التي تعقبها مباشرة، حيث تكون الأم في هذه يفترض حدوث عملية القتل أثناء الولادة أو خلال الف
اللحظات في حالة نفسية سيئة وقلقة تدفعها لقتل ولدها خوفاً من الفضيحة فتسارع إلى تنفيذ جريمتها، أما إذا 

ويعود , )3( فلا مبرر لاعتبار المجني عليه وليداً ويصبح حكمه من الجرائم غير المخففة,شاعت واقعة الميلاد
وخيراً  ,الولادة وفعل القتل بحد ذاته تحديد هذه الفترة وفق ظروف الواقعة التي تحيط بوضوع المقاضيل

 حيث قضت محكمة , الإيطالي عندما اشترط أن يقع القتل أثناء الوضع أو عقب الولادة مباشرةقضاءفعل ال
 لا يقترن به العذر المخفف قتل الوليد عقب ولادته بثلاثة أيام قتلاً مقصوداً عادياً: "النقض الإيطالية بأن

  .)4("وذلك بالنظر لأن الوليد لم يقتل عقب الوضع مباشرة
  

 إلا أن كلمة سفاح يجب أن تفهم بمضمونها ,وأخيراً يشترط أن يكون الحمل بالوليد جاء نتيجة السفاح
 أخذت كلمة  للعار التي تقتل وليدها اتقاءالواسع، حيث أن التشريعات العربية التي أخذت بالتخفيف بشأن الأم

 المشرعن المنطق القانوني لا يفيد أن أ ألا ,)Conu hoss marriage(سفاح ترجمة عن النص الفرنسي 
جميع " الذي حملت به سفاحاً" وإنما تشمل عبارة ,يشترط أن يكون الوليد المجني عليه ثمرة سفاح فقط

 يحصل الحمل بغير الاتصال فقد, )5(شرعيالحالات التي تنجب المرأة فيها أولاداً بغير طريق الزواج ال
 بغير اتصال اء الرجل في عضو المرأة التناسليالجنسي المباشر وهو الذي يتحقق عن طريق إدخال م

 عن طريق فكرة التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي، وعن طريق ا يتم ذلك بأساليب فنية طبية وإنم,جنسي
  .)6(ك عن طريق الاستنساخ البشريظاهرة تأجير الأرحام وبنوك الأجنة وكذل

  
  
    

                                                
  .70ص, مرجع سابق,  محمد صبحي نجم)1(
  .263 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص و سليمان عبد المنعم)2(
 .263ع سابق، صسليمان عبد المنعم، محمد زكي عامر، مرجو، 108 على محمد جعفر، مرجع سابق، ص)3(
 .nep itsuig. 5391.11.8551، منشور بمجلة 1925 فبراير 15,  نقض إيطالي)4(
  .428 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)5(
 .46، ص2007 أميرة عدلي أمير، جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، )6(
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  :أن يكون القتل قد وقع من الأم: ثالثاً
  

ويفيد هذا الشرط أنه لا يستفيد من التخفيف أي شخص غير الأم التي قامت بقتل وليدها اتقاء العار، فهذا 
تخفيف الشرط مقصور على الأم دون غيرها مهما كانت درجة قرابة أي شخص للوليد أو الأم، ذلك أن ال

ظرف شخصي لا يستفيد منه أي شخص مهما كان دوره في الجناية الحاصلة وصلة القرابة للجاني أو 
تعاقب : "ردني عندما نصت على أنمن قانون العقوبات الأ) 332(مادة ، وهذا ما قررته ال)1(المجني عليه

قانون العقوبات اللبناني التي من ) 551( وكذلك المادة ,..."بالاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة
حددت الشخص الجاني بأنه الأم التي حملت بالوليد سفاحاً وهذا يفيد أن غير الأم مهما ربطته بالأم علاقة 

الخ لا ينطبق عليه هذا السبب من أسباب التخفيف ولو كان ... كالزوج والأخ والأب والأخت والعم والخال
  .)3(عليه فإن المرأة التي تقوم بقتل من تبنته لا تستفيد من عذر التخفيف، و)2(دافعه هو وقاية الأم من العار

  
  :أن يكون قتل الأم لوليدها غير الشرعي اتقاء للعار: رابعاً

  
يتطلب المشرع إلى جانب القصد العام المتمثل في اتجاه إرادة الأم التي حملت سفاحاً إلى قتل وليدها قصداً 

من قانون ) 332(، وهذا ما نصت عليه المادة )4(لقتل بهدف اتقاء العارخاصاً يتمثل في الإقدام على ا
تعاقب بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت اتقاء : "العقوبات الأردني حيث جاء فيها

ة ت الوالدتعاقب بالاعتقال المؤق": من قانون العقوبات اللبناني والتي جاء فيها) 551(وكذلك المادة ..." للعار
مر باطني لذا يعود  وهذا القصد هو أ,والقصد الخاص هنا هو نية اتقاء العار, ..."التي تقدم اتقاء للعار

  . )5( تقديره مستنداً في ذلك إلى الإمارات والتصرفات والظروف التي أحاطت بالأملقاضي الموضوع
  

د من التخفيف لتخلف القصد الخاص وهو أما إذا جاهرت الأم بخطئها كأن تكون عاهرة أو ساقطة فلا تستفي
نية اتقاء العار، أو إذا كانت الأم قد جاهرت بعملها غير الشرعي أو فاخرت أو ذاع أمرها وخطيئتها على 

وسيتم تناول عقوبة هذا , )6(لا يمكن إعمال التخفيف في مثل هذه الحالاتهنا  ,الناس ودافعت عنه أيضاً
  .رع الآتيالعذر والعلة من التخفيف في الف

  
                                                

 .108-107 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)1(
 .264 سليمان عبد المنعم، محمد زكي عامر، مرجع سابق، ص)2(
 .136 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 .108 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)4(
 .265، ص سابق سليمان عبد المنعم، محمد زكي عامر، مرجع)5(
 .74 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)6(
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  : اتقاء العار والعلة من التخفيفعقوبة الأم التي تقتل وليدها :الفرع الثالث
  

تعاقب بالاعتقال مدة لا  ":من قانون العقوبات الأردني على أنه) 332( نص المشرع الأردني في المادة 
دها من السفاح تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت اتقاء للعار بفعل أو ترك مقصود في موت ولي

تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي : "نأعلى ) 551 (ةالمشرع اللبناني فقد نص في الماد، أما "عقب ولاته
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذ وضع ... تقدم اتقاء العار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً 

تعاقب : "من قانون العقوبات بأن) 537(مادة ،  وبخصوص المشرع السوري فقد نص في ال"الفعل عمداً
ولا تنقص العقوبة ... بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً 

  ".عن خمس سنوات إذا وضع الفعل عمداً

  
 المشرع للظروف وترجع العلة من تخفيف العقوبة على الأم التي تقتل وليدها اتقاء العار إلى تقدير

البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تكون عليها الأم أثناء حملها سفاحاً، والتي تدفع بها إلى فعل أي شيء 
اتقاء العار، حتى تتخلص من الوليد الذي يعتبر الدليل الدافع على سقوطها وعهرها فتلجأ إلى قتله وللتخلص 

اة أو المرأة التي تحمل سفاحاً نتيجة خطأ ساعة إغراء أو طيش فتقتل فالفت, )1(من أعباء بقائه على قيد الحياة
ثمرة الخطيئة وهي هنا الوليد الذي جاء نتيجة السفاح تستحق كما يقول علماء الاجتماع والفقهاء أخذها 

  .)2(بالرأفة والشفقة وبالتالي تخفيف العقاب عليها إذ أن سلاح المرأة هو شرفها
   

تشريعات العقابية التي نصت على تخفيف العقوبة بحق الأم التي تقتل وليدها اتقاء  مع الومع ذلك لانتفق
تتمثل الأولى في الأم التي تحمل سفاحاً غصباً : العار على إطلاقه، ذلك أنه لا بد من التفريق بين حالتين

جاء بدون  الذي هنا يحق للأم أن تقتل هذا الوليد ,كأن يكون الحمل ثمرة اغتصاب مثلا, دون رضاها
  . عليها النص الذي يخفف العقوبةشرف والعفة وبالتالي يجب أن يطبقرضاها وقد تكون مثال لل

  
 فقد تكون من صنيع الإغراء، هنا لا يمكن ,أما في الحالة الثانية والمتمثلة في حمل الأم نتيجة سفاح برضاها

ن قواعد العدل والعدالة لأن الحمل إعمال النص الذي يقضي بتخفيف العقوبة عليها لأن في ذلك خروجاً ع
 أو تخفيفه، هباحتإرامياً توصلا إلى هنا نتيجة علاقة غير شرعية رضيت بها المرأة ثم تخلع عليها مظهراً إج

باحة قتل الوليد في هذه الحالة فيه اعتداء على حقه في الحياة، إضافة لذلك فإن النصوص إفضلاً عن أن 
شاء العهر والدعارة والزنا في المجتمع وعليه لا يمكن إعمال هذا النص التي تقضي بالتخفيف تنادي بإف

                                                
 .260مرجع سابق، ص  سليمان عبد المنعم، محمد زكي عامر، )1(
 .135 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
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المخفف بحق الأم التي تقتل لحملها سفاحاً ثم يسمح لها بصورة مبسطة التخلص من هذا الوليد إذ يجب أن 
  .  تعاقب بعقوبة القتل المقصود

  
  : بدافع الشفقةالقتل :ي الثانالمطلب

  
 احتمالها، بحيث يطلب من طبيب يصعب يرجى شفاؤه ويسبب له آلاماً بمرض عضال لا الإنسانقد يصاب 

 ذاأو صديق أو قريب أو زوج وضع حد لحياته بسبب الآلام التي ألمت به نتيجة لهذا المرض، فيقدم ه
 في طلب الموت كما الحق الإنسان لكالأخير على قتله إشفاقاً عليه، وتخليصاً له من عذابه المقيم، فهل يم

الحق في الحياة؟ وهل يستفيد من يقدم على قتله من العذر المخفف إذا ما أقدم على قتل المصاب يتمتع ب
مفهوم القتل بدافع :  تقسيمه إلىلبالمرض؟ للإجابة عن هذا التساؤلات سيتم دراسة هذا الموضوع من خلا

تل بدافع الشفقة والعلة من العقوبة المقررة للقو، )فرع ثانٍ(روط القتل بدافع الشفقة شو, )فرع أول(الشفقة 
  ).فرع ثالث(التخفيف 

  
  :مفهوم القتل بدافع الشفقة:  الأولالفرع

  
 الآلام والأوجاع المتسببة من المرض نإنهاء حياة مريض بدافع الشفقة تخليصاً له م" :القتل بدافع الشفقة هو

 من شفائه طبياً سواء كان ذلك الذي ألم به والتي يستحيل شفائها، ويعني قانوناً إنهاء حياة مريض ميئوس
 على طلب المريض اً بقصد الحد من آلامه المبرحة والغير محتملة، سواء تم ذلك بناءسلبيبفعل ايجابي أو 

سواء قام بتنفيذه الطبيب المعالج أو شخص آخر بدافع و عنه ينوب أو بطلب ممن ,الصريح أو الضمني
نسبة إلى طبيعة فعل القتل فيه فهو بقصد " قتل الرحمة"ح  ويطلق عليه البعض اصطلا،)1("الشفقة والرحمة

 إلا أن تسمية الموت بدافع الشفقة ،)2(الرحمة، كما يطلق عليه آخرون تسمية الموت الطيب أو الموت برفق
هي أدقها تعبيراً حيث أن الدافع على إنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه هو الشفقة عليه للحد من آلامه 

  .)3(يحتملها ولا يرجى أمل في الشفاء منهاالتي لا 
  

                                                
 .  وما يليها175ص,  مرجع سابق ضاري خليل محمود، )1(
 .85، ص1987 عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي، المقارن، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، دمشق، )2(
)3( Simon Pelletier ، Delethanasie, lorthothanadie, et la Dysthansie Revue Inter, de or, pen. No. 2 et 3, 1967, 

p219etse,6، هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص.  
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 أنفاسه الأخيرة، فلو كان المجني عليه في لحظات حياته الأخيرة يلفظ حتى  له جدير بحماية القانوننوالإنسا
 إلا أن فلسفة القتل بدافع الشفقة تقوم على أساس ،)1( معاقباً عليههمصاباً بمرض ميئوس من شفائه فيظل قتل

 وبالتالي ، حق يتمتع به الإنسانأنها أم ,صرف قابلاً للت أو محلاًحقاً تمثلكانت حياة الإنسان  إذاالبحث فيما 
 حيث أن المرض الميئوس وت له طلب الموت، أم إنها حرية وبالتالي فإرادته هي التي تحدد طلبه للمقيح

  .)2(من شفائه قد يقوده إلى الموت
  

 يحرم ا في تجريم الفعل ولا في إباحته، حيث أن المشرع حينموالقاعدة إن إرادة المجني عليه لا شأن لها
 شرطاً مانعاً من قيام الجريمة وليس سبباً ليسو,  عليهلمجني أو برضاء اعتراضافعلاً أو يبيحه لا يهتم ب

 المجني أو الحق حب صالرضا إلا أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء في بعض الأحيان فيكون باحتها،لإ
 إلى  العقابيةالأمر الذي حدا ببعض التشريعات, )3( مؤثراً سواء في قيام الجريمة أو إباحتهاعليه دوراً

تشريعات الحالية  الت لذلك اختلفه، يستوجب عقوبة مخففتضمين نصوصها هذا النوع من القتل باعتباره قتلاً
 النص على هذا العذر كما  القتل بدافع الشفقة، فكما خلت بعض التشريعات الجزائية منجريمةفي نظرتها ل

هو الحال في التشريع الأردني والمصري وكذلك الأمر لدى المشرع الفلسطيني، إلا أن العديد من 
يعاقب : " نصت بأنيث من قانون العقوبات اللبناني ح)4()552(التشريعات قد أقرتها من ذلك المادة 

وكذلك , "مل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلببالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل أنساناً قصداً بعا
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر : " السوري التي جاء فيها بأنعقوباتمن قانون ال )5()538(المادة 

ولم يرد ذكر لمثل هذا القتل في كلا , " بناء على إلحاحه في الطبفاقمن قتل إنساناً قصداً بعامل الإش
الانجليزي معتبرين أن القتل بدافع الشفقة والذي يتم بموافقة أو طلب من الضحية التشريعين الفرنسيين و

لذا فلا ,  بحياته لا بحيويته في الإنسانةيشكل جريمة قتل حتى وإن كان محكوماً عليه بالإعدام إذ أن العبر
ن طلب الموت أو كا,  أو مصاباً بمرض قاتل في ذاتهراً بأن المجني عليه صغيحتجاجيقبل من الجاني الا

برضا المجني عليه فالقاعدة أن رضا المجني عليه بالقتل لا يعد سبباً لإباحته ولو وقعت الجريمة بناء على 
 . )6(طلبه أو إلحاحه

  

                                                
 . 5، ص2006الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة،  هدى حامد قشقوش، القتل بدافع الشفقة،)1(
)2( G.memeteau ، la demand de mort du malade ، rapport presentec an congres mondial de droit medical ، cent 

Belgium, 1979, p213 et ss7، هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص.  
 . وما يليها187، ص1991 عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، )3(
 .1943 لسنة 340للبناني رقم من قانون العقوبات ا) 552(المادة  )4(
 .1949 لسنة 189من قانون العقوبات السوري رقم ) 538(المادة  )5(
 . 20 نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص)6(
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والعديد من التشريعات تعتبر القتل قصداً جريمة بغض النظر عن الباعث الـذي دفـع الفاعـل لارتكـاب                   
بوقوع الفعل عليه، ولكن الأمر متروك لقاضي الموضوع أثنـاء  الجريمة، وبغض النظر عن رضاء الضحية  

ويشترط لإعمال هـذا    , )1(تقدير العقوبة بأن يلطف فيها بسبب رضاء الضحية أو طلبه بالاعتداء بالقتل عليه            
  .العذر بحق الجاني توافر عدة شروط وهي على النحو الآتي

  
   :شروط القتل بدافع الشفقة: الثاني الفرع

  
تل بدافع الشفقة من الجرائم التي يستلزم توافرها عدة شروط يتطلبها المشرع لكي يصار إلى تحقيق                يعتبر الق 

  .العقوبة ومنها ما يتعلق بشخص المجني عليه ومنها ما يتعلق بشخص الجاني
    

  .بداية يجب أن يتوافر في الواقعة الإجرامية جميع أركان القتل المقصود البسيط: أولاً
   

  :قع القتل بناء على إلحاح المجني عليه بالطلبأن ي: ثانياً
   

  :ن يكون المريض هو الذي طلب قتله، وحقيقة الأمر أن هذا الشرط يتضمن الأمرين التاليينأوهذا يعني 
  
ويتطلب هذا الأمر أن يكون الجاني قد أزهق روح المجني عليه بناء على طلب ورغبة الأخير                : الطلب: أولاً

ا الأمر أن يكون المجني عليه هو البادئ في الإفصاح عـن طلـب المـوت وهـو             والذي من مستلزمات هذ   
باشـرة بـالموت، أي أن      ، والطلب يعني التعبير عن الإرادة الصحيحة والم       )2(صاحب الاقتراح والمبادر فيه   

، )3(بتداءاً متوافرة لدى المريض وهو صاحبها وهو الذي أراد الخلاص من الحياة بطلـب قتلـه   افكرة الموت   
، وتطبيقاً لذلك لو أن الطبيب      )4(طلب المريض بالقتل إشفاقاً يتضمن بالحتم توافر الرضا الحر والمستنير لديه          ف

مثلاً أشفق على مريض ميئوس من شفائه فاقترح أن ينقذه من أوجاعه بإعطائه جرعة قوية من إحدى المواد                  
 بل يكون أمام قتل بـسيط مقـصود مـع    السامة، فقبل المريض ذلك هنا لا يستفيد الطبيب من العذر المخفف 

إمكانية الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد عقوبة هذا الطبيب رضا المجني عليه لسبب مخفف تقـديري، فهـذا                  
  .ن المشرع السوري واللبنانيالموقف يسير عليه كل م

  

                                                
 .132، ص1975 محمد صبحي نجم، رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، القاهرة، )1(
 .437-436مرجع سابق، ص محمد الفاضل، )2(
 .91 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)3(
 .44، ص1994 ايهاب يسر أنور، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )4(
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 ـن بعض التشريعات لم تشترط لإعمال عذر التخفيف في مثل هذه الحالات أن يطلـب                أإلا   ي عليـه   المجن
ن يكون الجاني قد أزهق روح المجني عليه برضائه ولو كان الجاني صاحب الفكـرة        أالموت، وإنما أجازت    

: من قانون العقوبات الايطالي   ) 579( المادة   نص في   ومن هذه التشريعات التشريع الإيطالي الذي      ,والاقتراح
وخلاصة القـول   , "القتل المقصود المخفف  إن رضي الضحية وحده كافياً لجعل الواقعة الإجرامية من أنواع           "

  .)1(ياه عذراً قانونياً يوجب التخفيفإ المجني عليه بالموت أو قبوله اضأن المشرع الإيطالي جعل من ر
  

ليه المشرع السوري وكذلك اللبناني بعدم الاعتداد برضا المجني عليه دون أن يكون قـد        إ ذهب    ما  أن ونرى
 ذلك أن المجني عليه في مثل هذه الحالات يكـون بمثابـة نـاقص               ,تحسن أمر مس  طلب الموت أو بادر إليه    

 أي أنه يفتقد القدرة على التمييز والإدراك نتيجة ما الم به من أوجاع والآم لا يستطيع تحملها، الأمر                   ,الأهلية
ضـع   مـن الو الذي يدفعه إلى قبول أي فكرة من شأنها إنهاء الآلام، إضافة إلى ذلك قد يكون الطبيب يـئس  

نه يخشى على اسمه وسمعته في الوسط الطبي الأمر الذي يسعى به إلـى إقنـاع                أالصحي للمجني عليه أو     
  .المجني عليه بخيار إنهاء حياته

  
ويشترط في الطلب الصادر عن المريض المجني عليه أن يكون صريحاً ومحدداً، وأن يكون جدياً متكـرراً                 

لـم الـذي   ، أو كان مجرد تذمر من غصة الأ)2( عن نزوة عابرةأي لا يكون طلب المجني عليه الموت ناشئاً      
سـباب جديـة    أوإنما ينبغي أن يكون مبنياً على       ،  )3(و قسوة الحياة وصعوبتها بدون الأمل في الشفاء       أيعانيه  

وحقيقة صحيحة في قبول الموت وطلبه، وعليه يستلزم طلب المريض أن يكون صـريحاً ومحـدداً دون أن               
 وإنما ينبغي إثبات وقوعه على كل حال ذلك أن الطلـب المكتـوب              ,أن يقع في شكل معين    يكون مكتوباً أو    

  .)5(ة أو بالإشارةاك رأي يعتد بالطلب ولو كان شفاه، وهن)4(خطياً لا يقوم وحده بالضرورة على جديته
  

رضاء شفاقاً أمر جوهري يستلزم التأكد من صدوره قانونياً ذلك أن إويعتبر الرضاء في مجال القتل 
 ويشترط في هذا الرضاء أن يكون ،)6(المريض ليس سبب إباحة ولكن شرط لازم لممارسة الفعل المباح

 رةحرادة إ صادراً عن ئه أن يكون رضا يعنيحراً وأن يكون مستنيراً، فرضاء المريض الحر بالقتل إشفاقاً
 المريض بما يمكن أن راختيا في حرية ثيرأ التي تبطلها كما لو تم التلعيوبغير مشوبة بأي عيب من ا

 , أن يتم الحصول على موافقته تحت تأثير الخوف والتهديدوأ, داعاً خأو  أو غلطاًليساً أو تديكون غشاً
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 بحالته المرضية وبما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج وهو علامهإ يعني تبصيره وير المستنلمريضورضاء ا
 يعني أنه على علم تام بأن متبصرا حياته إنهاءمريض ب الاءالتزام على الطبيب تجاه مريضه وكون رض

 .)1(الوفاة إلى لإنهاء حياته ستؤدي لالتدخ
   

 للإجابة عن هذا    والسؤال الذي يثور هنا ما هو الوقت الذي يعتد به بإثارة رضاء المجني عليه لإنهاء حياته؟               
 التحقق من وجـوده قبـل        لا بد من    أثره يجب أن يكون محدد التوقيت، إذ       نتجالرضا كي ي  إن   :السؤال نقول 
و أ لإنهاء الحياة فقد يـنص القـانون          الطبيب دخل ت لى فلا بد أن يكون الرضا سابقاً ع       , للحياة يهنالسلوك الم 

 وأنه يجـب  , الصادر عن المريض أن رضائه لا يعتد به إلا في خلال فترة محددة    شفاقاًيتضمن إقرار القتل إ   
 أنه قد عـدل     م كان ما زال مصراً على موقفه أ       ذا هذه الفترة للتأكد إ    اءانتهأن يراعي مراجعة المريض بعد      

 في مادته الثانيـة  1976ر  سبتمب30نيا والصادر في ر الأمريكي لولاية كاليفوقانونعن رضائه، وقد نص ال   
 ـ             إعلان المريض لرفض    إعلى أن    ه طالة حياته صناعياً بأي وسيلة طبية يعتبر لاغياً ولا قيمة له إذا مر علي

  .)2( سنواتخمس
  

 آلام حياته بسبب ما مر به مـن  إنهاء أن يطلب المجني عليه من الجاني    يكفي لا:  في الطلب  لحاحالإ": ثانيا
 عـن المـريض المجنـي      صادر شديد   لحاحإإذ لا بد من اقتران الطلب ب      , ملها به يصعب تح   لمتأوأوجاع  

 في الطلب هو    لحاح وهذا الإ  ،)3( متقاربة نسبياً   معناه التكرار بالطلب عدة مرات وفي أوقات       لحاحعليه، والإ 
  . في التخلص من آلامهضالمعيار الذي من خلاله يمكن التأكد من رغبة المري

  
 فـإن التـشريعات التـي       , أو المجنون  قاصر فيما يتعلق بالطلب الصادر عن شخص عديم المسؤولية كال         أما

 العامـة والمبـادئ     القواعـد  إلـى  أنه وبالرجوع     إلا ه المسألة،  النوع من القتل لم تعالج هذ       هذا نصت على 
 جواز الأخذ بالطلب الصادر عن مثل هؤلاء الأشخاص ولا يمكن أي يكون لها             عدمالقانونية يمكن أن نجيب ب    

 ـ        التي أخذت بهذا الرأي المشرع ا      عات ومن التشري  ي،أي اعتبار قانون    الإيطالي إذ لم يبـيح الاعتـداء برض
و كان مصاباً بمرض عقلي أو بقصور نفسي ناجم عـن           أ لم يتم الثامنة من عمره       ن حدثاً المجني عليه إذا كا   

 مـا يجـب أن      وهذا ،)4(عمال العذر المخفف بحق الجاني    إففي مثل هذه الحالات لا يمكن       ،  أية عاهة أخرى  
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 أن يكون كذلك وهـم تحـت        جدر الطبيعي تكون ناقصة فمن الأ     الوضعيكون لأن تصرفات مثل هؤلاء في       
  .والأوجاعالآلام 

  
  :دافع الإشفاق بالنسبة للشخص الجاني: ثالثاً

   
 وأن يصر    بالطلب الذي يصدر عن مريض مميز وأن يكون طلبه جدياً وصريحاً وواضحاً            لمشرعلم يكتف ا  

 أن يكون الـدافع الـذي حمـل        ايضاً  حياته تخلصاً من الآلام، وإنما يشترط      نهاءإويلح في الطلب المتضمن     
 نهاءإ وراء اختلف الدافع من     ذا إ أما ،)1(طلب المجني عليه في وضع حد لحياته هو الشفقة        الجاني على تلبية    

يفاء غرض معـين  إو أ ذلك القتل هو تأمين مصلحة خاصة حياة المريض المجني عليه كأن يكون الهدف من   
دة من وصية   م تجارب أو الاستفا   أمور عليمة   أكالاستفادة من جثته بعد موته في        ،)2(أو الحصول على مأرب   

  .)3( من العذر المخففجانيسباب التي يستفيد معها الو غير ذلك من الأأا المجني عليه، حرره
  

 لا يحـول دون  ذ إ, حياة المجني عليـه نهاءإ إلىن القانون لا يشترط أن يكون الدافع هو الباعث الوحيد    أإلا  
 جانب إلىوكذلك وجود عوامل أخرى      ,شفاق باعث الإ  جانب إلىالاستفادة من التخفيف وجود بواعث أخرى       

حاح بالطلـب وفعـل     لما أن صلة السببية قائمة بين الإ       طال الفعل بالطلب حملت الجاني على ارتكاب       لحاحالإ
  .وسيتناول الفرع الآتي العقوبة المقررة والعلة من التخفيف, )4(الاعتداء على الحياة

  
  :يفوالعلة من التخف عقوبة القتل إشفاقاً: الثالثالفرع 

  
مـن قـانون    ) 552(أولت بعض التشريعات اهتماماً خاصاً بالقتل الواقع بدافع الشفقة  فقد نـصت المـادة                

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل أنساناً قصداً بعامل الإشفاق بنـاء              : "العقوبات اللبناني بأن  
يعاقب بالاعتقال  : " جاء فيها بأن   تي ال سوريال تمن قانون العقوبا  ) 538(وكذلك المادة   " على إلحاحه بالطلب  

  ." إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه في الطبتلعشر سنوات على الأكثر من ق
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وتكمن علة التخفيف هنا في الدافع إلى الفعل باعتبار من ينقاد إلى قتل الشفقة إنما بعامل إنـساني لا يجـوز                  
، فطبيعة الباعث   )1( الغير للدوافع الدنيئة التي تتصف بها جرائم القتل عادة         اعتباره بمنزلة الاعتداء على حياة    

جرامية خطيرة لدى الجاني، إضافة إلى الدور الـذي يؤديـه           إل هذه الجرائم لا تدل على شخصية        الدافع لمث 
 بـأن  الأمر الـذي يفيـد  , المجني عليه عن طريق إلحاحه بالطلب من الجاني بإنهاء حياته تخلصاً من الآلام            

مساهمة المجني عليه في الفعل المرتكب مساهمة أساسية، ويرى الفقه والقضاء بأن العلة من التخفيف يتمثل                
بخاصة مـن  نهاء حياته لكي ينقذه وإلذي دفع الطبيب بمطاوعة المريض و    في الباعث الإنساني والاجتماعي ا    

حياً يرزق، فالمصلحة المرجوة من     وده  لم الشديد الذي يشعر به المريض طوال وج       قسوة ومرارة العذاب والأ   
نهاء حياة هذا المريض أكبر من المصلحة المرجوة من استمراره على قيد الحياة، فمهنة الطب مهنة إنسانية                 إ

  .)2(تهدف إلى علاج كل مريض وليس من مبادئها أو أهدافها القتل أو إنهاء حياة إنسان يشكو مرضاً ما
  

 حية القائم وفي إطار الحضارة المعاصرة سواء من الناون في ظل القان لا يمكن مطلقاًأنه مر الأوواقع
 الحق في القضاء على فراد من الأرد فعطاءإ لا يمكن السماح بنونية،و القاأ الاجتماعية أو دبية الأالدينية

ة  الآلام القاسيو التخلص منأكانت الشفقة  سواء مهما كان الباعث في قتل المجني عليه آخرحياة شخص 
 في القانون هي نية القتل، مؤثمة بنية حيث أن هذا الباعث يكون مسبوقا ,التي يعاني منها المجني عليه

 هذا القتل، فالأحرى هو أن تساعد الناس على المحافظة على زونحن لا نؤيد أية محاولة لوضع نص يجي
 الجريمة هو تخفيف العقاب في حياتهم لا القضاء عليها والسبيل الوحيد لمراعاة ظروف الجاني في مثل هذه

  .حدود السلطة التقديرية للقاضي
  

  :الأعذار المخففة للقتل المقصود بالنظر إلى فعل المجني عليه:  الثانيالمبحث
  
 يرغم الشخص في بعض الأحيان على ارتكاب جريمة القتل بحق آخر نتيجة للفعل الذي قام به المجني قد 

 بجرم الزنا تلبسها الذي يقدم على قتل زوجته أو إحدى محارمه أثناء ومن ضمنها الزوج أو القريب, عليه
  ).مطلب ثانٍ(أو الإقدام على قتلها وهي في فراش غير مشروع مع آخر , )مطلب أول(مع آخر 

  
  : إحدى المحارم حال تلبسها بالزناقتل الزوجة أو: المطلب الأول

, وهي ذات أثر تدميري على الأسـرة والمجتمـع  , تعد جريمة الزنا بصفة خاصة من أبشع الجرائم وأبغضها   
فخيانة أحد الزوجين للأخر في عرضه وشرفه يؤدي في أغلب الأحوال إلى تدمير الأسرة والقـضاء علـى                  

                                                
 .146ص,  جاك يوسف الحكيم، رياض الخاني، مرجع سابق)1(
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الأسرة والجماعة معـاً،    فجريمة الزنا تعتبر بمثابة اعتداء على نظام        , الروابط الأسرية القائمة بين الزوجين    
شة والرذيلة واختلاط للأنساب، ونحن لن نتكلم في هذا المقام عن جريمـة الزنـا                من إشاعة للفاح   تحملهلما  

كجريمة يعاقب عليها القانون، ولكننا سنعرضها بصفتها دافعاً لارتكاب جريمة القتل المقـصود مـن خـلال         
 مـن    والعلة عذرال وعقوبة هذا ،  )فرع ثانٍ (شروط إعمال هذا العذر     و،  )فرع أول (التعريف بعذر الاستفزاز    

  ).فرع ثالث(التخفيف 
  :التعريف بعذر الاستفزاز: الفرع الأول

  
هو القتل الذي يرتكبه الجاني دفاعاً عن عادات اجتماعية وأخلاقيـة ودينيـة مـشحوناً            " :القتل بدافع الشرف  

  فالدافع فـي   ,)1("بعاطفة نفسية جامحة تسوقه إلى ارتكاب جريمة القتل المقصود تحت تأثير فكرة مقدسة لديه             
مثل هذا النوع من الجرائم يختلف تماماً عن دافع المجرم العادي في العديد من الجرائم الأخـرى، فالجـاني             
يقتل هنا لدافع شريف فهو عندما يقدم على ارتكاب جريمته يملك عاطفة وشعور وانفعـالات تخـتص بهـا                   

  .)2(دالطبيعة البشرية التي تهيج في صدره والتي تدفعه إلى ارتكاب القتل المقصو
  

 مـن قـانون  ) 340(وقد أخذ المشرع الأردني بهذا الظرف عندما نص في الفقرة الأولى من المـادة رقـم             
مه فـي حـال التلـبس       يستفيد من العذر المحل الذي فاجأ زوجته أو أحد محار         : " على أنه  العقوبات الأردني 
وقد ثار جدل واسع لدى     , "أحدهماخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو           آبالزنا مع شخص    

 عدم مـنح هـذا       مع  زوجته عند تلبسها بالزنا     الزوج ي قتل  ف  " محلاً عذراً"المجتمع الأردني في منح الزوج      
 فقط تدخل المشرع الأردنـي      ,شكالات التي كانت تثيرها هذه المادة     مام هذه الصعوبات والإ   أو,  للزوجة العذر

لـسنة  ) 86( رقم   2001لسنة  ) 54( خلال قانون معدل مؤقت رقم       من) 340/1(صراحة بإلغاء نص المادة     
  :  والاستعاضة عنه بالنص الآتي2001
يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعـه أو أخواتـه          _ 1: ")3()340(المادة  

 ـ    حالة تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلهما أو قتل من يزني بها أ                دى و قتلهما معا أو اعت
ويـستفيد مـن العـذر ذاتـه     _ 2, لى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمةإعليها أو عليهما اعتداء أفضى  

و في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته         أزوجها حالة تلبسها بجريمة الزنا      الزوجة التي فوجئت ب   
أفضى إلى موت أو جـرح      و عليهما اعتداء    أعتدت عليه   و ا أو قتلتهما معا    أتلت من يزني بها     في الحال أو ق   

 بدلا من العذر المحل الذي كان        مخففاً فالمشرع الأردني بهذا التعديل قد قرر عذراً      , "و عاهة دائمة  أو إيذاء   أ
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 ـمنـه   لزوجـة   ا اسـتفادة من نطاق هذا العذر المخفف ب     كما وسع المشرع الأردني     , يعطيه للزوج  ضا إذا  أي
  .ا بالزناضبطت زوجها متلبس

  
من قانون العقوبـات المـصري       )1()237( المادة   فيلمصري فقد نص على هذا العذر       أما قانون العقوبات ا   

من فاجأ زوجته حال تلبس بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بـالحبس بـدلاً مـن        : "على أن 
ذر المشرع اللبناني عندما نص في الفقـرة        وأيضاً أخذ بهذا الع   , )2()236،  234(العقوبات المقررة في المواد     

يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجتـه        : "من قانون العقوبات اللبناني على أن      )3()262(الأولى من المادة    
 قتـل  أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على        

  ."أحدهما أو إيذائه بغير عمد
  

من قـانون    )4()548(كما نص قانون العقوبات السوري على هذا العذر حيث نصت الفقرة الأولى من المادة               
يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته فـي        ":العقوبات السوري على أنه   

إلا أن , "دهما أو إيذائه بغيـر عمـد  جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أح          
الـصادر  ) 85(هذه المادة لم تبقى على حالها إنما طرأ عليها بعض التعديل بمقتضى المرسوم التشريعي رقم       

يستفيد من  : " أصبحت بعد التعديل   حيث) 548(قرة الأولى من المادة      والذي اقتصر على الف    28/9/1953في  
 أو في صلات جنسية   ه أو فروعة أو أخته في جرم الزنا المشهود        صولالمحل من فاجأ زوجته أو أحد أ      العذر  

 وتبرر أسـباب  ," على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد    قدمخر فأ آفحشاء مع شخص    
، الواردتـان فـي   )في حالة الجماع غير المشروع(وعبارة ) في جرم الزنا المشهود   (التعديل في كون عبارة     

) فـي صـلات جنـسية فحـشاء       (بعبـارة    لذلك أبدلت العبارة     , يقصده واضع القانون   وهو ما ،  احدةحالة و 
ها بالجماع أو الزنا كخلو المرأة وهي عارية من ثيابها مـع رجـل              صفلحالات التي يمكن و   ا: والمقصود بها 
الفقـرة أن   هـذه  لنه من الأسباب التي دعت إلـى تعـدي        أبه ذلك من الأوضاع الفاحشة، كما       أجنبي وما شا  

استعمال عبارة أقدم على قتل أحدهما أو إيذائه يوهم القارئ أن الجاني لا يستفيد من العذر المحـل إذا هـو                     

                                                
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 237( المادة )1(
ومع ذلك يحكم على فاعل , صرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتةإمن قتل نفسا من غير سبق "-:لى انه ع) 234 (تنص المادة )2(

و أو ارتكابهـا بالفعـل   أو تسهيلها أذا تقدمتها او اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة       إهذه الجناية بالإعدام    
ذا ارتكبـت  إوتكون العقوبة الإعـدام  . و التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة         أو شركائهم على الهرب     أاعدة مرتكبيها   مس

علـى   القتل الذي يستوجب الحكم يالمشاركون ف"-:على انه   ) 235(وتنص المادة   , "يرهابإ تنفيذا لغرض    234الجريمة المنصوص عليها فى المادة      
  " .و بالأشغال الشاقة المؤبدةأفاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام 

 .1949 لسنة 340من قانون العقوبات اللبناني رقم ) 262( الفقرة الاولى من المادة )3(
 .1949 لسنة 149من قانون العقوبات السوري رقم ) 548( الفقرة الاولى من المادة )4(
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أقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو         "، مما اقتضى تعديل هذه العبارة لتصبح        دم على قتل الاثنين معاً    أق
  .)1("إيذاء أحدهما

  
مـن   )2()235 (ةلمـاد ار عندما نص في الفقرة الأولـى مـن   اخذ أيضا بهذا العذأما المشرع الفلسطيني فقد   

يعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبـسها بالزنـا أو            : "مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بأن    
و عليهمـا   أو قتل احدهما، أو اعتدى على احـدهما أ     احد مع شريكها فقتلهما في الحال،     وجودها في فراش و   

 _شرع الفلسطيني انه استعمل مـصطلح       ، ويلاحظ على الم   "و إلى عاهة مستديمة   أتداء أفضى إلى الموت     اع
 فعـل المـشرع      وخيـراً  , بدلا من لفظة فاجأ والتي جاءت في المواد القانونية للتشريعات المقارنة           _فوجئ  

 الزوج عند مشاهدته لزوجته     الفلسطيني لأن العلة الأساسية من التخفيف هنا تكون بسبب المفاجأة التي تنتاب           
لمشرع اشـترط   لى أن ا  إلزوج هو من يفاجأ بالفعل المشين، إضافة        وهي متلبسة بالزنا مع آخر، وعليه فان ا       

ولكي يستفيد الجاني من عذر التلبس    , ن لا يكون الزوج على علم بسلوك زوجته المشين        أللاستفادة من العذر    
  .بالزنا فلا بد من توافر عدة شروط

  
  : العذرشروط تطبيق هذا: ع الثانيالفر

  
ولكـن  ,  لها ذات الأركان التي لجريمة القتل المقـصود  أو المخفف  إن جريمة القتل المصحوبة بالعذر المحل     

ن يتوافر بالإضافة إلى تلك الأركان بعض العناصـر  أ لا بد من     ,ة من العقوب   أو التخفيف  حتى يتحقق الإعفاء  
ي وصفة المجني عليه عند المفاجأة والقتل في الحـال، وعليـه سـيتم         وهي صفة الجان  , أو الشروط الخاصة  

  .تناول هذه الشروط بصورة تفصيلية
  

  : مكتملة الأركانة جريمة قتل مقصودارتكاب: أولاً
  

  :صفة الجاني: ثانيا
   

 ـ                   صر إن صفة الجاني في مثل هذه الجرائم لها أهمية كبرى، إذ أن المشرع الجزائي قد نص على سبيل الح
مـن  ) 340( الفقرة الأولى من المـادة        عليه  نصت وهذا ما  من العقاب،    تخفيف من يسري بحقهم هذا ال     على

من قانون العقوبات السوري على وجود علاقة الزوجية أو علاقـة           ) 548(المادة  و ات الأردني قانون العقوب 
  .ها ولا القياس عليهاكن التوسع في إذ لا يم,ريةعذر وشخص المجني عليه بصورة حصالقرابة بين أطراف ال

                                                
 .109 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)1(
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 235(المادة  الفقرة الأولى من )2(
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و المخفف إما أن يكونوا من المستفيدين بشكل مؤقت حيث يقـضي  أشخاص المستفيدين من العذر المحل     والأ
حقهم في الاستفادة من العذر بانقضاء صفتهم وعلاقتهم بالمجني عليه كعلاقة الزوجية، وإما أن يكونوا مـن                 

عرفـت  و, )1(يها التي لا تنقضي وتظل مستمرة كعلاقة القرابةالمستفيدين بشكل دائم تبعاً لعلاقتهم بالمجني عل 
عقد بين رجل وامرأة تحل لـه شـرعاً         : "أنهحوال الشخصية السوري الزواج      الأ من قانون  )2(المادة الأولى 

 والزواج المشترط قيامه هو الزواج الشرعي الذي استوفى كافة          ,"غاية إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل     
يد بموجبهـا   فلا يستف " العلاقة الإباحية "قاده، أما العلاقة التي تقوم بين رجل وامرأة دون عقد زواج            أركان انع 

 حتى لو اتخذت هذه العلاقة الاتصال الجنسي والعيش المشترك وإنجاب الأولاد طالمـا أن               الجاني من العذر  
خر ويقدم على قتلهـا  آ مع شخص يقته بجرم الزنا المشهودهذه العلاقة غير شرعية، فالعشيق الذي يفاجأ عش     

  . )3(لا يستفيد من هذا العذر
  

والمرجع في تحديد صفة الزوجية هو قانون الأحوال الشخصية لدى غالبية التشريعات الوضعية العربية، 
 بالإضافة إلى الدول الإسلامية، والحقيقة أن البحث في قيام علاقة الزواج بالنسبة للشريعة الإسلامية أحياناً

تفادة الجاني فيها  الزوجية وصحة قيامها ومدى اسةث يشق فيها البحث حول قيام علاق حي, صعباً أمراًيكون
 61 رقم ولكن بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية كقانون الأحوال الشخصية الأردني, مخففمن العذر ال

الأحوال الشخصية  ومشروع قانون ,1953 لسنة59 رقم  السوري الشخصيةل وقانون الأحو,1976لسنة
 لا ، هنا)5( والزواج الباطل)4(بالنسبة للخطبة: ، يمكن تحديد العلاقة الزوجية كما يلي2002الفلسطيني لعام 

 لأن الخطبة لا تمثل زواجاً بالمعنى المقصود والزواج الباطل ينتقص أحد أركان ,يستفيد الجاني من العذر
 فقد يستبعد الجاني من )8( والزواج غير اللازم)7(اج الموقوف، والزو)6(الزواج الصحيح، أما الزواج الفاسد

 لأن هذه الأنواع من الزيجات لها آثار ونتائج ولا تصل لمرحلة البطلان، فبالنسبة للزواج الفاسد , العذرهذا
م  وكذلك الحال في الزواج الموقوف والزواج غير اللاز,إذا كان الجاني لا يعلم سبب الفساد يستفيد من العذر

                                                
 .66، ص2008 ممدوح البحر، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الإماراتي، اقرأ للنشر، عمان، )1(
 .1953 لسنة 59حوال الشخصیة السوري رقم المادة الأولى من قانون الأ )2(
، رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، في القانون المصري، الطبعة الرابعة، مطبعة 81-80 أحمد بشير، مرجع سابق، ص)3(

 .116، ص1960, نهضة مصر، بدون مكان نشر
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة مقبض المهر وقبول الهدية لا تكون  " :ننصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية السوري بأ )4(

 ". زواجاً
 .  تعبير من قبيل الزواج الباطل، الرجل الذي يتزوج بإحدى محارمه أو يتزوج من امرأة بالإكراه)5(
ستفادة من العذر إذا ما ارتكبت الجناية قبل الدخول، حيث  ما كان صحيح الأركان فاسد في بعض شرائعه ولا خلاف في عدم الا: الزواج الفاسد هو)6(

 . يكون حكمه حكم الزواج الباطل
 .  الزواج الصحيح الذي تتوقف آثاره على إجازة من له الولاية بإجازة هذا العقد وذلك كزواج الصبي المميز: الزواج الموقوف هو)7(
 . نمن ذلك حالة إذا ما تبين وجود مرض عند أحد الزوجي )8(
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فمتى أجاز الجاني هذا الزواج فإنه يصبح زواجاً بالمقصود الشرعي، وعليه فإنه يستفيد من العذر المحل 
  . متى أقدم على قتل زوجته في حال تلبسها بالزنا

  
أما بالنسبة للموت والفسخ , الموت أو الفسخ أو الطلاق: كما وتنتهي العلاقة الزوجية بأحد أسباب ثلاثة هي

أما فيما يتعلق , ة إشكالية ذلك أن العلاقة الزوجية تنتهي في الحال بمجرد الموت أو الفسخفلا يثيران أي
 في الطلاق قد يتراخى انقضاء العلاقة الزوجية تبعاً لنوع الطلاق  ولكن,بالطلاق فإنه ينهي العلاقة الزوجية

مما يثير مشكلة , يجة المفاجأة بالزنافيما إذا كان رجعياً أم بائناً وأثناء هذا التراخي قد تقع حادثة القتل نت
الطلاق و, معرفة الوقت الذي تنتهي فيه العلاقة الزوجية بالطلاق وهذا والوقت يتحدد حسب نوع الطلاق

فإن العلاقة الزوجية هنا لا تزول وبالتالي يبقى ,  يكون حال تطليق الزوج زوجته طلقة أولى وثانيةالرجعي
 البائن بنوعيه الصغرى والكبرى فإنه يزيل صفة الزوجية الأمر الذي يصير  أما الطلاق, من العذرمستفيداً

خلاله الزوج غريباً عن زوجته بعد هذا الطلاق، وعليه فإنه لا يستفيد من العذر المحل للعقاب إذا ما أقدم 
  .   )1(حال تلبسها بالزنا) سابقاً(على قتل زوجته 

  
حيث  المستفيد الحصري من العذر كقانون العقوبات المصريالتشريعات الجزائية ما جعلت الزوج هو ومن 

ومنها , ..."من فاجأ زوجته حال تلبس بالزنا: "من قانون العقوبات المصري على أن) 237(نصت المادة 
 حيث نصت المادة ,التي مدت حق الاستفادة من العذر إلى الزوجة أيضاً كقانون العقوبات الجزائري

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا : " بات الجزائري على أنمن قانون العقو )2()279(
, "ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا
ل ومن التشريعات التي توسعت في العذر فمنحته للزوجة قانون العقوبات السوري، وهذا واضح من خلا

وتعني لفظة زوجه هنا " يستفيد من العذر المحل من مفاجأة زوجه: " حيث جاء فيها) 548(نص المادة 
من قانون العقوبات ) 340( المشرع الأردني في الفقرة الثانية من المادة يضاًأو, )3(الجنسين الزوج والزوجة

  ."...ويستفيد من العذر ذاته الزوجة _ 2" :الأردني
  

من مشروع قانون ) 235(نسبة للمشرع الفلسطيني حيث نص في الفقرة الثانية من المادة كذلك الأـمر بال
هدة أعلاه، الزوجة التي فوجئت بمشا) 1(وتعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة : "العقوبات الفلسطيني بأن

لحال،  في او حال وجوده في فراش مع شريكته في مسكن الزوجية، فقتلتهمأزوجها حال تلبسه بجرم الزنا 
، ويلاحظ على " مستديمةةما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهو على احدهأو اعتدت عليهما أو حدهما أ

                                                
 . 79-78أحمد بشير، مرجع سابق، صو, 389محمد ذكي أبو عامر، مرجع سابق، صو, 89 محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص)1(
 . 1966 لسنة 156 _ 66من قانون العقوبات الجزائري رقم ) 279(المادة  )2(
 .79أحمد بشير، مرجع سابق، ص )3(
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 من العذر أن تفاجأ ة اشترط لاستفادة الزوجا انه كما العديد من التشريعات الجزائيةلسطينيالنص الف
قدمت على قتله أتها من العذر إذا ما  عدم استفادبمشاهدة زوجها بالزنا في مسكن الزوجية فقط، وهذا يفيد

  .لتلبس بالزنا خارج مسكن الزوجيةوهو في حال ا
  

إلا أن التشريعات التي قصرت الاستفادة من العذر على الزوج دون الزوجة لم تكن صائبة، ذلك أنه إذا 
 فهل ,قتله فأقدمت على ,كانت الصورة عكسية وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها في حالة التلبس بالزنا

من العدل والمنطق أن تعاقب عقوبة القتل المقصود؟ هل أن الرجل هو فقط من تستفز كرامته ويثور 
لشرفه؟ على العكس من ذلك فإن المرأة تملك الأحاسيس والمشاعر مما قد تفوق به الرجل في بعض 

شملها هذا ب نصب عينيه حل أن يضع المرأةالأحيان، لذلك كان حري بالمشرع الذي أفرد للرجل العذر الم
 ولا يوجد ما يبررها، فالزوجة تنفعل إن وقع فرقة بين الزوجين منتقده لأنها إنسان كالرجل، فهذه الت,العذر

نظرها على زوجها متلبساً بالزنا، كما أن هذا الفعل الذي يأتيه الزوج ينطوي على خرق الالتزام بالوفاء لها 
  .)1(الناشئ عن عقد الزواج

  
 أن تكون المجني عليها زوجة الجاني أو أن تكون إحدى  العذر هذا المشرع لغايات تطبيقرطوقد اشت

محارمه، فالنسبة لموضوع الزوجة فإنه لا يثير أية صعوبة في معرفة توافر الزوجية من عدم توافرها، إلا 
ددة ومتنوعة، فإما أن الصعوبة تقع بالنسبة لموضوع المحارم، ذلك أن المحارم في الشريعة الإسلامية متع
، التي من بينها )2(أن تكون محارم مؤبدة، والتي تشمل النسب والمصاهرة والرضاع، وإما أن تكون مؤقتة

خر آيحرم العقد على زوجة  ":من قانون الأحوال الشخصية الأردني بقولها )3()27(كما نصت عليها المادة 
يحرم على كل من له أربع زوجات  ":ا نصت على أنهمن نفس القانون عندم) 28(، وكذلك المادة "أو معتدته

 ومن قبل المحرمة المؤقتة أنه ,"أو معتدات أن يعقد زواجه على أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها
المحرمات على الرجل من و ,لها ما دامت في العدةلا يجوز للرجل الذي طلق زوجته التزوج بذات محرم 

هل يمكن أن يعتبر قتل إحدى المحرمات المذكورة سالفاً قتلاً يسري : "ثور هناالنساء كثر والسؤال الذي ي
  .عليه عذر الاستفزاز؟

  
ة حددها القانون اشترط المشرع للاستفادة من هذا العذر أن تربط الجاني بالمجني عليها صلة قرابة معين

, )4(أو أن تكون من أخواته) تهبنته أو حفيد(أو إحدى فروعه ) أمه أو جدته(حدى أصوله إحصراً كأن تكون 

                                                
 . 382هلالي عبد اللاه أحمد، مرجع سابق، ص )1(
 .149-148 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .1976 لسنة 61من قانون الأحوال الشخصیة الأردني رقم ) 27( المادة )3(
 ، 1039، مجلة نقابة المحامين، ص1957 لسنة 94/56، وتمييز جزاء رقم 1043، مجلة نقابة المحامين، ص1959 لسنة 32/59 تمييز جزاء رقم )4(



 160

ف يستفيد من العذر المخف: "من قانون العقوبات الأردني عندما نصت على أن) 34/1(وهذا ما أكدته المادة 
من قانون العقوبات اللبناني حيث ) 562( وكذلك المادة ,...."و فروعهأصوله أمن فوجئ بزوجته أو إحدى 

  ....".اجأ زوجته أو احد أصوله أو أحد فروعه أو أختهيستفيد من العذر المحل من ف: "قالت بأن
  

 الاستفادة من هذا العذر على الزوج فقط، إلا أن هذا الموقـف لا يجـد                وهناك من التشريعات التي قصرت    
مـن قـانون    ) 37( حيث جاءت المـادة      , ومن هذه التشريعات التشريع المصري     ,تبريراً منطقياً ولا قانونياً   

 حيث جاء النص حارماً أياً مـن        ,..."جأ زوجته حال تلبسها بالزنا    امن ف  ": على أن  لعقوبات المصري تنص  ا
المحارم من هذا العذر ذلك أن قانون العقوبات المصري قصر العذر المخفف على الزوج فقط دون غيـره،                  

 عنـد   وهذا أمر غريب ومنتقد، ذلك أن الحكمة من هذا العذر سواء كان مخففاً أو محلاً من العقاب متـوافر                  
الأب أو الابن أو العم أو الجد بالنسبة لمحارمه من النساء، إضافة إلى أن هذه التوسعة في الاسـتفادة مـن                     

  .)1(العذر المحل تستوجب الاستحسان، كما أنها تتلاءم مع البيئة التي نعيش فيها
   

  : مع الزوج في قتل الزوجة الزانيةالمساهمون
  
 التشريعات العقابية من الظروف الشخصية التي لا يستفيد منهـا إلا        المنصوص عليه من   د عذر الاستفزاز  يع

من توافرت فيه الصفة المبينة في هذه النصوص كالزوج في التشريع المصري، أو أحد المحارم بالإضـافة                 
خر غير المنصوص عليهم في     آ فإذا ما قام شخص      ,شريع الأردني والسوري واللبناني    في الت   كما إلى الزوج 
 فإنه لا يستفيد من هذا العذر حتى لو اقتصر نشاطه عند حد الاشتراك، أمـا إذا سـاهم مـع      ,صهذه النصو 

  :)2(الزوج شخص في مقتل الزوجة وعشيقها أو احدهما، فنفرق هنا بين وضعين
   

خر في قتل الزوجة مساهمة أصلية أي لم ينفرد الزوج بارتكاب           آ إذا ساهم مع الزوج شخص       :الوضع الأول 
أن يدخل الزوج وصديقه بيـت الأول فيفاجـأ بالزوجـة           : ما ارتكبها معه صديق له، مثال ذلك      الجريمة وإن 

ما الصديق فيسأل عن قتل بـسيط       أ ,اً هنا يستفيد الزوج من العذر     متلبسة بالزنا فيقتلا الزوجة ومن معها سوي      
لالية كـل مـن سـاهم       ، وذلك تطبيقاً لمبدأ اسـتق     مقترن بجناية أخرى إذا ما قام بقتل شريك الزوجة        أو قتل   

إذا وجدت أحـوال خاصـة بأحـد        : " من قانون العقوبات المصري التي تقضي      )3()39(بظروفه وفقاً للمادة    
  .)4("الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له، فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم

                                                
 .100، ص محمد صبحي نجم، مرجع سابق)1(
 .147 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 39( المادة )3(
 .239-238 طارق فتحي سرور، مرجع سابق، ص و مدحت عبد الحليم رمضان)4(
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ساعد الزوج في قتل زوجته الزانيـة دون        ن   وتبرز الحالة الثانية في اقتصار التشديد على م        :الوضع الثاني 
أن يقدم على أي فعل مادي يمس المجني عليها شريطة توافر علمه بصفة الزوج والوضع الشائن التي عليها                  

 ومثال ذلك كما لو أعطى أحد الجيران الزوج سلاحاً لتنفيذ جريمته، ونجد هـذه المـسؤولية            ,الزوجة الزانية 
بدأ الاستعارة الإجرامية فالشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي وليس من           المحققة للشريك تفسيرها في م    

  .)1(المعقول أن يكون أكثر منه إجراماً ومن ثم عقابه
  

  :عنصر المفاجأة: ثالثاً
   

يرتبط هذا الشرط بعلة الإعفاء من العقاب فمفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا هي التي تثير في نفسه وتولد                  
فزاز الذي يفقده السيطرة على نفسه ويدفعه إلى فعلته، وهذا الشرط ينطـوي فـي الحقيقـة علـى     لديه الاست 
  .المفاجأة والتلبس بالزنا: شرطين

  
  :التلبس بالزنا: أولاً

  
 أن تكون زوجته في حالة تلبس بالزنا، والمقصود بالتلبس بالزنا أن يـضبط               هذا  لاستفادة الزوج من   يشترط

ذلك أن ضـبط الـزوج الزوجـة        , )2(تكابها لفعل الزنا أو عقب ذلك ببرهة وجيزة       الزوج زوجته إما حال ار    
فإنه في الغالب مـا يتحقـق       , متلبسة بالزنا بطريقة مادية ملموسة ليس بالأمر الهين إذ لم يكن من المستحيل            

وذلك عن  التلبس عندما يضبط الزوج زوجته متلبسة بالزنا بعد وقوع الفعل المادي المكون له بفترة وجيزة،                
  .)3(طريق الملابسات وظروف الحال التي تنبئ بذاتها بطريقة لا تدع مجالاً للشك بأن الزنا قد وقع

  
 من قانون العقوبات المصري كمـا هـو         )4( )327(وعلى هذا يضيق مفهوم التلبس بالزنا عند تطبيق المادة          

لمتعلقة بالجريمة المتلبس بهـا، إذ      من قانون الإجراءات الجنائية المصرية ا     ) 30(منصوص عليه في المادة     
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يـسيرة، وتعتبـر              "تنص هذه المادة على أن      

الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها                   
  ."جدت به أثار أو علامات تفيد ذلكو إذا وأمنها على أنه فاعل أو شريك فيها دل بعد وقوعها في حالة يست

  

                                                
 .118 عوض محمد، مرجع سابق، ص)1(
 .68-67 ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص)2(
 .119ص,  سابقمرجع,  عوض محمد)3(
 .1937 لسنة 58من قانون العقوبات المصري رقم ) 327( المادة )4(
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من قانون العقوبات المصري والتـي  ) 276( العذر عن نطاق المادة     هذا كما يضيق مفهوم التلبس بخصوص    
تيب أو  تحصر أدلة إثبات جريمة الزنا في القبض على الزاني حين تلبسه بالفعل أو اعترافه به أو وجود مكا                 

أدوات أخرى مكتوبة منه أو موجودة في المنزل، أيضاً لا يقصد بالتلبس المقصود هنـا مـا نـصت عليـه                
 من قـانون أصـول  المحاكمـات         )2()36( المحاكمات الجزائية الأردني والمادة      من قانون أصول   )1()28(

 من قانون أصـول   ) 28(المواد  ا وأن    لأن ذلك يؤدي إلى التضييق من نطاق العذر لا سيم          ,الجزائية اللبناني 
المحاكمات الجزائية اللبنانية قد قـصد تحقيـق        من قانون أصول    ) 36(دني والمادة   المحاكمات الجزائية الأر  

و ضبطه وتفتيشه أو تفتـيش  أدلية التعرض للجاني بالقبض عليه     اعتبارات أصولية تخول رجال الضابطة الع     
وهـذا  , )3(ن لرجال الضابطة العدلية على سبيل الاسـتثناء فقـط    منزله وتلك إجراءات استثنائية منحها القانو     

إذا كان يتعين تطبيـق نـص       : "المفهوم الضيق للتلبس أكدته محكمة النقض المصرية عندما نصت على أنه          
عقوبات أن يفاجئ الجاني زوجته متلبسة بالزنا إلا أنه لا يشترط أن يضبطها أثنـاء العمليـة                 ) 237(المادة  

تفي أن يشاهدها أو شريكها في ظروف لا تترك مجالاً للشك فعلاً في أن الزنا قد وقع كمـا إذا   الجنسية بل يك  
  .)4("شاهدها بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بجوار بعض

  
وقضى كذلك باعتبار الزوجة متلبسة بالزنا متى حضر زوجها إلى المنزل ليلاً ففتحت لـه البـاب وهـي لا         

 قميص النوم وكانت بادية الارتباك وطلبت منه بإلحاح أن يعود لشراء حلـوى فأرتـاب فـي                  يسترها سوى 
وهذا ما ذهب إليه الرأي الـراجح       , )5("أمرها ودخل المنزل ففوجئ برجل متخفي تحت السرير وخالع حذاءه         

جنسي بعـشيقها،  ، معتبرين أن التلبس لا يقتصر على معنى مشاهدة الزوج زوجته أثناء اتصالها ال   )6(في الفقه 
لأن قصد التلبس بالزنا على هذا المعنى يشمل كل وضع لا يدع مجالاً للشك في أن الزنا قد ارتكب أو أنـه                      
على وشك أن يرتكب لأن هاتين الصورتين متقاربتان تماماً مع حالة الزنا الصريحة، ولأنهما تختلجان فـي                 

، وبهذه التوسـعة يمكـن      )7(ر السيكولوجي للاستفزاز  ذهن الزوج مع الزنا الحقيقي لأنهما تحدثان نفس التأثي        
القول بأن التلبس بالزنا يشمل مشاهدة الجاني المشهد الجنسي، أو قيام دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع                 

، وتطبيق لهـذا  )8(فعل الزنا منذ فترة زمنية قصيرة جداً أو قيام دلائل قوية تحمل على الاعتقاد بقرب وقوعه         
لا يشترط التلبس الدال على الزنا أن يثبت أن الزانية وشـريكاً            : "الت محكمة النقض المصرية بأنه    المعاني ق 

                                                
 .1961 لسنة 9من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم ) 28( المادة )1(
 .2001 لسنة 328من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني رقم ) 36( المادة )2(
 .102 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)3(
 .142، ص80، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، ج1940 مارس 8 نقض )4(
 .513، ص309، رقم، 3، مجموعة القواعد القانونية، ج1935 ديسمبر 9 نقض )5(
 .609 مرجع سابق، ص، عبد المهين بكر،237جع سابق، ص، محمود نجيب مصطفى، مر86 حسنين عبيد، مرجع سابق، ص)6(
 .398، مرجع سابق، صفى محمود نجيب مصط)7(
 .151-150 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)8(
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، كذلك فإن التلـبس يكـون       )1("قد شوهد في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة وقعت فعلاً             
زوجـة   خالعاً حذاءه وكانت ال   متحققاً إذا دخل الزوج غرفة النوم فوجد فيها المتهم متخفياً تحت السرير وكان            

 جلابية النوم أو دخل المنزل فوجد زوجته وعشيقها بغيـر سـراويل وقـد               داعند قدومه لا يسترها شيء ع     
  . )2("وضعت ملابسها بعضها فوق بعض

  
في جميع الأحوال فإن التلبس بالزنا وضع يجب أن يشاهده الجاني بنفسه فلا يكون متوافر بمجرد الإشاعة                  و

بحصوله أو حتى الاعتراف به أو مشاهدة المجني عليه في الطريق العام متأبطـة ذراع رجـل أو         أو السمع   
إن  ": وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها عندما قالـت بأنـه              ,مجرد الظن بسوء سلوكها   

من حقـه الاسـتفادة مـن    إقدام المتهم على قتل المجني عليها بناء على شبهات بارتكابها فعل الزنا لا يجعل  
من قانون العقوبات لعدم توافر العنصر الأساسي لهذا العذر         ) 98(العذر المخفف المنصوص عليه في المادة       

  . )3("وهو كون المجني عليها قد أتت فعلا غير محق وعلى جانب من الخطورة
  

جهله الجاني؟ ماذا لو كانـت      ا عقد نكاح ي   مبينهن هذا الشريك الذي ضبط مع امرأة        ولكن ما الحكم لو كان بي     
   مرتكب القتل؟يمة اغتصاب لا زنا على غير علمالزوجة أو القريبة ضحية جر

  
لم يعالج المشرع المصري أو الأردني هذه الحالة إلا أنهما عرضا ما يسمى بالجهل بالقـانون والوقـائع إذ                   

 أو محرض أو متدخل كـل مـن        ب كفاعل لا يعاق : " على أن   من قانون العقوبات الأردني    )86(نصت المادة   
كما نـصت  , "قدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكون للجريمة   أ

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمـة مقـصودة          : " على أن   من قانون العقوبات الأردني    )87(المادة  
  ."قاب إذا لم ينتج عن خطأ القاتل مانعاً للع

  
ه بالرجوع إلى الانسجام مع المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية التي ترتكز على إرادة الجاني علـى مـا    وعلي

أراد وقصد وانسجاماً مع إرادة المشرع نرى بإمكانية الآخذ به، ذلك أن الفاعل لا يسأل عن الأفعال والوقائع                  
صد ولا بد أن ينهض إلـى جانـب الإرادة      إذا أتاها تحت تأثير الجهل أو الغلط، فالعلم عنصر أساسي في الق           

فـإن  ليقوم بهما القصد معاً، بل أنه وفقاً لما هو مسلم به فإن العلم شرط أساسي في تكوين الإرادة، وعليـه                     
ا تغتصب بل أراد قتـل المـرأة        قصد قتل المجني عليها وهي تغتصب لأنه لم يكن يعلم بأنه          يالجاني لم يكن    

، بمعنى أن الإرادة انصرفت لقتل زناة لا لقتل آخرين وعليه فإنه مـن غيـر     الزنا على ما كان يعتقد     مارست
                                                

 .513، ص409، رقم 3، مجموعة القواعد القانونية، ج1935 ديسمبر سنة 9 نقض )1(
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 في حين أقرت بعض التشريعات نصاً يجيب صـراحة  ,)1(ما عمل،الممكن اعتباره مسؤولاً إلا عما علم لا ع     
مـن  : "من قانون العقوبات السويسري حيث جاءت بالقول بأن       ) 19(على مثل هذه التساؤلات من ذلك المادة        

  ".رف تحت تأثير خاطئ للأمور يحاكم وفقاً لهذا التقدير إذا كان ذلك من صالحهتص
  
  :عنصر المفاجأة: ثانياً

  
لا يكفي ضبط الزوج لزوجته في حالة التلبس بالزنا بل يجب أن يفاجأ بمشاهدتها على هذا الحـال ويتحقـق             

كما تتحقـق  , ا في هذا الوضع المشينذلك إذا كان هذا الزوج واثقاً من إخلاص زوجته ونقاء سيرتها ثم يراه 
تلك المفاجأة إذا كان الزوج يشك في سلوك زوجته فيشاهدها متلبسة بالزنا فمجرد الشك لا يوازي اليقين ولا                  

إذا علـم   : " بـأن   الأردنية في قرار لها     به محكمة التمييز   ضتد المشاهدة الفعلية، وهذا ما ق     يمنع المفاجأة عن  
شقيقته أقدمت على فعل الزنا، فذهب إليها وسألها ولما تأكد من وقوع الفعل قتلهـا               المتهم بإشاعة مفادها أن     

 لأنـه  ,من قانون العقوبات تكون متوافرة بحقه     ) 98(فإن عناصر العذر المخفف المنصوص عليها في المادة         
 عمـل  ب شديد ناتج عنضا أي عندما كان تحت تأثير سورة غارتكب جريمة القتل فور تأكده من وقوع الزن       

غير محق وعلى جانب من الخطورة أتته المجني عليها لما فيه من مساس بشرف العائلـة حـسب التقاليـد                    
  .  )2("السائدة

  
 ولكنه أراد ضبطها متلبسة بالزنا فترصد لهـا وعقـد      ,رمهاحدى مح إ كان متيقناً من خيانة زوجته أو        أما إذا 

 كما لو تظاهر بـالخروج مـن        ,لو ضبطها متلبسة بالزنا    هنا لا مجال لوقوع المفاجأة فيما        ,العزم على قتلها  
المنزل واختفى وراء أحد الجدران حتى إذا ما جاء شريكها وباشر معها الفحشاء انقض عليه فقتله أو قتلهـا                   

ورة غضب وانفعال من هذا المشهد لأنـه كـان          سل في هذا الفرض أن الزوج كان في         فلا يقا , )3(أو قتلهما 
ته وما قام به كان من قبيل الانتقام، والتشفي لا من قبيل الانفعـال فالمعرفـة الـسابقة                  واثقاً من خيانة زوج   

أن المـتهم    ":بالفعل الحاصل تنفي عنصر المفاجأة وفي هذا تقول محكمة التمييز اللبنانية في قرار لها بأنـه               
ى منها دراهماً وحيـث أنـه     كان عالماً بسيرة شقيقته قبل قتلها بعدة أشهر وكان يتردد عليها ويقابلها ويتقاض            

  .)4("في حين لو افترض وجود هذا العشيق فإن عنصر المفاجأة لم يعد قائماً لسبق معرفته بالواقع
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  :القتل في الحال: رابعاً
  

لحظة التي يفـاجئ الـزوج  زوجتـه أو أحـدى      في نفس ال   يط أن يقع القتل في الحال أ      ويقتضي هذا الشر  
حيث جاء في هـذا  ) 237( وهذه الفورية تطلبها المشرع المصري في المادة         , في حالة التلبس بالزنا    محارمه
إذ , )همـا وأقدم على قتل(بقوله ) 340/1( كما عبر عنها المشرع الأردني في المادة  ,)وقتلها في الحال  (النص  

ج أعـصابه  ينبغي أن يقع القتل على أثر المفاجأة بالحالة الشاذة غير الطبيعية التي يصطدم بها الرجل وتتهـي   
جابة لهـذه المفاجـأة المذهلـة،    ولا يجد مفراً من الإقدام على قتل من دنس شرفه، فلا بد أن يكون القتل است  

والتساؤل يثور حـين يتراخـى بعـض       . )1( يكون كذلك فإنه لا بد أن يقع القتل فوراً على أثر المفاجأة            يولك
 تتطلب الإجابة على هذا السؤال التفرقـة بـين          الوقت في ارتكاب جريمة القتل فهل يستفيد من العذر أم لا؟          

  :أمرين
  

الزوج الذي يفاجئ زوجته أو القريب الذي يفاجئ إحدى محارمه متلبـسة بالزنـا ولا يرتكـب          : الأمر الأول 
القتل في الحال ولكنه يتراخى بعض الوقت لسبب ما، كأن يبحث عن سـلاح أو سـكين أو عـصا أو آلـة                  

 أو بـأن    , يذهب للمطبخ لإحضار سكين كي يستخدمها في ارتكاب الجريمـة           وذلك بأن  ,يستخدمها في القتل  
 فإن ذلك يستغرق وقتاً معنياً إلا أنه لا         ,يذهب إلى منزل أحد الجيران لإحضار الأداة التي يستخدمها في القتل          

 لأن الجاني يكون في حالة نفسية مضطربة وفـي حالـة ثـورة      ,يحول دون توافر عذر التخفيف أو الإعفاء      
  .)2(عنيفة تبقى متلازمة معه

  
ويتمثل هذا الأمر في مرور فترة زمنية طويلة نسبياً تكون خلالها ثورة الجـاني قـد هـدأت                  : الأمر الثاني 

 وبعـد أن هـدأت    , بعـض الوقـت    بيعتها فتراخى في تنفيذ الجريمة    واستقرت حالته النفسية ورجعت إلى ط     
 وفي هذه الحالة لا يمكن اعتباره معـذوراً     ,ارتكاب القتل أعصابه واستقرت ثورته فإذا به يفكر من جديد في          

ولا يستفيد من العذر، ومثال ذلك أن يطلب الزوج من زوجته أو من زنى بها مبلغاً من المال مقابل سـكوته                   
عن هذه الجريمة ثم لا ينجح في الحصول على ذلك فيقتلهما أو يقتل أحدهما، وكذلك إذا سكت الـزوج عـن    

 بصفة مؤقتة كي يفسح لنفسه التفكير الهادئ في أن ينتقم لشرفه بالطريقة التي يراها مناسـبة     الخيانة الزوجية 
 حيث يدبر تلك الأمور بطريقة تمكنه من الإفلات حتـى  ,ومن ثم يعزم على قتلها بعد هذا التفكير والاستقرار     

لحـال إذا كـان الـزوج     وكذلك ا ,من العقوبة المخففة لعدم إمكان ضبطه أو التعرف عليه في تلك الظروف           
لحظة المفاجأة لم يقدم على الاعتداء على الزوجة وشريكها الزاني كي لا يتعرض للعقوبة الجسيمة لجريمـة             
القتل على ما يعتقد إلا أنه بعد أن يعلم بأن المشرع يخصه بعذر معفي أو مخفف فإذا به يفكر ويتـدبر مـن                  
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، ويقوم بتنفيذ جريمته، ولا شك في أنه في هذه الحالة           جديد بعد أن هدأت ثورته وبعد مضي فترة من الوقت         
ن استقرت حالته النفسية وهدأت ثورته وغضبه يعتبـر مـن           أ العذر لأن ارتكابه الجريمة بعد       لا يستفيد من  

، وهذا ما أكدته محكمة التمييـز الأردنيـة عنـدما           )1(قبيل الانتقام الشخصي، أو محاولته إقامة العدالة لنفسه       
إذا كان المتهم على علم بسلوك شقيقته المشين قبل حادث القتل بعدة أيام وهي مدة               : " لها بأنه  نصت في قرار  

كافية لتهدئة سورة الغضب التي انتابته من جراء اطلاعه على هذا السلوك فإن عنصر العـذر المخفـف لا                   
  .)2(يكون متوافراً في هذه الحالة

  
 وإنما بقيام حالة الإثارة النفسية والثورة وعدم الاتزان عنـد  لما تقدم فإن العبرة ليست بطول الوقت أو قصره      

الزوج أو القريب القاتل واستمرارها لحين ارتكاب القتل وفي جميع الأحوال فإن تقدير الزمن ينقـضي بـين           
لحظة اكتشاف جريمة الزنا وارتكاب جريمة القتل من ناحية، وتقدير مدى استمرار الثورة النفـسية الناشـئة            

ستفزاز لدى الجاني خلال ذلك الوقت من ناحية أخرى من المسائل الموضوعية التي تخـضع لتقـدير        من الا 
  .قاضي الموضوع يستخلصها من وقائع وظروف كل حالة على حدة

  
والسؤال الذي يثور هنا هل يستفيد القاتل من العذر المحل أو المخفف فيما لو ثبت سبق إصـراره؟ للإجابـة         

  :حالتينعن التساؤل نفرق بين 
  

 وهـذا  فرت لدى الجاني عنصر سـبق الإصـرار  وفيها يتصور حصول المفاجأة حتى لو توا      :الحالة الأولى 
يعلق وقوع القتل على حدوث أمر معين، ويكون هذا حين يشك الزوج في سـلوك زوجتـه دون أن يكـون            

أن الزوج لم يكن واثقاً في      ، فطالما   )3(متأكداً من ذلك فيقسم على قتلها ومن يزني إذا تأكدت له صحة شكوكه            
أمر خيانة الزوجة فإن عنصر المفاجأة بالزنا يكون قائماً ومتوافراً فإذا ما أثارت شكوك حول سلوك زوجتـه      
أو إحدى محارمه ففكر في هدوء وعقد العزم على قتلها فيما لو ضبطها متلبسة بالزنا فإنه يستفيد من العذر،                   

  .)4(ه الاختلاف بين الوهم والواقعلأن المفاجأة قد تحققت عندما ظهر ل
  

 لا يمنع من مفاجأة الزوجة أو إحدى محارمه متلبسة بالزنا وهـو مـا   وعلى هذا الأساس فإن سبق الإصرار  
يتطلبه القانون دون أن يتطلب أن يفاجأ الزوج باكتشاف خيانة زوجته أو إحدى محارمه، وهذا مـا نـصت                   

 ,..."من فاجأ زوجتـه أو إحـدى محارمـه        : ".... الأردني بقولها من قانون العقوبات    ) 340/1(عليه المادة   
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مـن فاجـأ زوجتـه حـال تلبـسها          : "من قانون العقوبات المصري عندما نصت بأنه      ) 237(وكذلك المادة   
 ولم تقل من فوجئ بتلبس زوجته بالزنا، كما أن طبيعة هذا العذر نفسه تدعوا لهذا القول، فما هـو          ,..."بالزنا

  .ونية قاطعة على هياجه وانفعالاتهسوى قرينة قان
  

 وتتمثل هذه الحالة في كون الجاني يعلم بأن زوجته أو إحدى محارمه تمارس الفحـشاء مـع                :الحالة الثانية 
شخص آخر، ثم يفكر بقتلها لضغينة بنفسه فيرسم خطة لذلك، حتى ما إذا سنحت الظروف التي تثبت خيانتها                  

 من تلك الخيانة، فيعقد العزم على قتلها فيما لو ضبطها متلبسة بالزنا، ففـي  قام بقتلها، هنا يكون الجاني واثقاً   
هذه الحالة لا يستفيد من العذر لأن عنصر المفاجأة لم يكن متوفراً بالنسبة له وطالما كان الأمر  كذلك فـإن                     

  .)1(لإصرارعلة تقرير العذر تكون قد تخلفت فلا يستفيد الجاني من هذا العذر ويسأل عن قتل مع سبق ا
  

ومن التساؤلات التي يمكن إثارتها في مثل هذه المناسبة هل يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضـد مـن                   
يستفيد من العذر؟ وبالرجوع إلى الدفاع الشرعي فإنه يلزم أن يكون التعرض غير مثار وينطبق هذا الشرط                 

لة قتل الزوجة أو إحدى محارمه مع مـن         على مثل هذه الواقعة، حيث أن إقدام الزوج أو القريب على محاو           
يزني بها كان بسبب فعل الزوجة وشريكها فهما اللذان وضعا نفسيهما في الظروف الخطـرة التـي أثـارت     
حفيظة الزوج وأوجبت عليه إتيان فعل كان مبعثاً لخطر على حياتهما، وبالتالي لا يستفيد كلا مـن الـزوج                   

  .   )2( عن قتل مقصودوالشريك من حق الدفاع الشرعي، ويسألان
  

اع الـشرعي  خر من الفقه بالقول أن الزوجة المتلبسة بالزنا وشريكها يستفيدان من الدف       آفي حين ذهب جانب     
ذلك أن الأعذار القانونيـة لا      , ليه المشرع المصري لأنه لا يشترط في فعل الدفاع أن يكون مثار           إكما ذهب   

تختلف عن أسباب الإباحة وهذا الجانب من الفقه يـرى أن           تنفي عن الفعل صفة عدم المشروعية فهي بذلك         
الزوج إذا فاجأ زوجته متلبسة بالزنا محاولاً قتل زوجته وشريكها بالزنا فإن للزوجة وشـريكها الحـق فـي       

وقد عالجت بعض التشريعات هذه الحالة فنجد المشرع الأردني يـنص فـي             , )3(الدفاع الشرعي ضد الزوج   
كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعـرض غيـر        : يعد ممارسة للحق  : "العقوباتمن قانون   ) 60(المادة  

وبذلك يكون المشرع الأردني قد قطع الطريق أمام الزوجة وشـريكها فـي الزنـا مـن               ..." محق ولا مثار  
مـن قـانون    ) 340( مـن المـادة      انية وهذا ما نصت عليه الفقرة الث      ,الاستفادة من حق مقاومة فعل الزوج     

ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبـق         : "قولها الأردني ب  العقوبات
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مـن   )1( )235(وهذا ما أورده المشرع الفلسطيني في الفقرة الثالثة من المادة         , "عليه أحكام الظروف المشددة   
عي بحق من يستفيد مـن هـذا   ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشر  : "مشروع قانون العقوبات الفلسطيني بأن    

  ".العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة
  

حسن المشرعين الفلسطيني والأردني عندما أوردا نصوصاً واضحة تنظم هذه الحالة بحيث تجعل فعـل    أوقد  
المعذور مباحاً، إلا أننا نختلف مع ما ذهب إليه بعض الفقه الذي يرى أن الدفاع الشرعي جائز ضد الشخص                   

 يخالف المنطق والعدل كما أنـه يتنـافى مـع القـيم والمبـادئ               لأنه وذلك   ,الذي يستفيد من العذر القانوني    
  .الإنسانية

  
  :لبس بالزنا والعلة من التخفيفعقوبة القتل المقترن بعذر الت: الفرع الثالث

  
دني والتي جـاء فيهـا      من قانون العقوبات الأر   ) 340( في  المادة رقم      عذرقد أخذ المشرع الأردني بهذا ال     و

يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعـه أو أخواتـه حالـة                _ 1: "على أنه 
دى عليهـا  تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلهما أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعت           

ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي      _ 2, اهة دائمة لى موت أو جرح أو إيذاء أو ع       إأو عليهما اعتداء أفضى     
و في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو            أزوجها حالة تلبسها بجريمة الزنا      فوجئت ب 

و أو إيـذاء  أهما اعتداء أفضى إلى موت أو جـرح       و علي أو اعتدت عليه    أو قتلتهما معا    أا  قتلت من يزني به   
نون العقوبات المصري فقد نص على هذا العذر معتبراً إياه مخففاً للعقاب حيـث نـصت               أما قا , "عاهة دائمة 

من فاجأ زوجته حال تلبس بالزنا وقتلها في الحال هي          : "من قانون العقوبات المصري على أن     ) 237(المادة  
  .)"236، 234(العقوبات المقررة في ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من 

  
من مشروع قانون العقوبـات     ) 235 (ةضا بهذا العذر عندما نص في الماد      سطيني فقد اخذ أي   أما المشرع الفل  
يعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع               : "الفلسطيني بأن 

و أإلـى المـوت   و عليهما اعتداء أفضى شريكها فقتلهما في الحال، أو قتل احدهما، أو اعتدى على احدهما أ           
هدة زوجها  أعلاه، الزوجة التي فوجئت بمشا    ) 1(وتعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة      _ 2إلى عاهة مستديمة    

و أكن الزوجية،  فقتلـتهم فـي الحـال،    و حال وجوده في فراش مع شريكته في مس      أحال تلبسه بجرم الزنا     
  ." مستديمةةوت أو عاهما اعتداء أفضى إلى المو على احدهأو اعتدت عليهما أحدهما 
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بن أو الأب أو أحد المحارم حينمـا  الة التي يكون عليها الزوج أو الاوتتمثل العلة من إيراد هذا العذر في الح       
اً شـديداً ولا    يرى زوجته أو أحد محارمه تضاجع رجلاً أخر مضاجعة غير مشروعة، فإنه يستفز اسـتفزاز              

أن و, )1(خاصة في المجتمعات العربية الإسـلامية      لكه الإنسان والكرامة أغلى ما يم   ن الشرف   لأيتمالك نفسه   
الرجل يفاجئ بواقعة خطيرة من شأنها أن تنال من شرفه وعرضه وكرامته حيث تثور ثائرته ويجـد نفـسه          

، فمشاهدة الرجل زوجتـه أو      )2(مدفوعاً إلى الاعتداء على زوجته أو ابنته أو أخته التي وجدها متلبسة بالزنا            
، الأمر الذي دفع    )3(ه متلبسة بالزنا يفقده السيطرة على تصرفاته فيندفع غير عابئ بنتيجة أفعاله           حدى محارم إ

المشرع بأن يأخذ بالاعتبار الحالة النفسية لهؤلاء حيث يندفعون تحت وطأة رد الفعل إلى الاعتـداء رغبـة                  
  .)4(جني عليها بفعلها الشائنمنهم في الانتقام لكرامتهم الملوثة وإلى غسيل عارهم الذي ألحقته بهم الم

  
  : في حالة الفراش غير المشروعالقتل:  الثانيالمطلب

  
 وبة فيما يتعلق بالشرف معتبرين  للعقالمخففة عذار في شمول الأالتوسع إلى لتشريعاتذهبت العديد من ا

 من شأنه يبة الحالة المرأو في حالة الفراش غير المشروع إقدام الشخص على قتل زوجته أو إحدى محارمه
 , كبيرحد إلى لزنا ونظراً لتوافق أحكام حالة الفراش غير المشروع مع حالة التلبس با، العقوبةالتخفيف من

 من ف اختلفي حالة ما إذا  فقطليفصالت  يتم هذا الموضوع بشكل مختصر على أنقوم بدراسةي سنافإن
 فرع(مفهوم عذر الفراش غير المشروع : لىإ هذا العذر سيتم تقسيمه لدراسةشرائط عذر التلبس بالزنا، و

  ). ثالثفرع( المقررة والعلة من التخفيف ةعقوبالو, ) ثانٍفرع( غير المشروع ششروط الفراو, )أول
  

  :مفهوم عذر الفراش غير المشروع: ل الأوالفرع
  

تكون عليها  ريبة الذين حددهم المشرع بحالة مشخاصتقوم حالة الفراش غير المشروع على مفاجأة أحد الأ
 ففي هذه الحالة نفترض أن الجاني مثل في ذهنه حصول جرم الزنا لأن ،الزوجة أو إحدى المحارم مع آخر

 ولا, )5( للفجوردار أخته حينما شاهدها في بيت ييقتلكمن  أو في طريق حدوثه، تنبئ بحصولهالشواهد 
 في شك ولكن لا يثير الالتقاليدفي وضع تأباه  المجني عليها ىان المتهم رأتعتبر الحالة المريبة متوفرة إذا ك

قيام الصلة الجنسية غير المشروعة بينها وبين أخر، أو توقع قيامها كمشاهدة المجني عليها مع رجل في 

                                                
 .79 أحمد بشير، مرجع سابق، ص)1(
 .66 ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص)2(
 .235ص طارق فتحي سرور، مرجع سابق،  و مدحت عبد الحليم رمضان)3(
 .394 محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)4(
 .111، علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص1067، ص1945، مجموعة القواعد القانونية، رقم 1965 أب 7 نقض سوري، )5(



 170

 إلى ما يدعو كهو أو سلمظهره في يكن لمو في بيته رجلاً أو صادف جانبه، إلىالطريق العام أو تسير 
ته وكان قد اعتاد التردد على البيت في حضور المتهم وفي غيبته لأسباب  خاصة إذا كان صهر زوجالريبة
  .)1(بريئة

  
 أن يفاجئ الجاني زوجته أو إحدى محارمه في  القانون يوجب إذ التلبس بالزناوهذا العذر يختلف عن عذر

قدته وعيه  حالة الانفعال الشديد التي أفأثير تحت تتلجرم الزنا المشهود فيقدم على ارتكاب جريمة الق
 شرائط إثبات بكثير من سهل في حالة الفراش غير المشروع أاز الاستفزشرائط إثبات وعليه فإن ,)2(وإرادته

 المجني عليها في فراش  الجانيمفاجأة إثبات  بالزنا، أي أن الاستفزاز بوجوببسالاستفزاز في حالة التل
 صورة في تجلت التيو نفسية، ةن دمه وثورغير مشروع دون أن يكون مكلفاً في إقامة الدليل على غليا

 المجني عليها، فالمفاجأة في هذا المقام أتته جانب من الخطورة لى غير محق وععملغضب شديد نجم عن 
 بالنسبة للتشريعات التي أجازت ذلك يعتبر ما قامت به المجني عليهاتحمل قرينة قانونية قاطعة على أن 

  .)3(عملاً غير محق وخطير
  

من قانون العقوبـات     )4()340( المشرع الأردني على هذا العذر من خلال الفقرة الثانية من المادة             وقد نص 
يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو             _ 1 ":الأردني التي جاء فيها بأنه    

ن يزني بها أو قتلهما معـا أو        أخواته حالة تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلهما أو قتل م             
ويستفيد مـن العـذر     _ 2, لى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة        إدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى       اعت

و في فراش غير مشروع في مسكن الزوجيـة         أزوجها حالة تلبسها بجريمة الزنا      ذاته الزوجة التي فوجئت ب    
ء أفضى إلى مـوت أو      و عليهما اعتدا  أو اعتدت عليه    أهما معا   و قتلت أه في الحال أو قتلت من يزني بها         فقتلت

  ."و عاهة دائمةأو إيذاء أجرح 
  

ة إقدام الشخص على قتل زوجتـه أو        وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع اللبناني حيث قام بتخفيف العقوبة في حال          
 قانون العقوبـات    نم) 562( إذ جاءت الفقرة الثانية من المادة        المشروع، غيرحد محارمه في حالة الفراش      أ

 فروعـه  أو هحد أصولأزوجه أو  إذا فاجئ تخفيف من عذر اليذاء القتل أو الإ  مرتكبيستفيد  : "ولاللبناني بالق 
  أو 

                                                
، 726، رقم 3ة، ج، مجموعة الدكتور سمير عالي1972شباط سنة 3، تمييز 82، مجلة نقابة المحامين، ص1965 تشرين الثاني 15 تمييز لبناني، )1(

 .111 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص:انظرللمزيد ، 299ص
 .110 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)2(
 .158 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 340(الفقرة الثانیة من المادة  )4(
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  ."خرآ مع يبةخته في حالة مرأ
  

 مـن  )1()235(خذ المشرع الفلسطيني بعذر الفراش غير المشروع من خلال الفقرة الأولى من المـادة           أوقد  
 بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبـسها         يعاقب: " والتي جاء فيها   سطيني الفل اتن العقوب مشروع قانو 

ويلاحظ على النص الفلـسطيني أنـه       , ....."بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال          
 لحعمال مـصط سـت الى  إتشريعات الجزائية المقارنة ذهبت     في حين أن ال   " في فراش واحد  "استعمل مصطلح   

ليه المشرع الفلسطيني في استخدامه لهـذا       إلى ما ذهب    إ نذهبو, "المريبةالحالة  "أو  " الفراش غير المشروع  "
الأمـر الـذي    , فاضة واسـعة   أن لفظ الفراش غير المشروع أو الحالة المريبة مصطلحات فض          ذلك, التعبير
ورده المشرع الفلـسطيني    أ اللفظ الذي    أما, تللى إفلات العديد من الجناة في مثل هذه الحالات من الق          إيؤدي  

الأمر الذي ينبئ بوجـود     , لى جنب إثنين في فراش واحد أي جنباً        الا وهو الفراش الواحد فإنه يفترض وجود     
 خرج عـن دائـرة      وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد    , علاقة غير مشروعة بين الزوجة والشخص الغريب      

  .و إحدى المحارمأفات الزوجة  بسبب تصرسحاسيالشك وغيرها من الأ
  

,  في حالة الفراش غير المشروع أو ما تسمى بالحالة المريبـة  لى إلغاء العذر  إ ذلك إلا أننا ندعو      منوبالرغم  
رتكـاب  ا مـن    مـنعهم فليس أمام القتلة أي رادع قـانوني ي       , إذ تعطي هذه النصوص رخصة قانونية للقاتل      

فالقاتل , على وجود علاقة غير مشروعة    _ هم  عتقادابحسب  _  بعض الدلائل    دو جو أجرائمهم لمجرد الشك    
, يعلم أنه سيقضي بضعة أشهر في السجن أو حتى لن يعاقب بحجة قيامه بعمل بطولي يتمثل بغـسل عـاره                   

 ةوقد جاءت الشريع  , سم الشرف لإخفاء البواعث الحقيقية للقتل     ا ب ئمرتكاب مثل هذه الجرا   ام  والتي غالباً ما يت   
 ف بالـصعوبة نظـراً     بالبينة والتي توص   يقاع العقوبة الحدية على الزاني المحصن     يدت الإمام بإ  وق الإسلامية
 ملَ ثُم الْمحصنات يرمونَ والَّذين: "إذ يقول تعالى في كتابه الحكيم     ,  والمرأة ل مشاهدة فعل الزنا بين الرج     لصعوبة

  .)2("جلْدةً ثَمانِين فَاجلدوهم شهداء بِأَربعة يأْتوا
  

 ولا بد هنا من التأكد علـى أن الحـد فـي الـشريعة               قيد على خلفية الشرف في الإسلام م      وعليه فإن القتل  
جرد فعل بـسيط  الإسلامية لا يقام إلا على ثبوت وقوع فعل الزنا المتمثل بالواقعة الجنسية المتكاملة وليس لم     

  .)3(قد يسبق وقوع الزنا أو يمهد له
  

                                                
 .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 235(المادة ن الفقرة الأولى م )1(
 .4الآية , سورة النور )2(
  .1041، ص1959، لسنة 32/59 تمييز جزاء أردني، )3(
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رتباط مفهوم الشرف بالعذرية يفتح المجال      اذلك أن   , لى إلغاء هذا العذر   إني   الفلسطي علذلك فإننا ندعو المشر   
و مـا   أعي  فكثيراً من الأحيان قد تفقد الفتاة عذريتها ولا يكون السبب الفعل الجنسي الطبي            , واسعا لقتل النساء  

غتصابها أو تكون قد قامت ببعض الممارسات التي تفقدها عذريتها دون قـصد منهـا               افقد يتم   , ه بالزنا نسمي
فالمفهوم السائد في مجتمعنا يربط شرف وأخلاق الفتاة وتربيتها بغشاء رقيق يعبر عـن              , كممارسة الرياضة 

الـشرف الـذي يخـول    ومن هنا أصبحت العديد من التصرفات البسيطة جداً تدخل ضمن تعريف         , عذريتها
إلا انه بعد تشريح جثة المجني عليهـا يتبـين          , "عذريتها"الرجل قتل المرأة بسببه بحجة أنه يمس شرفها أي          

 لذلك فقد تدخلت الإرادة السياسية للحد من هذا الموضوع حيث أصـدر الـرئيس               ,بأنها لم تفقد عذريتها بعد    
بفقرتيها ) 240(راذعية قراراً يقضي بإلغاء نص المادة       الفلسطيني محمود عباس بعد أحداث مقتل الفتاة آية ب        

على تزايد الجرائم الواقعة بحق النساء    وجاءت هذه التعديلات رداً     , 1960 لسنة   16من قانون العقوبات رقم     
  .ويلزم لقيام هذا العذر عدة شروط سيتم تناولها في الفرع الآتي, )1(بحجة ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة

  
  :الشروط الواجب توافرها في الفراش غير المشروع: الثاني الفرع

  : لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيهذا العذريتطلب 
  

  .ارتكاب جريمة القتل المقصود بكافة أركانها: أولاً
  

  :صفة الجاني: ثانياً
  

 في عذر التلـبس  هبيانيشترط القانون في الجاني أن يكون زوجاً شرعياً أو قريباً لإحدى المحارم وهذا ما تم          
  .بالزنا فنحيل إليها منعاً للتكرار

  
  : مفاجأة الزوج أو القريبة في فراش غير مشروع: ثالثاً

  : والفراش غير المشروعةوهذا الشرط يتضمن شرطين وهما المفاجأ
  
 ـ       : المفاجأة :أولاً  أن ب يجب أن يفاجأ الجاني المجني عليه في الفعل المشين أو المريب، فالجاني هو الذي يج

 لأن ضبط المجني عليه كالزوجة أو الأم أو الأخت هو مفاجأة لهن فـي جميـع                 يفاجئ وليس المجني عليه،   
، وتعتبر المفاجأة هي العلة من وراء التخفيف من العقاب، لأنها تضعف قدرة الجاني علـى كـبح             )2(الحالات

                                                
)1( http://www.milad.ps/arb/news.php?maa=PrintMe&id=30930. 
 .159بق،  كامل السعيد، مرجع سا)2(

http://www.milad.ps/arb/news.php?maa=PrintMe&id=30930
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مؤدي للقتل وهذا يتطلـب ان لا  نفسه وضبط تصرفاته والتحكم بأعصابه وإرادته فيصبح ضحية للاستفزاز ال       
  . )1(يكون الجاني على علم بأمر المجني عليها، إذ بعلمه تنتفي المفاجأة وبالتالي لا يستفيد من العذر

  
 الأمر إذا مضت فترة زمنية على مشاهدة أو معرفة الجاني هذا الوضع المريب ولم يرتكب القتل في وكذلك

مخفف تكون قد انتفت وبالتالي تكون المفاجأة لا قيمة لها، فإن هو  فإن مجال الاستفادة من العذر الحال،ال
  .)2(صرار عن جريمة قتل مقصود مع سبق الإلأقدم على القتل بمثل هذه الحالة يسأ

  
 يقصد بالفراش غير المشروع الحالة التي لا يلمح فيها الجاني منظر الصلة : في فراش غير مشروع:ثانياً
 الزوجية الخيانة، فهي الحالة المريبة التي تكون فيها فكرة  مع آخرارمهى مح بين زوجته أو إحدحشةالفا

 تقطع عقلاً بأن شيئاً اجأة وبالرغم من أن مرتكب القتل لم يشهد الفاحشة إلا أن ظروف المف،ماثلة في الذهن
س اتخاذه من هذا القبيل حدث أو أنه في سبيل الحدوث، ولا يقصد بالفراش هنا الفراش الذي اعتاد النا

مضطجعاً أو مكاناً للنوم فهو كل مكان يجمع بين اثنين ويمكن معه مزاولة العمل الجنسي، وقد عرفت 
ما يفترشه الشخص ويضطجع عليه : "أنهراش غير المشروع في أحد قرارتها محكمة التمييز العراقية الف

  .)3("بصرف النظر عن نوعه
  

واحد فقط إنما هو كل خلوة مريبة مع العشيق في أي مكان فالفراش غير المشروع لا يقصد به السرير ال
 غير سيةعلى الأرض شريطة أن تتوافر لدى الشريك صفة العشيق أي صفة الرجل الذي له علاقات جن

 لا تدع مجالاً للشك بأنها عشيقة فهنا سيةمشروعة مع المرأة، فإذا ضبطت المجني عليها في ظروف جن
ذي قام بشنه على الزوجة، فالزوج يستفيد من هذا العذر فيما لو أقدم على قتل يستفيد الفاعل من العدوان ال

 مع أخر وملابسهما الداخلية تها وهي في قميص نوم وفي حالة ارتباك مع شخص غريب أو مفاجئهزوجت
  . )4(بعضها فوق بعض أو رؤيتها في سيارة إلى جانب عشيقها وهي واضعة ذراعيها حول رقبته

  
حدى المحارم مع شخص إفراش غير المشروع ضبط الزوجة أو الأسباب المستمدة من الومن الوقائع و

 أحد و النوم وعلى سرير النوم أغرفةغريب في حالة عناق أو تحضين أو جلوسهما جنباً إلى جنب في 
  .)5( أو بكامل ملابسهماعاريينالمقاعد سواء كانا 

                                                
 .95 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)1(
، 1046، مجلة نقابة المحامين، ص1968 لسنة 83/68، تمييز جزاء رقم 1045، مجلة نقابة المحامين، ص1967 لسنة 5/67 تمييز جزاء أردني )2(

 .417، ص1974ينظر، عبد المهيمن بكر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 
 .160، ينظر، كامل السعيد، مرجع سابق، ص1122، ص1966، لسنة 1960/1965 تمييز جزاء عراقي، رقم )3(
 .160 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)4(
 .97 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)5(
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الاستفزاز عند الجاني لأنها تختلط في ذهن الجاني مع وعليه فإن حالة الفراش غير المشروع كافية لإثارة 
 والتروي ولا حاجة للتفكير الغضب عليه، بما لا يدع له مجالاً ء إذ أنها تكفي لاستيلازنافكرة أو حالة ال

لمعرفة إذا ما كان الغرض في الوجود في الفراش الواحد المداعبة الغرامية أو مقارفة العمل أو الاتصال 
  .)1(الجنسي

  
إلا أن حالة الفراش غير المشروع من الأمور التي يكتنفها الغموض ذلك أنه إذا كانت حالة التلبس بالزنا 

 خلال الفحوصات الطبية والعديد من المظاهر والشواهد إلا أن الحالة المريبة نأمراً يسهل التعرف عليه م
مر في نفسه بعيداً عن الشرف ويقوم  لأشقيقته أو قد يقوم الجاني بقتل زوجته بمعنى اأمر يصعب إثباته

 مربوضعها في غرفة واحدة ويدعي انه ضبطهما متعانقين الأمر الذي يشكل صعوبة في الإثبات لذلك فإن أ
 والإمارات لامات لقاضي الموضوع مستنداً للعديد من العرجع في مثل هذه الحالات يلشواهداستخلاص ا

  .ها توخي الحيطة والحذر في استنباطتوجبالتي 
  :وقوع القتل في الحال: رابعاً

  
 شخر على فراآه الزوجة أو أحد المحارم مع شخص  فور مشاهدتالقتلوهذا يعني أن يقدم الجاني على 

غير مشروع، وهنا تكمن الحكمة من هذا العذر للجاني الذي يوجد في حالة لا يحسد عليها وفي ظروف 
 ثورة تن إقدام الجاني على قتل المجني عليها وهو تحفإ ،)2( وهو يرى عرضه وشرفه يذبحشينة،قاسية وم

 وهذا ما أكدته محكمة التمييز , المشين يجعله في حالة عذر مخففالناتج عن هذا الفعلالغضب الشديدة 
 كان في القتلإذا أثبتت البيانات أن الجاني حينما أقدم على جريمة  ":أنهالأردنية في أحد أحكامها بقولها 

 ناتج عن فعل غير محق أتت عليه المجني عليها وهو إقدامها على الزنا وتلويث شرفه، ثورة غضب شديدة
  .)3("فإن اعتباره في حالة العذر المخفف يتفق مع القانون

  
لا بد أن يقع القتل في الحال إلا أن مرور زمن يسير بين المفاجأة والعدوان على ما بيناه عند دراسة و

لعذر طالما أن العدوان قد وقع تحت تأثير الثورة النفسية ويعود تقدير هذه المدة التلبس بالزنا فإنه لا ينفي ا
  . )4(لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز

  

                                                
 .332 حميد السعدي، مرجع سابق، ص)1(
 .375 محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص)2(
 .849، ص1973، مجلة نقابة المحامين سنة 58/73  تمييز جزاء رقم)3(
 .1021، ص1975، مجلة نقابة المحامين لسنة 30/75 تمييز جزاء رقم )4(
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 على ات الجاني لجريمة القتل بعد مرور عشرة ساعكابإن ارت: " بأندنية محكمة التمييز الأرتقولوفي هذا 
فالفائدة مقصور , )333( العذر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة المشاهدة يمنعه من الاستفادة من

 في حين قضت في حكم ,)1("على القتل إثر المشاهدة على الفراش أو بعد فترة قصيرة لا تتغير خلالها حالته
إلا  الزنا لا يكفي لزوال ثورة الغضب، في حال ضبطت من علمه بأنها )3( أو يومين)2(أخر بأن مرور يوم

وهذا , )4(هأن مرور مدة طويلة على علم المتهم بحادثة الزنا تكون كافية لتهدئة أعصابه وزوال اضطراب
يعني بأن المدة ليست ذات عبرة بقدر مدى هدوء الجاني واستقرار نفسيته ورجوعه إلى الوضع الطبيعي 

ه المجني عليها ذلك أن الأشخاص  أو سماعه بالعمل الشائن أو المريب الذي أتتهالذي كان عليه قبل معرفت
ليسوا على وتيرة واحدة بل أن كل شخص له كيانه المستقل بكافة انفعالاته وأحاسيسه وشدة أعصابه 

 ممكنا ون في المجالين الطبي والنفسي لكي يكاصةوهيجان نفسيته، لذلك لا بد من الاستعانة بالخبراء وخ
 من التخفيف في لةيتم تناول العقوبة المقررة لهذا العذر والعوس,  الجاني والوصول إلى الحقيقةفسيةتحليل ن

  الفرع الآتي
  :تخفيفالعقوبة المقررة لحالة الفراش غير المشروع والعلة من ال:  الثالثالفرع

  
 المشرع أما,  والانجليزيالفرنسي هذا العذر وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع على المصري لمشرع ينص الم

يستفيد من العذر المخفف _ 1 ":من قانون العقوبات الأردني بأن) 340( المادة يه فالأردني فقد نص علي
من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حالة تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير 

 أو مشروع فقتلهما أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت
ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حالة تلبسها بجريمة _ 2, جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة

و أو قتلتهما معا أه في الحال أو قتلت من يزني بها و في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلتأالزنا 
 عخذ المشرأوقد , "و عاهة دائمةأو إيذاء أهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح و عليأاعتدت عليه 

من مشروع قانون ) 235(الفلسطيني بعذر الفراش غير المشروع من خلال الفقرة الأولى من المادة 
يعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أو : "العقوبات الفلسطيني والتي جاء فيها

  ....".حالوجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في ال
  
 فإنه يغير من وصف الجريمة تبعاً للعقوبة التي تفرض بعد تطبيق العذر المخففة عذارالأ أنه عند تطبيق إلا

إذا اقترف الجاني جريمة القتل وهو : "المخفف، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامه بأنه

                                                
 425، ص1985، مجلة نقابة المحامين لسنة 32/58 تمميز جزاء رقم )1(
 .1063، ص1964، مجلة نقابة المحامين لسنة 59/64 تمييز جزاء رقم )2(
 .494، ص1968، مجلة نقابة المحامين لسنة 19/68 تمميز جزاء رقم )3(
 .639، ص1959، مجلة نقابة المحامين لسنة 49/55 تمييز جزاء رقم )4(
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 مخفف من نوع ذرن جريمة القتل المقترنة بع يحكم بجناية القتل المقصود إذ أفي حالة عذر مخفف فلا
 من ستة  هذه الجريمة هي عقوبة الحبسالجنحة لا الجناية ذلك لأن العقوبة التي نص عليها القانون لمثل

 .)1("سنتين إلىأشهر 
  

من قانون العقوبـات    ) 99(وهذا يختلف عند تطبيق الأسباب المخففة التقديرية كالمنصوص عليها في المادة            
دنى فذلك لا يغير مـن وصـف الجريمـة    ئية حين تخفف إلى ما دون حدها الأ، فإن العقوبة الجنا )2(نيالأرد

ت من قانون العقوبات الأردني تقضي بأنه لا يتغيـر الوصـف القـانوني إذا بـدل    ) 56(كجناية إذ أن المادة  
  .)3( أخف عند الأخذ بالأسباب المخففةبةالعقوبة المنصوص عليها بعقو

 من إيراد العذر في حالة الفراش غير المشروع هي نفسها لحالة التلبس مشرع التي توخاها الةالعلوترجع 
 الجريمة، ذلك أن حالة الاستفزاز التي تلحق بالجاني عندما ارتكاب إلىبالزنا نظراً لوحدة السبب المؤدي 

 بشرفه ومن حوالجر بالمهانة الشعور إلى يؤدي به رمه في فراش غير مشروعيفاجئ زوجته أو إحدى محا
 على قتل المجني عليها وشريكها أو اقتل إقدامه إلىفداحة الخيانة التي دنست شرف العائلة، مما يؤدي 

أحدهما لاعتقاده بأن ما قامت المجني عليها من عمل مريب عمل لا يجوز الإقدام عليه لما له من خطورة 
ة وما عليه من عادات وتقاليد يجب احترامها ومساس بالعرض والشرف وفقاً لمعتقداته الدينية والفكري

 الجاني على قتل زوجته أو إحدى محارمه في إحدى الحالات الجرمية أو في أقدم وفقاً لها، فإذا ما لسيروا
  .)4(حالة الفراش غير المشروع فأنه يستفيد من العذر المخفف

  
  :لجاني اوضع للقتل المقصود بالنظر إلى ففةالأعذار المخ:  الثالثالمبحث

  
  وقتذهبت العديد من التشريعات الجزائية إلى الاهتمام بالوضع والحالة التي يكون عليها الجاني

 إلا أن إقدامه على ,لا يحمل أي خطورة إجرامية في بعض الحالات ذلك أن الجاني, ارتكاب الجريمة
ها على قتل وليدمي تقدالأم الت: ومن بين هذه الحالات,  تحت إرادة ووعي بصورة تامةالقتل لم يأت 

                                                
، مجموعة المبادئ القانونية، 1967 لسنة 5/67، تمييز جزاء رقم 1046، مجموعة المبادئ القانونية، ص1968 لسنة 83/68 تمييز جزاء رقم )1(

 .1045ص
عدام بدلاً من الإ. 1سباب مخففة يجوز للمحكمة ان تقضي، أذا وجدت في القضية إ " : من قانون العقوبات الأردني على أنه)99( نصت المادة )2(

و الاعتقال أشغال الشاقه المؤبده أ، بدلا من الأ. شغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنه إلى خمس وعشرين سنهبالأ
و الاعتقال عشرين سنه بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنه أشغال الشاقه ب، بدلا من الأ. وبة ذاتها من خمس عشرة سنه إلى عشرين سنةالمؤبد بالعق

ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز . 4 .ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف .3. إلى خمس عشرة سنه
 ".الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقلحدها 

 .96 محمد سعيد النمور، مرجع سابق، ص)3(
 .235 مدحت عبد الحليم رمضان، طارق فتحي سرور، مرجع سابق، ص)4(
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بحق المجني عليه الذي  يرتكب القتل الذيوالشخص , )ولأمطلب ( بسبب الرضاعة أو الولادة بببس
  ).مطلب ثانٍ(دخل أو حاول الدخول إلى منزل مسكون 

  
  : الولادة أو بسبب الرضاعة الأم التي تقتل وليدها من تأثير: الأولالمطلب

  
ذلك أن ,  بما في ذلك المرأة الحاملس مؤكدة على غالبية الناتها تأثيرا النفسية للضغوطإن التوترات وا

 تجعل ثم عملية الولادة يؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسدية ومنعملية حمل المرأة للجنين بكافة مراحله 
 اء بالأم إلى قتل الوليد جرمر فقد يصل الأ,المرأة تقدم على أعمال لا يمكن أن تأتيها في غير هذا الوضع

تستفيد الأم التي تقتل وليدها لهذه الأسباب من والسؤال الذي يثور هنا هل , تأثير الولادة أو بسبب الرضاعة
يتم  وأي الأوضاع التي يعتد بها ويستند إليها لكي تستفيد الأم من العذر المخفف؟ ولهذا سفف؟العذر المخ

) ثانيالفرع ال( أما ,هوم هذا الظرفلبيان مف) الفرع الأول( يخصص فروعتقسيم هذا المبحث لثلاث 
  ). الثالثعالفر( من التخفيف في لعلة وأخيراً العقوبة وا,الظرفهذا  لدراسة شروط ونفسيك

  
   

  : قتل الوليد بسبب الولادة أو الرضاعةعذر فهومم:  الأولالفرع
  

ة ثلاث أسابيع وهذا تصاب الأم عادة بأسى الأمومة خلال اليوم الأول والثاني بعد الوضع وقد يستمر لمد
 الأمهات وخاصة حديثات الولادة أي لأول مرة، فقد تشعر الأم بالراحة للحظة ثم فجأة بينالاضطراب شائع 

 وهناك أعراض أخرى تتمثل في فقدان , بالإضافة إلى الكآبة والإحباطانيةقد تتفجر بالبكاء في اللحظة الث
 والارتباك والخوف ائدالشعور بالتعب بعد النوم والقلق الزالطاقة وعدم القدرة على النوم وفقدان الشهية و

اضطراب في المزاج " :المفرط والتغيرات البدنية وفقدان الثقة وهو ما يعرف بذهان النفاس وهو عبارة عن
  .)1("يتمثل في التفكير السلبي والشعور بالخيبة والحزن

  
,  لأخرىرأةما وتختلف الأعراض من سنهاي كن يماروتفقد النساء المصابات المتعة بالأشياء والعادات اللوات

 ذيوتشمل أيضاً الإحساس بالتعب وتغيرات في الشهية وتوتر وصعوبة في التركيز والإحساس بالفزع ال
أحد الاضطرابات الحادة " :أنهويعرف ذهان النفاس أيضاً ب, لطفل اإيذاءيؤدي إلى نوبات ذعر ورغبة في 

 عادة لحالة تبدأ هذه ارأة،عتبار أنه يصيب امرأة واحدة من بين كل ألف اموالنادرة في نفس الوقت على ا
مكن أن نسميه  الأولى التي تعقب الوضع حيث تعاني المرأة المصابة مما يأيام إلى عشر لاثخلال الث

                                                
)1(com.hawahomw.fotum.www  
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 أي نظام غذائي خاص ولا تستطيع النوم أحياناً إتباع فتخسر الوزن بسرعة من دون ,الانفصال عن الواقع
  .)1("لوسة ساعة وتعاني من الأوهام واله48ترة تتجاوز اللف
  
 الهرمونات الأنثوية التي تلعب ىتقوم أسباب الاكتئاب ما بعد الوضع إلى الانخفاض الدراماتيكي في مستوو

 وهناك من الأسباب التي تكون بسبب , العديد من النساء بعد الوضعا تصاب بهذيدوراً مهماً في الاكتئاب ال
 فئات عديدة من النساء أكثر عرضة من ناك ولكن ه,لصعب والولادة الصعبة والمشاكل الزوجيةالحمل ا

النساء اللاتي تعرضن لضغوط نفسية نتيجة لتغيرات سريعة وأحداث : غيرهن للإصابة بالمرض وتشمل
 الوضع، بلمفاجئة في حياتهن مثل موت شخص قريب، والنساء اللاتي سبق أن أصبن بالاكتئاب ما ق

 أم أو أخت عانت من لديهنكتئاب لا علاقة له بالحمل، والنساء اللواتي اوالنساء اللواتي أصبن من قبل ب
 .)2( ما بعد الوضعكتئاباب
  

 من شأنه تخفيف عذراً الذي يصيب المرأة بعد الوضع وعليه فقد اعتبرت بعض التشريعات هذا المرض
 لأردني في قانون العقوبات ا)3()331(ردني في المادة  ومن هذه التشريعات ما نص عليه المشرع الأةالعقوب

بأنه إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره : "والتي جاء فيها
على صورة تستلزم الحكم عليه بالإعدام ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد 

 تماماً من تأثير الولادة أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالأشغال اعيهاستعادت و
 بالنسبة للمشرع الفلسطيني لم يأتيا مر وكذلك الأ,لمصرياأما المشرع  ,"خمس سنواتمدة لا تنقص عن 

  الإستفادةت قصراه أنمن قانون العقوبات الأردني) 331( المادة نصويلاحظ على ,  لهذا العذررعلى ذك
بينما لا , في حال كانت جريمة القتل قد وقعت مع سبق الإصرار والتي عقوبتها الإعدام من عذر التخفيف

 ذلك أن الأم لا يمكن أن تقدم على قتل ,يقوم إذا كان القتل القصد بسيط وهذا نقص تشريعي يلزم تداركه
عليها الأم من ثأثير الولادة أو الرضاعة هي السبب إما الحالة النفسية التي تكون , وليدها مع سبق إصرار
  . من التخفيف توافر عدة شروط سيتم تناولها في الفرع الآتيمستفادة الأ ويشترط لإ, ,وراء إرتكاب الجريمة

  
  :واجب توافرها لإعمال ظرف التخفيفالشروط ال:  الثانيالفرع

  : لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيهذا العذريتطلب  
  

  . بكافة أركانهاصودرتكاب جريمة قتل مقا :أولاً
                                                

)1( www.al-s3odi.com, 
)2( www.fotum.hawahomw.com 
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 331(المادة  )3(

http://www.al-s3odi.com
http://www.fotum.hawahomw.com
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 بترك أو سلبي مادة سامة أو بسلوك إعطائه أو حرقه أو نقه كخيأن تقوم الأم بقتل وليدها بفعل ايجاب: ثانياً
 حتى يموت ويجب أن إرضاعه عناية ورعاية أو الامتناع عن ون كتركه د إزهاق روحه،إلىامتناع يؤدي 

 وهذا ما نصت عليه ،)1( عن إرادة وعلم وعن قصد من أجل إزهاق روح وليدهاترتكب الأم الركن المادي
إذا إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل : " العقوبات الأردني بأنانونمن ق) 331(المادة 
  . هذا النص أن أي سلوك صالح لتحقيق الجريمة ايجابياً أو سلبياًومومفه...." وليدها

  
  : إلى شرطين همارعتعلق بالشرط الثالث وهو الخاص بالجاني فإنه يتفأما فيما ي: ثالثاً

  
 التخفيف أن تكون الجانية هي الأم فقط، لا فرق بين أن تكون متزوجة رف يشترط المشرع إعمال ظ:أولاً

 وعليه فإن أي شخص يقدم على قتل هذا الوليد يشترك بأي عمل في هذه ,حملت به سفاحاً أو غير متزوجة
 , والسبب في ذلك في أن الأمومة ظرف شخصي لا يمتد أثره إلى غيرها, لا يستفيد من التخفيفالجريمة

 أن يمتد تأثير مكن الأم، ولا يبهان التغيرات التي تحصل بسبب الولادة أو الرضاعة تختص أإضافة إلى 
 إذا : "أنهنصها ن قانون العقوبات الأردني بم) 331( وهذا ما أكدته المادة ،)2(هذه الولادة لأي شخص

وعلى ذلك فالطبيب أو القابلة أو الأب الذي ساهم مع ...." تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها
أو محرض أو متدخل تطبق عليه الأحكام الخاصة ) شريك( بالتخلص من الوليد بصفة فعل مع الغير الدةالو

  .)3(شددةالقتل مع ظرف مشدد سئل بظروفه المبجرائم القتل المقصود بسيطاً أو مشدداً فإذا ارتكب 
     
 الوالدة حين تسببت في نأ ة أن يثبت للمحكمرورة أما الشرط الثاني المتعلق بالجاني فإنه يتمثل في ض:ثانياً

 وهذا ما ،)4(الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير الولادة، أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته
ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حين " .......  الأردني على أنهلعقوباتمن قانون ا) 331(المادة نصت عليه 

تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن 
  ...".ولادته

 سيطرت عليها يلنفسية والبيولوجية التفالدافع الذي حمل الأم على قتل وليدها دافعاً قوياً نظراً للظروف ا
 سلطان هذا الدافع عليها قوياً، الأمر كانبحيث لم تسترد وعيها تماماً من تأثير عملية الولادة أو الرضاعة ف

  .)5(الذي يستلزم التخفيف من العقوبة

                                                
)1( M.Veron. Droit fenal special, Paris, 1982 
 .77ص, مرجع سابق, محمد صبحي نجم )2(
 .131، ص سابق كامل السعيد، مرجع)3(
 .131ص,  كامل السعيد، نفس المرجع)4(
 .76، ص سابقم، مرجع محمد صبحي نج)5(
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  : لم يتجاوز السنة من عمرهأن يكون المجني عليه في القتل وليداً: رابعاً

  
الحالة التي كانت عليها الأم عندما قامت بقتل وليدها، إذ يجب أن يولد المولود حياً ثم تقوم الأم  مرتبط بوهذا

 الفترة الزمنية الواقعة ما بين تمام عملية الولادة أو فترة الرضاعة شريطة أن لا يتجاوز عمر الوليد يبقتله ف
لمتعلق بالمجني عليه، ولا عبرة لكونه  وهذا هو الشرط الوحيد ا,عام حتى تستفيد الأم من العذر المخفف

 الأردني عندما نصت لعقوباتمن قانون ا) 331( ما اشترطته المادة وهذا ،)1(وليد شرعي أو غير شرعي
وخيراً ...."  يتجاوز السنة من عمرهلم تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي إذا : "على

 وبهذا فقط تلافى صعوبة تحديد ,للاستفادة من العذر المخفف ة الزمنيةفعل المشرع الأردني في تحديد الفتر
فرع الآتي بدراسة العقوبة وسيتم تناول ال, )332(الواردة في نص المادة " عقب الولادة"المراد بمصطلح 

  . لهذا العذر والعلة من التخفيفةالمقرر
  : من التخفيفوالعلة لهذا العذر المقررةالعقوبة :  الثالثالفرع

  
و أ تكون عليها جراء عملية الولادة  ما أقدمت الأم على قتل وليدها بسبب التأثيرات والمضاعفات التيمتى

ن تقوم القناعة لدى أ على عدام بدلا من الإاتبسبب الرضاعة تخفف العقوبة لمدة لا تنقص عن خمس سنو
و الرضاعة ولا أ دة الولاأثيراتت في يكمن على قتل وليدها م الأقدمتأمحكمة الموضوع بان السبب الذي 

 ةماد هو عذر شخصي بحت وهذا ما نصت عليه اللتخفيفن عذر اأك  من هذا العذر ذلميستفيد غير الأ
 الذي لم دهاقتل وليبو ترك مقصود أذا تسببت امرأة بفعل أ: " على انهردنيمن قانون العقوبات الأ) 332(

 حينما تسببت أنه ولكن المحكمة اقتنعت بعدام بالإا عليه من عمره على صورة تستلزم الحكمةيتجاوز السن
 بة عقوتبدل، ه عن ولادتاجم النرضاعةو بسبب الأت وعيها تماما من تأثير الولادة  استعادقدبالوفاة لم يكن 

  ". لا تنقص عن خمس سنواتمدة بالأشغال عدامالإ
  

 من صأة اضطرابات عصبية وجسدية تنق المرعند الولادة هتحدث العلة من تخفيف العقوبة إلى ما وتعود
 المسؤولية أسس توافرت طالما اله بأن يكون المرء مسؤولاً عن أفعضي المسؤولية تقبادئم ف،)2(مسؤوليتها

 لذلك فإن الأم ,)3( كلما انتقصت درجة المسؤولية أو إرادته وعليه فكلما انتقص وعيه,كاملة من علم وإرادة
 تقدم مة أو الرضاعة فهي أهلاً للاستفادة من العذر المخفف فلا توجد أدب الولاالتي تقدم على قتل وليدها بسب

  .على قتل فلذة كبدها وهي بوعيها التام
                                                

 .76مرجع، صنفس ال محمد صبحي نجم، )1(
 .422 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
 .132 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
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ات أو أحكام قضائية عالجت  احصاءوذلك لعدم وجود أية , بهذا العذرأخذت  لمي فعلت التشريعات التخيراًو

 قيام الأم من الإقدام على قتل وليدها مهما كانت حالتها كما أن الرابط بين الأم وجنينها يمنع, هذا الموضوع
وحتى وإن ظهرت , النفسية متعثرة فإنها تبقى على قدر من الوعي والأدراك الذي يحول دون إرتكاب القتل

حالة من هذا القبيل يمكن إعمال النص القانوني العام المتعلق بموانع المسؤولية نظراً للحالة النفسية التي 
يها الأم وقت إرتكاب جريمتها بحق إبنها إذ يعتريها خلل نفسي وفسيولوجي الأمر الذي ينقص من تكون عل

  .إدراكها وتمييزها
  

  : محاولة الدخول إلى منزل مسكونأو الدخول أثناءالقتل الواقع :  الثانيالمطلب
  

 ,ء على النفس أو المالنه عند حلول خطر سواء كان ذلك الخطر موجهاً للاعتداأتتفق الإنسانية جمعاء على 
 أو الحياةجل المحافظة على أ دفعه من و أ, لوقف ذلك الخطر المتوقعن هناك ردة فعل مادية ونفسيةفإنه يكو

 وأما بما , بذاتهإما ,ديبذل في سبيل ذلك أقصى ما في وسعه من جهماية المال من الهلاك، والإنسان ح
 وهذا المطلب سيتم معالجته من خلال، معالجة ، مالهوأمن أجهزة وأشياء للدفاع عن نفسه  لكيخصص لذ

عقوبة هذا العذر والعلة من و، )فرع ثانٍ (رشروط هذا العذو، )فرع أول( في التشريعات العقابية ذرهذا الع
  ).فرع ثالث(التخفيف 

  
  :هذا العذر في التشريعات العقابيةمعالجة :  الأولالفرع

  
 وتتمثل في الدخول أو , وهي ما تعرف بالحالة الممتازةشرعيضمن حالات الدفاع التدخل هذه الحالة 

ر إليها أغلب التشريعات العقابية ولهذا فهي تعتبر استثنائية لم تش ،)1( معد للسكنلمحاولة الدخول إلى منز
 إلا أن بعض التشريعات العقابية نصت على هذه الحالة ضمن نصوص خاصة ,ضمن نصوص خاصة

اً عيعد دفاعاً مشرو": أنهنون العقوبات الأردني عليه من قا )2()342(في المادة  إذ نص, المشرع الأردنيك
هل آ و حاول الدخول ليلاً إلى منزل بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أهصابأ أو لكل قت

و ثقبها أو  الجدران أأوبالسكان أو إلى بيت السكن حسبما ما ورد تعريفه في المادة الثانية بتسلق السياجات 
 إذا وقع الاعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من ةكسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة مصطنعة أو أدوات خاص

  ".97 ادةالعذر المخفف عملاً بالم

                                                
 .470 عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص)1(
 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 342(المادة  )2(
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 وقوع أفعال مادية مذكورة على تلزم لنا أن المشرع قد اسيتضحومن خلال تحليل نص المادة سالفة الذكر 

  :سبيل الحصر وهي
  
 إلى المنازل الدخول:  بأنهالتسلقمن قانون العقوبات الجزائري  )1( )357( وقد عرفت المادة : التسلق:أولاً

 أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة وذلك بطريقة أيةأو المباني أو الأحواش أو حضائر الدواجن أو 
ر الدخول عن طريق مداخل تحت الأرض تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى، ويعتب

  .غير تلك التي أعدت للدخول يعد ظرفاً مشدداً كالتسلق
 منها ولحداث فتحة يمكن الدخأار والحيطان والمقصود بالثقب هي  ويكون الثقب على الأسو: الثقب:ثانياً

  .والتسلل إلى داخل المنزل
  
تلافها بقصد اختراقها والدخول منها، إسير الأبواب و بالتحطيم هو تكوالمقصود:  التحطيم أو التكسير:ثالثاً

 من قانون العقوبات الجزائري )2()358(وقد يتحقق ذلك أحياناً باستخدام مفاتيح مصطنعة وقد عرفت المادة 
توصف بالمفاتيح المصطنعة كافة الكلاكيب والمفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال : " بأنهالمصطنعةالمفاتيح ا

 أو المزيفة أو التي يعد المالك أو المستأجر أو صاحب فندق أو مسكن لفتح زورةالمقلدة أو الم مفاتيحوال
اً المفتاح الحقيقي الذي نع مصطفتاحاًالأقفال الثابتة أو أية أجهزة والتي استعملها الجاني ليفتح بها ويعتبر م

  ".احتجزه الجاني دون حق
  

لاستنتاجات دون أن يكون مكلفاً  القرائن أو اذه في واحد من ه وجد نفسههوما على المدافع إلا أن يثبت أن
جود تعرض غير محق وغير ثبات جميع شروط الدفاع الشرعي، بينما يشترط أن يبرهن المدافع على وإب

  .تم تناولها في الفرع الآتيتشترط لقيام هذا العذر عدة شروط سوي, )3(هساءة استعمالإمثار دون 
   

  :منزل مسكونالقتل في حالة الدخول أو محاولة الدخول إلى شروط :  الثانيالفرع
  : لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيهذا العذريتطلب 

  
لى منزل أو أحد ملحقاته وتوابعه المتصلة به التي يضمها معه سور إالدخول أو محاولة الدخول : ولاأ

  .)1(واحد
                                                

  .1966 لعام 156_66من قانون العقوبات الجزائري رقم ) 357(المادة  )1(
  .1966 لعام 156_66من قانون العقوبات الجزائري رقم ) 357(المادة  )2(
 .157 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
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  :ن يقع الفعل المادي على محل مسكون أو معد للسكنأ: ثانيا
  

ردني والتي تقرر بوجوب وقوع فعل مادي من قانون العقوبات الأ) 342(مادة  من نص الف ما يستشاوهذ
و أيعد دفاعا مشروعا كل قتل : "امن الأفعال المادية السابقة الذكر على محل مسكون أو المعد للسكن بقوله

هل بالسكان أو ألى منزل إ ل ليلا ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخوؤثرصابة بجراح أو بأي فعل مإ
يستفيد مرتكب : " من قانون العقوبات الجزائري بأن)2()277(وهذا ما قالت به المادة , ...."لى بيت السكنإ

 و لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أبهاجرائم القتل والجرح والضرب إذا ارتك
  ".ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار

  
و أي قسم بأنه المحل المخصص للسكن أ" بيت السكن "ردنيالأوقد عرفت المادة الثانية من قانون العقوبات 

 منهم وإن لم يكن مسكونا لأي له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو او الساكن إذ ذاك مسكنأمن بناية اتخذه المالك 
الة ما إذا كان المنزل مسكونا ولكن ومن باب أولى يدخل في هذا الوصف ح, الجريمةبالفعل وقت ارتكاب 

  .)3(وقد يكون المدافع هو الحارس أو أـحد الجيران, أهله في الخارج
  

 أو توابعه بتسلق السياجات أو لى المنزل أو أحد ملحقاتهإو محاولة الدخول أن يحصل الدخول أ: ثالثا
وهذا ما , )4(دوات خاصةأطنعة أو  أو مصة أو استعمال مفاتيح مقلدها أو كسرصهاالجدران أو المداخل أو ق

و ثقبها أالسياجات أو الجدران أو المداخل بتسلق : ".... ردني بأنمن قانون العقوبات الأ) 342(قالت المادة 
  ...". مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصةمالستعاأو كسرها أو ب

  
  : نهارالماديوقوع الفعل ا: رابعاً

  
 من  الدافع يستفيدنإ فذا ما وقع الفعل ليلاًإف,  ووقوعه نهاراًوقوع الفعل ليلاًن فرقت التشريعات الجزائية بي

من قانون العقوبات ) 342(مادة  ما نصت عليه الاوهذ, )5(ية مسؤولية فلا يتعرض مرتكبه لأسبباً للتبرير
و أ شخص دخل  لدفعكبي فعل مؤثر ارتأو بأصابة بجراح إو أ كل قتل  مشروعاًيعد دفاعاً: "هنأ ردنيالأ

  .لدخولولا يشترط المشرع هنا الدخول الفعلي للمنزل بل يكتفي بمحاولة ا, ...."ل الدخول ليلاًحاو

                                                                                                                                                          
 159 ص,نفس المرجع,  كامل السعيد)1(
  .1966 لعام 156_66من قانون العقوبات الجزائري رقم ) 277(المادة  )2(
 159ص, مرجع سابق,  كامل السعيد)3(
 159ص, مرجعنفس ال,  كامل السعيد )4(
 159ص, مرجعنفس ال,  كامل السعيد ) 5(
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نما يخفف العقاب فقط عن الفاعل على إ, ا الفعل في مقام الدفاع الشرعي فلا يعد هذذا وقع الفعل نهاراًإما أ
و أوذلك لأن منع دخول معتد , ي مخفف بعذر قانونالةالنحو الوارد في القانون ويستفيد الفاعل في هذه الح

شرعي  لا يجعل الفاعل في حالة دفاع و ملحقاته بالطرق غير المألوفة نهاراًألى منزل إمحاولة دخوله 
وهذا ما , و برجال الشرطةأن يستنجد بالمارة أو تبرير حيث يمكنه أباحة إوبالتالي لا يستفيد من سبب 

 القتل والجرح ميستفيد مرتكب جرائ" :قانون العقوبات الجزائري بقولها من) 277(نصت عليه المادة 
ردني من قانون العقوبات الأ) 342(مادة  الكوكذل, "إذا حدث ذلك أثناء النهار.... عذاروالضرب من الأ

 ادةلم العذر المخفف عملا بان ملاإتداء نهارا فلا يستفيد الفاعل ذا وقع الاعإو: ".... والتي نصت على أنه
  . تكون كما سيتم بيانها في الفرع الآتي العقوبةلفة الذكر فإناومتى توافرت الشروط الس, "97
  
   

  :عقوبة هذا العذر والعلة من التخفيف:  الثالثالفرع
  

يعد دفاعاً مشروطاً كل  ":من قانون العقوبات الأردني عليه بقولها) 342( المشرع الأردني في المادة نص
 إلى أهل ل الدخول ليلاً إلى منزاول مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حفعل أو بأي احصابة بجرإقتل أو 

بالسكان أو إلى بيت السكن حسبما ما ورد تعريفه في المادة الثانية بتسلق السياجات أو الجدران أو ثقبها أو 
 يستفيد الفاعل إلا من كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة مصطنعة أو أدوات خاصة إذا وقع الاعتداء نهاراً فلا

  ".97العذر المخفف عملاً بالمادة 
  

: من قانون العقوبات الجزائري بأن) 277(ونص المشرع الجزائري على هذا العذر المخفف في المادة 
دفع تسلق أو ثقب أسوار أو يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا كان مرتكبها ل"

، ولقد تناول " النهاراءونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثن أو الأماكن المكازلل المنو تحطيم مداخأحيطان 
المشرع الجزائري العقوبة في حالة قيام أي عذر لم ينص على عقوبة خاصة به في نص عام وهو نص 

وجه إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على ال: " والتي تنصائريمن قانون العقوبات الجز) 283(المادة 
  :تيالآ
  .و السجن المؤبدأعدام مر بجناية عقوبتها الإذا تعلق الأإلى خمس سنوات إالحبس من سنة _ 1
  ." خرىأ بأية جناية مرالأذا تعلق إلى سنتين إشهر أالحبس من ستة _ 2
  

ن اقتحام المساكن في الليل ودخولها يثير لدى أصحاب هذه المساكن الهلع أ العلة من التخفيف في وتكمن
 ينطوي على مخاطر عظيمة ضد النفس أو العرض أو المال، ويفسد عليهم د لأن هذا التصرف قخوف،وال

 الخطر بالعنف اللازم لدرئه، لأن الملابسات والظروف التي ذااختيارهم ويخل بإرادتهم، مما يدفعهم لدرء ه
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 الاندفاع سكنالمأحاطت بتصرف من داخل المسكن بطريق التسلق أو الكسر بالليل تثير لدى صاحب 
لذلك فإن الباحث يرى ضرورة الأخذ بهذا العذر من قبل , )1(تمام جريمتهإ اللازمة لمنعه من بالقوةلمقاومته 

إذ ندعو المشرع الفلسطيني إلى اعتبار هذا النوع من القتل من ضمن , المشرعين المصري والفلسطيني
  .لفلسطينيالأعذار المخففة عند إقراره لمشروع قانون العقوبات ا

  
  : بالنظر إلى الفعل المرتكبلمقصودالعذر المخفف لجريمة القتل ا:  الرابعالمبحث

  
 هذه الجريمة عنير إشكالية مدى مسؤولية الجاني  أوضاع خاصة ترتكب فيها جرائم القتل المقصود تثهناك

خاص ويترتب على  الذي يشترك فيه مجموعة من الأششجارمن ذلك ال,  المرتكبالفعلبالنظر إلى طبيعة 
وكذلك الشخص الذي يقدم على قتل نفسه , )مطلب أول(حدهم دون معرفة الفاعل بالتحديد أهذا الشجار مقتل 

  ).مطلب ثانٍ(تحث تأثير الحمل أو المساعدة على الانتحار 
  

  : أثناء المشاجرةالقتل:  الأولالمطلب
  

 العقوبة الرادعة بحق الجاني متى توصلت عندما ترتكب جريمة قتل مقصودة فإن الدولة تعمل على إيقاع
 ,مر وذلك بعدم الوقوف على حقيقة الأفعر ولكن السؤال الذي يثور هنا ماذا لو أن الجاني لم ي,تهمعرف إلى

 نجم عنها وفاة أحدهم دون جرةومن ضمن هذه الحالات ماذا لو أن مجموعة من الأشخاص اشتركوا في مشا
العقوبة المقررة في مثل هذه الحالات؟ وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث لثلاث  الفاعل بالذات؟ فما هي ةفمعر

 فرع( لبيان مفهوم القتل أثناء المشاجرة، وشروط تطبيق هذا الظرف في )ولالأ الفرع(يخصص : مطالب
  ). ثالثفرع( من التخفيف في ة وأخيراً العقوبة المقررة والعل,)ثانٍ
  

  المشاجرةمفهوم القتل أثناء : ول الأالفرع
  

و مضاربة تجري بين ثلاثة أشخاص أ الأشخاص نمعركة بين جماعة م" :عرف الفقه المشاجرة بأنها
نما يتوافر معنى المشاجرة ولو إ و,الأفراد المشاركين في المشاجرة بين تلاحم ولا يشترط قيام ،)2("فأكثر
 بالحجارة بين الطرفين، فما يتطلبه  حدث تراشق بالنبال أو بالسلاح أوو كما ل, أماكن المتشاجريندتتباع

  . )3(القانون هنا هو قيام معركة بواسطة أعمال العنف
                                                

 .193 محمد الحلبي، مرجع سابق، ص)1(
 .563 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
 .281، ص1991سكندرية،  القسم الخاص، دار المعارف، الإ جلال ثروت، قانون العقوبات،)3(
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 من قانون العقوبات الأردني على )1()338(وقد أخذ المشرع الأردني بهذا الظرف عندما نص في المادة  
حد الناس  إيذاء أوأ عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح م في مشاجرة نجشخاص اشترك عدة أإذا ":أنه

، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو  بالذاتاعلوتعذر معرفة الف
 وإذا ,صفها نى المقترفة بعد تخفيضها حتللجريمةتعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً 

قة المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال و الأشغال الشاأعدام كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإ
 كذلك الأمر بالنسبة ,"ةن مدة لا تنقص عن خمس عشرة سمؤقتةالإجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة ال

إذا وقع قتل أو إيذاء : " من قانون العقوبات على ما يلي )2()560( اللبناني حيث نصت المادة مشرعلل
 جميع من حاولوا الإيقاع  جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات، عوقبشخص أثناء مشاجرة اشترك فيها

 كانت الجريمة تستوجب وإذا,  بعد تخفيض العقوبة حتى نصفهارفة بعقوبة الجريمة المقتعليه يبالمجن
  . بالعقاب لا أقل من سبع سنواتيقضى المؤبد فل المؤبدة أو الاعتقالشاقةالإعدام أو الأشغال ا

  
 ويتطلب ذلك أن يكون ,يذاء المشاجرة إلا في صدد جرائم الإلة حاجها المصري فإنه لا يوأما القانون

 والإيذاء تعدي على الأقل توافقوا على الأشخاص من خمسة فة قد اشترك ضمن عصبة مؤللشخصا
ر من ظهحة وعصي أو آلات أخرى وهذا ما يواستعملوا أسلحة أو عصي أو آلات والإيذاء واستعملوا أسل

و أذا حصل الضرب إ : "من قانون العقوبات المصري التي تنص على ما يلي) 243(ل نص المادة خلا
 من واحد خرىأ ألآت وأ عصى أو أسلحة بواسطة استعمال )242( و )241( يمادت يالجرح المذكوران ف

كون  فتذاءي والإيقل توافقوا على التعد الألىشخاص عأو تجمهر مؤلف من خمسة أضمن عصبة كثر أو أ
ئم المنصوص عليها  الجراي لا تزيد مدته على خمس سنوات في العقوبة السجن الذوتكون, "العقوبة الحبس

  ."يرهابإ منها تنفيذا لغرض أي كبتذا ارتإ 243 المادة يف
  
يراد إونأمل في  ، المشرع الفلسطيني فانه لم يأخذ بهذا العذر من أعذار التخفيف في جرائم القتل المقصودماأ

شخاص بعقوبة أن يعاقب عدة أذ لا يعقل إمشروع قانون العقوبات الفلسطيني  تعديل لأول العذر في هذا
 من خلال ويتضح,  واحدا من بينهمىسو لا يكون القاتل مرالقتل المقصود لعدم معرفة الفاعل وفي حقيقة الأ

  . ي الفرع الآتي شروط سيتم دراستها فعدة ر هذا العذلتوافر ترطش يهالنصوص سابقة الذكر بأن
  

  : تطبيق عذر القتل أثناء المشاجرةشروط:  الثانيالفرع
  : لتوافره عدة شروط تتمثل بالآتيهذا العذريتطلب 

  
                                                

 .2010 وتعدیلاتھ  لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 338(المادة  )1(
 .1943 لسنة 340من قانون العقوبات اللبناني رقم ) 357(المادة  )2(
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  .ركانارتكاب جريمة قتل مقصودة مكتملة الأ: أولا
  

  :أن تقع المشاجرة بين عدة أشخاص: ثانياً
 سواء استعمل فيها الأسلحة النارية وهذا الشرط يفترض وقوع عراك وشجار بين مجموعة من الأشخاص

أو الحادة أو العصي أو الحجارة أو السهام وسواء حصل التحام واشتباك وتداخل وتزاحم بين المتشاجرين أم 
 الجادة والهزلية لا تؤلف يرلا وهذا يفيد بان المشاتمة والملامسة أو الممازحة والتحقير والأقوال غ

  . )1(مشاجرة
المعنى القانوني إلا إذا جرت بين ثلاثة أشخاص فأكثر، إذ يجب أن يشترك في ولا تقوم المشاجرة ب

المشاجرة مجموعة من الأفراد ثلاثة فأكثر، لأن عبارة عدة أشخاص تعني مجموعة من الأشخاص أكثر من 
ثة  أعضائها بين ثلاددتعني من الناحية اللغوية مجموعة من الأفراد يتراوح ع_ عدة_ثلاثة كحد أدنى فكلمة 

ذا اشترك عدة إ : " العقوبات الأردني عندما نصت على انهانونمن ق) 338(كدته المادة أ وهذا ما )2(وتسعة
إذا وقع قتل أو إيذاء : "ولهامن قانون العقوبات اللبناني بق) 560( وكذلك المادة ,"...أشخاص في مشاجرة 

قط لا تشتملها هذه النصوص لأن مثل  ذلك أن المشاجرة الواقعة بين شخصين ف,"... مشاجرة ء أثناشخص
 يمكن التعرف على مرتكب القتل بيسر وسهولة وبالتالي يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي اجرةهذه المش
  .)3(ارتكبها

  
 يشترك في دن جنائياً، إذ قيركون مجموعة من الأشخاص المسؤولولا يشترط القانون أن يكون المشت

 وعليه فإنه يصح أن يكون من بينهم أشخاص ،)4(اص والنساء والأحداث من الأشخعةالمشاجرة مجمو
عديمي الأهلية أو ناقصيها أو أشخاص معفيين من العقاب من أجل تطبيق نصوص القانون المتعلقة بعذر 

 ومن المسلم به أنه لا سبيل لتطبيق هذا النص على من اقتصر دوره في المشاجرة ,القتل أثناء المشاجرة
يمكن أن   إذ لاشاجرين، ولا على من كان يعمل على الفض بين المت,عتداء عن نفسه أو غيرهعلى رد الا

 في مشاجرة، ذلك أن الاعتداء يقع من فرد على فرد ويقع من جماعة على مشتركينيعتبر هؤلاء أنهم 
مارسه فرد جماعة، وحينئذ يكون الجماعة المدافعة عن نفسها في حالة دفاع شرعي، والدفاع الشرعي كما ي

  .)5(عةتمارسه مجمو
   

                                                
 .84 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)1(
 .167 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .84 محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)3(
 .84مرجع، صنفس ال, بحي نجممحمد ص )4(
 .168كامل السعيد، مرجع سابق، صو، 121 علي محمد مصطفى، مرجع سابق، ص )5(
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  : مجهولاًتلأن يكون مرتكب القيجب : ثالثاً
  

 معروف بالذات وهذا الشرط يوضح غيرلكي تقوم الجريمة في مثل هذه الحالات لا بد من أن يكون الفاعل 
ومن  فلو أن مرتكب القتل كان معروفاً لعوقب هو ،)1(العلة من عقاب المشتركين في المشاجرة بدون تمييز

 المادة لقواعد الاشتراك الجرمي في قوانين العقوبات إذ تعتبر طبقاًعداه من الشركاء المتدخلين والمحرضين 
 في تنفيذها رةو ساهم مباشأ عناصر الجريمة د الوجوحيز إلى فاعلاً كل من أبرز ردنيمن قانون الأ) 75(

 التي ةهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الجرمي المتيقن والتي يسأل بمقتضاها كل واحد منعلمطبقاً لنظرية ال
يستفاد من نص : " أحد أحكامها بأنه في وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية ،)2(نشأت عن فعله

 القانون لا يشترط لتطبيق حكم هذه المادة أن يكون كل واحد من إن من قانون العقوبات 338المادة 
 قد يكونوامل الداخل في تكوين الركن المادة للجريمة بل يكفي لتطبيقها أن المتشاجرين قد أتى بنفس الع

 جميعاً وإنما صفة الشريك و تعطيل العضو أو الجرحأ التي نجم عنها الموت جراميةفعال الإاشتركوا في الأ
ترط لتطبيق يش ": فقد قررت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها بأنهلذلك ، )3("فقط هي القدر المتيقن

 إلىجرامية التي أدت  الاشتراك في الأفعال الإ-شاجرة ب في المالاشتراك: شرطان) 338(نص المادة 
  .)4(" الضارالحدث

  
بالتالي توافر رابطة السببية وشاجرين تن ينشأ عن المشاجرة قتل أحد المأ يقوم عنصر العقاب لا بد ولكي

 توافرت الشروط السالفة ىومت, )5( الجريمة من ناحية أخرىتيجةنال بلتمثبين المشاجرة من ناحية والقتل الم
  . الذكر فإن العقوبة تكون كما سيتم بيانها في الفرع الآتي

  
  

  :رة لهذا العذر والعلة من التخفيفالعقوبة المقر:  الثالثالفرع
  

 ممشاجرة نج اشترك عدة أشخاص في ذاإ "من قانون العقوبات الأردني على أنه ) 338( في المادة نصت
 كل من اشترك ، عوقبالناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات إيذاء أحد وأ رح جأوو تعطيل عضو أعنها قتل 

يذاء بالعقوبة المقررة و الإأو الجرح أ العضو عطيلو تأ التي نجم عنها الموت جرائيةمنهم في الأفعال الإ

                                                
 .122 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)1(
 .166 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 .1631، ص1976 مجلة نقابة المحامين، سنة 46/76 تمييز جزاء رقم )3(
 .1498، ص1981ة نقابة المحامين، سنة  مجل72/81 تمييز جزاء رقم )4(
 .120، ص سابقمرجع علي محمد جعفر، )5(



 189

 الأشغال وأ عدام الجريمة المقترفة تستوجب الإنتكاوإذا .  نصفهاى المقترفة بعد تخفيضها حتقانوناً للجريمة
 مدة لا قتةجرائية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤ عوقب كل من اشترك في الأفعال الإالشاقة المؤبدة

من قانون ) 560(كذلك الأمر بالنسبة للمشرع اللبناني حيث نصت المادة " . عن خمس عشرة سنةنقصت
 قتل أو إيذاء شخص أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة قعذا وإ: " العقوبات على ما يلي
 عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة يب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجنالفاعل بالذات، عوق

 فيقضى أو الاعتقال المؤبد ؤبدة أو الأشغال الشاقة الملإعداموإذا كانت الجريمة تستوجب ا .حتى نصفها
  ". بالعقاب لا أقل من سبع سنوات

 فالقواعد  ، العقوبةتخفيف إلى معرفة الفاعل بالذات هي السبب في لجوء بعض التشريعات الجزائية وعدم
ن يصار لتطبيق أ وفي حالتنا هذه لا يمكن هاسبة الجاني عن الفعل الذي ارتكب بوجوب محيالعامة تقض

  .نه قد لا يكون هو القاتلك بالمشاجرة لأصود على كل من اشترعقوبة القتل المق
  

  : والمساعدة على الانتحارالحمل:  الثانيالمطلب
  

 العقوبة، إذ تعتبر نتيجة عتعتبر شخصية العقوبة من أهم الخصائص التي يقوم عليها النظام العقابي في توقي
لجنائية، وتفترض هذه النتيجة  الشخصية عن الأفعال من الناحية ايةطبيعية ومنطقية لإقرارها بمبدأ المسؤول

 لا تصيب إلا الشخص المتسبب عن الفعل الناتج والذي يعتبره القانون جريمة توجب عقاب وبةأن العق
 في ر أو يساعد آخر على الانتحامل من يحمساءلة  حول ما إذا كان بالأساسيدورإلا أن التساؤل  ،)1(الجاني

 نخصص ،فروعسيتم تقسيم هذه الدراسة لثلاث  ل هذا التساؤ، وللإجابة عنيظل عدم مساءلة الفاعل الأصل
 أما ,رعذ سيكون لشروط هذا ال)ي الثانفرعال( الحمل أو المساعدة على الانتحار، ومفهومل) الأول الفرع(
  . سيتناول عقوبة الحمل والمساعدة على الانتحار والعلة من التخفيف) الثالثرعالف(
  

  :الانتحارمفهوم الحمل على : الأول الفرع
   

أن الانتحار  ومن المعلوم ،)2(" نفسه عامداً الإنسان تلقضاء المرء على نفسه، وهو أن يق" :الانتحار يعني
 ليست ملكاً للشخص وإنما هي هبة من الإنسان ة أن حيابارمحرم ومعاقب عليه في الشرائع السماوية، باعت

 على الانتحار، وقد المعاقبة إلىريعات والقوانين القديمة  الذي حدا بالعديد من التشالأمر ,الىاالله سبحانه وتع

                                                
 . 17، ص1994/1995أحمد ضياء الدين، الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير، بدون دار نشر،  )1(
 . 421 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
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 بعد حر قبل الثورة الفرنسية تعاقب على الانتحار، وذلك بمعاقبة المنتما إلى الأوروبية التشريعاتكانت 
  .)1( بمصادرة أملاكه ونبش قبرهوتهم
  

 جدوى إيقاع عدم إلى ذلك في وقد تعرض هذا النهج لانتقادات شديدة من فلاسفة القرن الثامن عشر مستندين
 معظم التشريعات هدتقد شفونتيجة لهذه الانتقادات ,  _ فيما يتعلق بإصلاحه _العقوبة على المنتحر

الجزائية في العالم ردة عن تحريم الانتحار إذ لم يعد هناك عقاب على من يقدم على قتل نفسه، أو حتى 
 من إلغاء الرغم وعلى ،)2( بالضرورة ما هو أقل منهالشروع فيه، ذلك أنه من لا يهاب الموت لا يهاب

إلا أن العديد من التشريعات العقابية أخذت بالعقاب على   عليهلعقاب ذاته وذلك بعدم ادتحريم الانتحار بح
  .  وذلك بمساءلة من يحمل آخر أو يغريه على الانتحارلانتحارالحمل على ا

  
و المساعدة على الانتحار، التشريع الأردني حيث نصت ومن التشريعات التي نصت على تحريم الحمل أ

 الانتحار وساعده بطريقة من على إنسانمن حمل  " : قانون العقوبات الأردني على أنن م)3()أ/339(المادة 
 عوقب بالاعتقال المؤقت، وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك )80( في المادة رةالطرق المذكو

 ,)4("دائمين إيذاء أو عجز  نجمإذا ثلاثة سنوات حتى وتكون العقوبة سنتين إلىلاثة أشهر الشخص بالحبس لث
 )5()539( المادة  الانتحار أو المساعدة، حيث نصتىوقد أقر المشرع السوري بالعقاب على التحريض عل

 أو مساعدة  وسيلة كانت على الانتحارة من حمل إنساناً بأي_1: "همن قانون العقوبات السوري على أن
 الفقرات أ، ب، د، على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر ،)218(بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 

 في حالة الشروع في سنتين إلى هر بالحبس من ثلاثة أشوعوقب_ 2 على الأكثر إذا تم الانتحارواتسن
 أو المساعد على الانتحار حدثاً  وإذا كان الشخص المحمول_3  إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائمرالانتحا

، وكذلك نفس " معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيهودون الخامسة عشر من عمره أ
 وسيلة كانت على الانتحار ةمن حمل إنساناً بأي " هأن فيها جاء من قانون العقوبات اللبناني )6()553(المادة 

 الأولى، والثانية، والرابعة على قتل قرات من الف)219(رة في المادة أو مساعدة بطريقة من الطرق المذكو
                                                

 . 67 أحمد بشير، مرجع سابق، ص)1(
 . 139 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 . 2010 وتعدیلاتھ لعام 1960 لعام 16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 339(الفقرة أ من المادة  )3(
   : من قانون العقوبات الأردني الوسائل التي تقوم بها هذه المساعدة، والتي تتمثل بما يلي80 حددت المادة )4(
  .جريمة كأن يرشد الجاني المجني عليه إلى الطريقة التي ينتحر بهاالمساعدة عن طريق تقديم الإرشادات التي تخدم وقوع ال. 1
  .المساعدة عن طريق تقديم الأداة أو المادة التي سينتحر بها أو أي شخص آخر يساعد على إيقاع الانتحار. 2
  .المساعدة عن طريق تقوية عزيمة المنتحر ودفعه وتشجيعه على الانتحار أو تقوية أعصابه. 3
 .    عن طريق معاونته على الأفعال التي تهيئ للانتحار أو التي تسهل ذلك وتمكنه من إتمام الانتحارالمساعدة. 4
    .1949 لسنة 148من قانون العقوبات السوري رقم ) 539(المادة  )5(
    .1943 لسنة 340من قانون العقوبات اللبناني رقم ) 553( المادة )6(
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 في حالة سنتين إلىنفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار وبالحبس من ثلاثة أشهر 
  .)1(" في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائملشروعا
  
الذي يعتبر الحمل أو المساعدة على الانتحار جريمة يعاقب  لنهج المشرع الفلسطيني فقد سار وفق اأما
كل من حمل أو  " :انون العقوبات الفلسطيني على أنهمن مشروع ق )2()234( حيث نصت المادة ها،علي

 عن الانتحار فانتحر يعاقب بالسجن المؤقت وتكون العقوبة الحبس إذا لم ينجم علىأغرى أو ساعد شخصاً 
 تعتبر الانتحار جريمة ولا يعاقب عليه ولا على الشروع فيه، لأن من يجني لانصوص ، فهذه ال"ذلك الموت

 تقديم أوعلى نفسه فإنما يهدر حقه في الحياة وهو حق خاص به، إلا أنها تعتبر التحريض على الانتحار 
جريمة لم و موضوعه في هذه الالعون والمساعدة للمنتحر جريمة يجب معاقبة مقترفها، لأن محل الاعتداء أ

 الجريمة أو موضوعها هو حياة حل حياة مقترفها نفسه وإنما م_ الصرفكما هي الحال في الانتحار _ يعد 
  .  )3(الغير

  
 والمصري وإن لم يعتبروا الانتحار أو الشروع فيه جريمة نسيهنالك بعض التشريعات كالتشريعين الفرو

يه، لأن التحريض على فعل مباح والتدخل أو الاشتراك فإنهما لم يعاقبا كذلك على التحريض أو المساعدة عل
 بها التي لا بد من  ولهذه الجريمة شروطها الخاصة،)4(فيه يعد أيضاً أمراً مباحاً ولا يستوجب العقاب

إلا أنه وكما ذكر آنفا توجد بعض  حمل أو مساعدة على الانتحار، ريمة أمام جكوننتوافرها لكي 
، ومع ذلك فإن )5(لى الشروع أو الاشتراك في الانتحار كالمشرع المصريالتشريعات التي لم تعاقب ع

قانون العقوبات المصري يعاقب على الشروع في الانتحار بصورة ضمنيه ويبرز ذلك في حالة ما إذا 
حاولت المرأة الحامل الانتحار وفشلت مما أدى إلى إجهاضها، فالعقوبة تكون هنا بسبب جريمة الإجهاض، 

، ولكي يتوافر )6(د قصد الانتحار قصد الإجهاض بل أنه يتضمنه بصورته الاحتمالية على الأقلولا يستبع
  .هذا العذر لا بد من وجود عدة شروط تتمثل في الآتي

  
  

                                                
  :يعد متدخلاً في جناية أو جنحه" الأولى، والثانية، والرابعة على ما يلي، في فقراتها ) 219( نصت المادة )1(
  .من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. 1
  .من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. 2
 "من ساعد الفاعل أو عاونته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها. 3
    .14/4/2003المقدمة بتاریخ , من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمدة بالقراءة الأولى) 234(دة الما)2(
 . 445-444 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)3(
 . 115 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)4(
 .14 عدلي خليل، مرجع سابق، ص)5(
 . 20،  15محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص )6(
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  :على الانتحار جريمة الحمل أو المساعدة أو الإغراء شروط:  الثانيالفرع
  

 وهو في ذلك سيختلف عن القتل سواء في حالة حي إنسانالانتحار كالقتل فلا بد من أن تقع جريمة على 
إقدام المنتحر على الانتحار حيث يقع الاعتداء من المنتحر نفسه أي أن القاتل يكون في نفس الوقت هو 

 إلى وكذلك ركن القصد الجرمي إضافة  الثلاثبعناصرهاالقتيل وهذه الجريمة لا بد فيها من ركن مادي 
  : المنتحرأهلية

  
  :الماديالركن : أولاً

  
 ه عليه وعلى نتيجة جرميدة المساعأويقوم الركن المادي على فعل جرمي يتمثل في الحمل على الانتحار 

  .   )1( والنتيجةل رابطة سببية بين الفعافرتتمثل في الانتحار الفعلي أو حدوث إيذاء أو عجز دائم وتو
   

 فيما يتعلق ماار أو المساعدة عليه، أالحمل على الانتح:  يأخذ إحدى صورتينه فإنيأما الفعل الجرم
" بدلاً من كلمة " حمل" قد استعمل كلمة المشرعبالصورة الأولى فهي الحمل على الانتحار، فيلاحظ أن 

من حمل إنساناً على  ":ي على أنهنمن قانون العقوبات الأرد) أ/339(حيث نصت المادة " حرض
... " من حمل إنساناً " :لعقوبات السوري إذ نصت على أنهمن قانون ا) 539( وكذلك المادة ,... "الانتحار
أن التحريض في القانون لا يكون إلا على جريمة والمعروف أن :  أولهماأمرين إلى في ذلك سببويعود ال

  .يشكل جريمة لدى غالبية التشريعاتالانتحار لا 
  

 ب من قرة وهذا ما أكدت عليه الففيتمثل في أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة الفاعل: أما الأمر الثاني
إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على  " :بقولها العقوبات الأردني قانونمن ) 80(المادة 

 خلافاً لما هو عليه الحال نتيجة، إلى، وأن التحريض معاقب عليه حتى ولو لم يفض "ارتكاب الجريمة
  .  )2(إذا أدى نتيجة تمثلت في شروع أو إيذاء أو عجز دائمين بالنسبة للحمل على الانتحار فلا عقاب عليه إلا 

  
ولكي يكون الجاني هو من حمل المجني عليه على الانتحار وبالتالي يعتبر فعله معاقب عليه لا بد أن يكون 

 المجني دى لة عليه، وخلق فكرة التخلص من الحياالمجني إلىالجاني هو صاحب الفكرة وهو الذي نقلها 
 أن يكون المنتحر أو من يرغب في الانتحار خالي الذهن تماماً من هذا المشروع فيقوم  يجبلكلذعليه، 

الجاني بزرع هذه الفكرة في دماغه ويجب على كل حال أن يكون ثمة رابطة سببية بين الحمل وتمام 
                                                

 . 116 رياض الخاني، مرجع سابق، ص ووسف الحكيم جاك ي)1(
 . 286، جلال ثروت، مرجع سابق، ص140 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
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يه على الانتحار  أقدم المجني عللما من الثابت أنه لولا تحريض الجاني يكونالانتحار أو الشروع فيه بحيث 
  .)1(أو لما شرع فيه على الأقل 

  
أما الصورة الثانية فهي المساعدة على الانتحار لدى المجني عليه، وإنما تكون فكرة الانتحار متولدة في 

 عليه لتنفيذ مشروعه، وقد حصرت المجني إلىنفس المجني عليه، ويكتفي الجاني بأن يسدي يد المعونة 
، ومن  نفسه التي من خلالها يقدم الجاني المساعدة للمجني عليه في قتللالوسائ التشريعات الطرق وبعض

 ذ السوري، إ التشريع القانوني بالنصمحصورة الالتشريعات التي اشترطت أن تقع المساعدة بإحدى الطرق
 إذ أن ه، إلا أن هذا الحصر لا داعي ل،)2()218( أ، ب، د من المادة تحصرت هذه الطرق في الفقرا

 تحصيل لحاصل وذكر و عملاً إلا بإحدى هذه الطرق فالحصر إذن هملمساعدة أو التدخل في الانتحار لا يتا
  :)3(لمفهوم، وعليه فإن المساعدة على الانتحار يمكن أن تتم بإحدى الوسائل التالية

  
لك صنع مادة سامة  من ذ، التي يبين بها الجاني للمجني عليه كيفية ارتكاب الانتحاراترشاد إعطاء الإ:أولاً

  .هيتناولها المجني علي
   

 عليه على الأفعال مجني عليه بأسباب الانتحار المادية، ويكون ذلك بمساعدة ومعاونة الجنيم التزويد :ثانياً
المهيأة للانتحار أو على الأفعال التي تسهل عليه ارتكابها أو التي تمكنه من إتمام ارتكابها كمده بسم أو 

  . من وسائل وأدواتكسلاح أو غير ذل
   

 الانتحار على المساعدة على الأفعال التي هيأت للانتحار كأن يقوم الجاني بشد عزيمة المجني عليه :ثالثاً
  . )4( عن الدنيا وامتداح الانتحار والمنتحرينالحرتوإظهار محاسن الا

  
 حار،نت السابقة للارحلةملى امساعدة الجاني للمجني عليه عل  الصورتين الأولى والثانية تقتصرويلاحظ بأن

 الجاني فيها المساعدة عند بدء مرحلة الإعداد والتحضير للانتحار وفي خلال مدبينما في الصورة الثالثة يق
   . )5( التنفيذيةلمرحلةا
  

                                                
 .  140،141، كامل السعيد، مرجع سابق، ص446 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)1(
  :ور الثلاث وهيمن قانون العقوبات السوري بإحدى الص) 218( لقد حصرت الفقرات أ، ب، د من المادة )2(
 . المساعدة الفعلية. 3تشديد العزيمة . 2 إعطاء الإرشادات .1 
 . 141 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 . 141، كامل السعيد، مرجع سابق، ص447، محمد الفاضل، مرجع سابق، ص287 جلال ثروت، مرجع سابق، ص)4(
 . 448 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)5(
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هذا وقد تكون المساعدة مادية كتقديم الأدوات والوسائل وقد تكون المساعدة معنوية كتقديم الإرشادات التي 
 مرتكب لفعل مخالف يعتبر أم معنوية فإن الجاني ية الفعل، ومهما تكن نوع المساعدة مادارتكاب إلىتؤدي 

   . )1(للقانون والمتمثل في الحمل أو المساعدة على الانتحار
  

لما تقدم فإنه يتبين بأن الركن المادي يتناوب في تكوينه صورتان وهما الحمل على الانتحار أو المساعدة 
 نفسه ل الوسائل التي يلجأ إليها الجاني في حمل المجني عليه على قت تحديدعدم إلىأنه وبالنظر  لاعليه، إ

 عن حمله للجني لدى التشريعات التي أخذت بالعقاب على الحمل على الانتحار، فإن الجاني يكون مسئولاً
لاً على الانتحار فإنه  حمدعليه على الانتحار بغض النظر عن نوع وطبيعة هذا الحمل، فما دام تصرفه يع

 هذه الجريمة، أما إذا تجلى الركن المادي في صورة المساعدة على الانتحار فإن معظم ن عيعتبر مسئولاً
التشريعات نصت بصورة ضمنية وصريحة على أن تكون المساعدة على الانتحار قد جرت بطريقة من 

) 218(في الفقرات أ، ب، د، من المادة  وري السالمشرع على سبيل الحصر كالذي أورده ينةعالطرق الم
 مساعدة المجني عليه على قتل نفسه بإحدى الطرق الغير لىإ السوري، فإذا لجأ الجاني قوباتمن قانون الع

  .  )2( لا يمكن مساءلتهنونمنصوص عليها في القا
  

 أحياناً أن يحرض الجاني  يحدثفقد الفعلين أو قام بهما معاً، نولا فرق بين أن يكون الجاني قد قام بأحد هذي
أحدهم على الانتحار، ثم لا يكتفي بالتحريض والحمل ثم يشدد عزيمته على تنفيذ الفكرة كأن يعطيه الكأس 

 على الانتحار تحريضالمليء بالسم ليشربه، وفي هذه الحالة يرتكب الجاني فعلين في آن واحد، ال
قيقي للجرائم ذلك أن الفاعل وإن قام بفعلين معاقب  تعدد حنوالمساعدة عليه، ولا يوجد في هذين الحالتي

عليهما، فإن هذين الفعلين لم يحققا سوى نتيجة واحدة ولا يوجد سوى حياة آدمية واحدة في خطر، ذلك أنه 
   .)3( الانتحاريكفي كل فعل منهما مستقلاً عن الآخر لقيام جريمة الحمل أو المساعدة على

  
نتيجة  فإن الأمر لا يخرج عن إحدى احتمالات ثلاث فإما أن لا تتحقق الةمي الجرنتيجةأما فيما يتعلق بال

ال لإيقاع العقاب على أحد إلا أن هذا الحكم يعتبر خروجاً عن القواعد العامة جالجرمية بالمطلق وهنا لا م
أثر على  رتب أن يوإما، نتيجة إلىفي التشريعات العقابية إذ أن التحريض معاقب عليه دوماً وإن لم يفض 

الحمل أو المساعدة على الانتحار وهنا يعاقب الجاني بسبب تحقق هذه النتيجة، أما الاحتمال الثالث وهو ما 
 يةاختلفت بشأنه التشريعات العقابية، والذي يتمثل في حال اتخاذ الأثر شكل الشروع، فمن التشريعات العقاب

 أو عجز ذاء اشترطت أن ينجم عن هذا الشروع إيمن لم يكتف بوقوع الشروع لغايات التحريم والعقاب، بل
                                                

 . 141، ص سابقجع كامل السعيد، مر)1(
 . 116، علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص448 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
 . 339 حميد السعدي، مرجع سابق، ص)3(
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من قانون العقوبات السوري وكذلك التشريع ) 539(دائم ويمثل هذا الاتجاه التشريع السوري في المادة 
من قانون العقوبات اللبناني، إلا أن الاتجاه الآخر قد اكتفى بالشروع فقط حتى ولو ) 553(اللبناني في المادة 

 عن الشروع إيذاء أو عجز دائم تغلظ العقوبة ويمثل هذا الاتجاه جمنوفي حال ،  أو عجز إيذاءهلم ينجم عن
   . )1( الأردنيتمن قانون العقوبا) 339(التشريع الأردني من خلال الفقرتين أ، ب من المادة 

  
نفسه  الانتحار وبعد أن ألقى بعلى لو أن الجاني قام بتحريض شخص اوالسؤال الذي يمكن إثارته هنا ماذ

  في البحر نتيجة لهذا التحريض، قام الجاني بإنقاذه بسبب تأنيب الضمير أو لخوفه من العقاب؟ 
 الجاني عن فعله هذا يتوقف على معالجة التشريعات العقابية لجريمة لةءإن إمكانية مساءلة أم عدم مسا

ترطت وقوع إيذاء أو عجز دائم  على الانتحار، أما بالنسبة للتشريعات العقابية التي اشالمساعدةالحمل أو 
 والحالة هذه لا يمكن مساءلته إذا لم ينجم عن ه فإن,ني كالتشريع السوري واللبنا الجانيبحقلإيقاع العقاب 

 المساعدة على الانتحار وإن لم و على الحمل أبالعقاب التشريعات التي أخذت افعله إيذاء أو عجز دائم، أم
 فإنه يعتبر مسؤولاً , كالتشريع الأردني دائم للمجني عليهز إيذاء أو عج ولم ينجم عن فعلهنتيجة إلىيفض 

 يصار يتم إيقاع العقوبة عليه، إلا أن عمله هذا يتغير بمثابة العدول عن الشروع التام وبالتالي فإنه بالتاليو
   . )2( العقوبة عليهتحقيق إلى

   
 بين ة السببيرابطةلشروع فيها فلا بد من قيام  الركن المادي لا يكتمل إلا بوقوع الجريمة أو اكانوإذا 

 عليه أو جنيالحمل على الانتحار أو المساعدة أو الإغراء عليه وما بين النتيجة الضارة والمتمثلة بموت الم
  .)3(الشروع فيها

  
  :محل الجريمة: ثانياً

  
جريمة القتل فيجب أن  في الانتحار أو المساعدة أو الإغراء عليه هو محل الجريمة المتطلب توافره في

 قيد الحياة، فطالما توافرت صفة الآدمية وصفة الحياة في المجني عليه فإن ذلك على إنسانا يكون المحل
 الحياة أم وقفت الجريمة عن حد زهاق ترتب على الانتحار الموت التام وإسواءيكفي لقيام محل الجريمة 

لمحمول أو المساعد على الانتحار قد تجاوز الخامسة  إلا أن القانون يتطلب أن يكون الشخص ا,)4(الشروع
من قانون العقوبات السوري ) 539(عشرة من عمره وأن لا يكون معتوهاً وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                
 . 142 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)1(
 . 143، ص سابق كامل السعيد، مرجع)2(
 . 70 أحمد بشير، مرجع سابق، ص)3(
  .70ص ، أحمد بشير، نفس المرجع)4(
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 كان المجني  بحرية الاختيار، فلو ومتمتعاً بأن يكون مدركاً ي،من قانون العقوبات اللبنان) 553 (المادةو
 غير مميز فإنه تطبق أحكام التحريض على صغير كما لو كان مجنوناً أو اكالإدرعليه عديم الأهلية أو 

القتل أو التدخل فيه وتستبعد أحكام الحمل أو المساعدة على الانتحار لأن الشخص الذي أقدم على التحريض 
  .)1( هو فاعل معنوي لجريمة القتلساعدةأو الم

  
 على حدث لم يتجاوز الخامسة عشر لجرمياأ وقع النشاط  يبين الحكم فيما لوإلا أن المشرع الأردني لم

من ) 339(عاماً أو كان معتوهاً وذلك على خلاف المشرع السوري واللبناني، ويتضح ذلك من خلال المادة 
 بالنسبة للمشرع الفلسطيني إذ لم يبين الحكم في هاتين الحالتين وذلك حالقانون العقوبات الأردني، وكذلك ال

  . من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 234( المادة بالرجوع لنص
 الأشخاص على أنه نوع من أحد إلى كأس من السم بتقديموتطبيقاً للقواعد العامة فإنه يعد قاتلاً من قام 

 هذا الكأس على أنه عصير برتقال إلا أنه مات بسبب ما يحويه هذا الكأس شربالعصير وقام المجني عليه ب
ي عليه هنا يعتبر حسن النية وإن كان عاقلاً مدركاً إلا أنه غير مدرك لحقيقة هذا الكأس من السم فالمجن

  .)2( المقصود المشددو بعقوبة القتل المقصود أبفالجاني يعاق
  
 فإذا ارتكب الجاني فعلاً لوفاة، ولا تشكل أي عملاً إيجابياً بسبب اسلبية أن تبقى أعمال الجاني رطتيشو
عمال السلبية في حمل أو مساعدة المجني عليه في الانتحار فإن الجاني هنا يعتبر قاتلاً  عن نطاق الأجهريخ

 به تسمم التنفيذ المباشر كأن يحرك شخص فتحة الغاز الذي يدور إلىقصداً لتخطيه دور الحمل والمساعدة 
صد هو أيضاً ان الفاعل يق التي قصد إلقاء نفسه فيها، ولا يختلف الأمر إذا ما كالهاوية إلىالمنتحر أو يدفعه 

 فيعتبر كل منهما في حال نجاتهما أو  _حا معاً ممر الغاز بقصد الانتحاركأن يفت_ الانتحار مع الآخر 
  .)3( للآخربةأحدهما من الموت منتحراً بالنسبة لنفسه وقاتلاً بالنس

  
  :ئيالقصد الجنا: ثالثاً

  
 من توافر القصد العمد في داولة من المنتحر نفسه فلا بيعتبر الانتحار من الجرائم القصدية فإذا كانت المح

 فإن القصد المتطلب من الغير هو  من الغيرسلوكه أما إذا كانت المساعدة أو الإغراء والحمل على الانتحار
ون هذه الإرادة خالية  تك أن ولا بد منالموت، إلى إذ يجب أن تتجه إرادته الخاص نائيمن قبيل القصد الج

 إرادة المنتحر تتجهويجب أن يكون صاحبها متمتعاً بالإدراك والوعي والتمييز وكذلك لا بد أن  من العيوب
                                                

 . 117 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)1(
 . 144 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)2(
 . 155 رياض الخاني، مرجع سابق، ص و جاك يوف الحكيم)3(
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 غير معيبة خر ويجب أن تكون إرادته هو الآالروح، إزهاق  النتيجة الضارة والمتمثلة فيإحداث إلىذاته 
لأهلية بأن كان مجنوناً أو وحرة وأن يتمتع بالقدرة على الإدراك، والوعي والتمييز، أما إذا كان فاقداً ا

صغيراً أو سكراناً فإن الشخص المحرض أو الذي ساعد أو أغرى الغير على الانتحار فإنه يسال في هذه 
  .)1(قصديةالحالة عن جريمة قتل 

لا إذا أقدم على ما أقدم عليه  أو يساعده أو يغريه على الانتحار لا يعاقب إسواهومعنى ذلك أن من يحمل 
دة، أما إذا كان سلوكه في تحريض الغير أو مساعدته على الانتحار غير مبني على قصد  وعي وإراعن

 ومن الانتحار أو مساعداً على املاً فلا سبيل لاعتباره حالاحترازوإنما كان مبنياً على خطأ كالإهمال أو قلة 
 شخصاً زار صديقه في  وتطبيقاً لذلك لو أن،)2(المرجح عدم إمكان ملاحقة الفاعل هنا بجرم القتل الخطأ

منزله، ووجده في حالة يرثى إليها من البؤس وما كان منه إلا أن أخذ يردد أبيات من الشعر الحزين 
 مثل هذه الحالات لا سبيل لتطبيق العقاب ي إلا أن انتحر متأثراً بهذه الأبيات ففنهوالبائس، فما كان م

   .  )3(عليه
  

الذي يبقى قائماً رغم كونه شريفاً كمن يحمل غيره على الانتحار أو ولا تأثير للباعث على القصد الجنائي 
يساعده على ذلك لاعتقاده أن موته يحقق مصلحة عامة في حل خلاف أو التخلص من عار ألم به، وغني 

وسيتم تناول , )4( في هذا المقام، وهو يقوم مقام القصد المباشرحتماليد الاصعن البيان أنه يتصور قيام الق
  . الآتيالفرع والعلة من التخفيف في ذرة هذا الععقوب

  
  : على الانتحار والعلة من التخفيف عذر الحمل أو المساعدةعقوبة:  الثالثالفرع

  
من  " : قانون العقوبات الأردني على أنن م)أ/339( حيث نصت المادة  بهذا العذرع الأردنيشرلماأخذ 
 عوقب بالاعتقال المؤقت، )80( في المادة رةطرق المذكو الانتحار وساعده بطريقة من العلى إنسانحمل 

 وتكون العقوبة سنتين إلىوإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس لثلاثة أشهر 
 ى وقد أقر المشرع السوري بالعقاب على التحريض عل,)5("دائمين إيذاء أو عجز  نجمإذا ثلاثة سنوات حتى

                                                
 . 71 أحمد بشير، مرجع سابق، ص)1(
 . 143 محمد الفاضل، مرجع سابق، ص)2(
 .144 كامل السعيد، مرجع سابق، ص)3(
 . 118 علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص)4(
   من قانون العقوبات الأردني الوسائل التي تقوم بها هذه المساعدة، والتي تتمثل بما يلي، 80 حددت المادة )5(
  .المساعدة عن طريق تقديم الإرشادات التي تخدم وقوع الجريمة كأن يرشد الجاني المجني عليه إلى الطريقة التي ينتحر بها. 1
  . المادة التي سينتحر بها أو أي شخص آخر يساعد على إيقاع الانتحارالمساعدة عن طريق تقديم الأداة أو. 2
  .المساعدة عن طريق تقوية عزيمة المنتحر ودفعه وتشجيعه على الانتحار أو تقوية أعصابه. 3
 .   المساعدة عن طريق معاونته على الأفعال التي تهيئ للانتحار أو التي تسهل ذلك وتمكنه من إتمام الانتحار. 4
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 من حمل _1: "همن قانون العقوبات السوري على أن) 539( المادة ة، حيث نصتالانتحار أو المساعد
 الفقرات أ، ،)218( وسيلة كانت على الانتحار أو مساعدة بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ةإنساناً بأي

ن  بالحبس موعوقب_ 2 على الأكثر إذا تم الانتحارواتب، د، على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سن
 وإذا كان الشخص _3 إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائمر في حالة الشروع في الانتحاسنتين إلى هرثلاثة أش

 معتوهاً طبقت عقوبات التحريض والمحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أ
من حمل  " : فيها بأنجاء اللبناني  من قانون العقوبات) 553(، وكذلك نفس المادة "على القتل أو التدخل فيه

 قرات من الف)219( وسيلة كانت على الانتحار أو مساعدة بطريقة من الطرق المذكورة في المادة ةإنساناً بأي
الأولى، والثانية، والرابعة على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار 

  .)1(" في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائملشروع في حالة اسنتين إلىوبالحبس من ثلاثة أشهر 
 الذي يعتبر الحمل أو المساعدة على الانتحار جريمة يعاقب لنهج المشرع الفلسطيني فقد سار وفق اأما
كل من حمل أو أغرى  " :انون العقوبات الفلسطيني على أنهمن مشروع ق) 234( حيث نصت المادة ها،علي

 ذلك عن الانتحار فانتحر يعاقب بالسجن المؤقت وتكون العقوبة الحبس إذا لم ينجم علىخصاً أو ساعد ش
  ."الموت 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :يعد متدخلاً في جناية أو جنحه " : والرابعة على ما يليفي فقراتها الأولى والثانية) 219( المادة  نصت)1(
  .من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. 1
  .من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. 2
 " الجريمة أو سهلتهامن ساعد الفاعل أو عاونته على الأفعال التي هيأت. 3
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  الخاتمة

  
  كانتإذ  رضرتكبت وما تزال على وجه الأا  جريمة القتل المقصود من أبشع وأخطر الجرائم التيتعتبر

 على وجه البسيطة عندما أقدم هابيل على قتل ان التي ترتكب من قبل الإنسئما الجرى أولهذه الجريمة من
 يعاتإذ تناولتها القوانين والتشر,  واضحة المعالم في التشريعات البدائيةاتولذلك كانت لها بصم, أخيه قابيل

 في العديد من المواضع إلا أنها نختلاف هذه القوانياوعلى الرغم من , ا والعقاب عليهاالقديمة بمعالجته
بحسب سياسة التجريم والعقاب  - ناسبيم هذه الجريمة النكراء والحد منها بإيقاع العقاب الماتفقت على تحر

  . أمن الفرد والجماعة على حد سواءىها فتكاً علشدأعتبارها من أخطر الجرائم وا ب-الدى كل منه
  

 هذه ربة محا علىبالعمل, "التوراة"وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء ومن قبلها الشريعة اليهودية 
فقد جاءت هذه الأديان من أجل المحافظة على حياة الإنسان وصونها من كل أذى قد , الظاهرة الإجرامية

 التي تحرم القتل المقصود موضوع الدراسة واضعة لهذه الجريمة تحيث وردت العديد من الآيا, يصيبها
  .يوعقوبة دنيوية إضافة للعقاب الآخر

  
صفة سامه ت بعيداً عن معالجة هذه الجريمة لافبعد أن كان القانون الدولي, حدولم يقف الأمر عند هذا ال
من نطاق نصوصه ,  الفرد أو جماعة معينةضدجرائم الفردية أو التي ترتكب الدولية وبالتالي خروج ال

ى الأفراد إلا أن الأمر تغير عند الجماعة الدولية نظراً لتزايد جرائم القتل المقصود وتأثيرها عل, القانونية
هتمامها لهذه اذلك فقد أولت الجماعة الدولية ل, والجماعات وبالتالي تأثيرها على المجتمع الدولي ككل

 في الحياة بالنص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ن على حماية حق الإنساالنصالجريمة من خلال 
  .والإقليمية

  
 ثلاثة أركان لا تقوم هذه الجريمة إلا يمة لهذه الجرأنن  جريمة القتل المقصود وتبيركان تم تناول أوقد

 لركن المحل سبةما بالنأ, المعنوي الركنمحل الجريمة والركن المادي و: بتوافرها وهذه الأركان هي
ولم , فيشترط أن يكون محل هذه الجريمة إنسان على قيد الحياة دون النظر للوضع الصحي للمجني عليه

  ليكون محلاً صالحاً في جريمة القتلية على الوقت الذي يصبح به المولود إنساناًتنص التشريعات الجزائ
وبين ,  المرتكبة بحقه جريمة إجهاضلجريمة والتي تعتبر االجنينوهذا الوقت يتمثل في الفترة الفاصلة بين 

  .تعد الجريمة المرتكبة بحقه جريمة قتلالمولود الذي 
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 سواء السلوك: وهذا الركن يقوم على ثلاث عناصر وهي, ة بالركن الماديويتمثل الركن الثاني لهذه الجريم
بالإضافة للنتيجة الجرمية المترتبة , ةلجرميا صالحان لتحقيق النتيجة ما سلبي فكلاهمأكان سلوك ايجابي 

رها هذه العناصر الثلاث يشترط تواف, وأخيراً علاقة السببية التي تربط السلوك بالنتيجة, على هذا السلوك
 ني سبب من الأسباب هنا لا نكوا إذا لم تحصل النتيجة الجريمة لأمأ, مام جريمة قتل مقصودلكي نكون أ

  . إنما نكون أمام شروع في قتلصودل مقتأمام ق
  

 عليه إنساناً على قيد الحياة وكذلك توافر جميع عناصر الركن المادي إذ لا بد المجني يكفي أن يكون ولا
ويتمثل بوجوب علم ,  يكون لدى الجاني قصد جرمي والمعروف بالركن المعنوينصود إلتوافر القتل المق

  .حياةنسان على قيد الإليه من إزهاق لروح إ لإحداث ما يصبو ة المستنيرالحرةالجاني وتوفر إرادته 
  

مقررة زمان والتي تؤثر في العقوبة ال ظروفاً مشددة على مر العصور والأوقد عرفت جريمة القتل المقصود
 ظروف الء وقد تم استقا,لى الإعدامإل العقوبة بوجود بعض هذه الظروف إذ قد تص, للقتل بصورته البسيطة

  :المشددة لجريمة القتل المقصود من المصادر التالية
  
  . من قصد الجانينبثقم اليد التشد-1
  . التشديد المبني على كيفية تنفيذ القتل-2
  .افعساس الدأ على بني التشديد الم-3
  .ساس صفة المجني عليهأ التشديد القائم على -4
  

شغال الشاقة عدام أو الألإالى إالمشرع أقصى العقوبات والتي تصل  أحد تلك الظروف فرض وبتوافر
ليه المجتمع من ردع إلعقوبة المقررة لا تحقق ما يصبو ن اأحيان  في بعض الأمشرعحيث يرى ال, المؤبدة

 تشريعاتذ نصت الإ,  ذلكتحتملمشرع تشديد العقوبة متى توافرت ظروف ووقائع لذلك فقد قرر ا, المجرمين
 ن على مجموعة م في مشروع قانون العقوباتالفلسطينيضافة للمشرع  بالإدنير والأالمصريك الوضعية

ا تحمله تلك الظروف من علل ترجع  العقوبات لمشدأ بالقتل عاقب المشرع عليها بترنتذا اقإالظروف التي 
 الجريمة كاستخدام تلكو وسيلة تنفيذ أ ,و الترصدأصرار الجاني كارتكابه للقتل مع سبق الإلى شخص إا مأ

 المجني لى صفة خاصة فيإ ترجع دلى بشاعة التنفيذ كتعذيب المجني عليه قبل قتله بشراسة وقإو أالسم 
 يرتكب القتل كمنجريمة لى جسامة الإخرى أحيان أسير الحرب وقد ترجع في أعليه كالقتل الواقع على 

  .اط القتل بجنحةبأو اقتران القتل بجناية أو ارت, كثر من شخصأعلى 
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 مشرعمر ال وكذلك الأدنيرليها المشرع المصري ولا الأإن هناك ظروف عديدة لم يشر أالملاحظ و
ذه الظروف ومن ه, جراميةإ لما تحمله تلك الظروف من خطورة فيهاعادة النظر إ دعيالفلسطيني والتي تست

 والقتل الواقع بدافع عنصري أو سياسي أو ,والتمثيل بجثة المجني عليه بعد قتله, يء لدافع دنلكون القت
  المجني عليه صغير السنوكون,  مجني عليه واحدلىوالقتل الواقع من مجموعة من الجناة ع, طائفي

  . خل بالنص عليها كظروف مشددة الجزائيين التدينشرع والتي تستدعي من الم,رتباط القتل بمخالفةاو
  
ما إعذار قد ترجع وهذه الأ, للقتل المقصودوغير القانونية  المخففة عذار القانونية الأددة الظروف المشقابلتو

تاه أ يدافع الشفقة وقد ترجع بسبب ما و القتلأم لوليدها اتقاء للعار  كقتل الأللدافع من وراء ارتكاب الجريمة
 لى الحالةإحيانا أو الفراش غير المشروع وترجع أنا مشين كالقتل في حال التلبس بالزالمجني عليه من فعل 

 أو محاولة الدخول دخول الة الواقع في حالقتلو الأ ارم لوليدها اتقاء العالتي يكون عليها الجاني كقتل الأ
كثر من أواقع على لفعل المرتكب كالقتل اللى طبيعة اإخيرا قد يرجع التخفيف بالنظر أ و,لمنزل مسكون

  .و الحمل والمساعدة على الانتحارأشخص 
رع ما المشأ, ذارع من هذه الأعديد على الا قد نص والمشرع الفلسطينيردنيلأن المشرع اأ ويلاحظ

رتكابه الزوجة من اسبب الفعل المشين الذي تقدم على ستفزاز والإثارة بالمصري فنجده أنه أخذ بعذر الا
م لك الأخذ بها والنص عليها من ذعذار تستوجب الأن العديد من هذه الأأذ إلذلك مبررا ولا نجد , فعل الزنا

تقاء العار إذا ما كان حملها ا الأم على وليدها منو القتل الواقع أ الرضاعة وأالتي تقتل وليدها بسبب الولاة 
عادة النظر بشأنها من إلى إ وندعوه ارعذخذ المشرع الفلسطيني ببعض هذه الأكما لم يأ, له بغير رضاها

 لواقعتقاء العار إذا ما حملت بغير رضاها والقتل ااأو  بسبب الولادة أو الرضاعة ام التي تقتل وليدهذلك الأ
  .أثناء مشاجرة

  
ن أكما لا نستطيع , لقتل بكافة صورهيجاد الحلول الجذرية لإستطيع من خلال المقترحات الآتية  لا نوقد

فالقانون بتشريعاته ونصوصه ,  مواجهة المجرمينيقد يؤتي ثماره في كل الجرائم وفنجزم دائما بأن العقاب 
من خلال  جراميةلإ هذه الظاهرة امنننا نستطيع الحد ألا إ, الحل الجذري لكل شوائب الحياةلا يملك 

 ق توثيسرة الواحدة والتي من خلالها يمكنفراد الأأري وتوثيق العلاقات بين سالمحافظة على الترابط الأ
فراد بمدى خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على الأعي بين و وزيادة المجتمعفراد داخل العلاقات الأ

  .الفرد والمجتمع
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  ات والتوصيالمقترحات
  
همية بالغة في أ من ت تدخل المشرع بتحديد لحظة الحياة ولحظة الوفاة لما تحمله هذه اللحظاضرورة -1

  .عل المرتكبتكييف الوصف الجرمي للف
كظرف ,  النص على بعض الظروف التي لم تلق الاهتمام اللازم من المشرعين محل الدراسة عادةإ -2 

خذ بهذا لى الأإ  وندعوه,المشرع الفلسطينيمن جانب  لمستحق امقتل الفرع للأصل الذي لم يجد التجري
 تألفهجرام لم إبشاعة ومن  الظرف حمله هذا لما ي, قانون العقوبات الفلسطينيمشروع لعند إقرارهالظرف 
  .البشرية

 على ظرف ص للنردني ندعو المشرع الأإننا عن الترصد فصرار ظرف سبق الإستقلال لانظراً -3
  . لاحتفاظ كلا الظرفين على ذاتية وخصوصية مستقلة عن الآخرالإصرارالترصد دون 

 وتركهم دون عناية، الأطفالقة بخطف والمتعل) 223( المشرع الفلسطيني إلى تعديل نص المادة ندعو -4
كما فعل المشرع السوري واللبناني ) الحدث(إذ يجب أن ينصب التعديل على زيادة عمر المجني عليه 

ليصل إلى خمسة عشر عاماً، كما ويجب أن يشتمل التعديل جميع حالات القتل المقصود الواقع على الحدث 
  .وليس حالات الخطف والترك فقط 

 بظرف تشديد القتل مع تعذيب المجني عليه قبل قتله بشراسة وكذلك خذ بالأيني الفلسطشرعم ندعو ال-5
وذلك ,  بهين الظرفينبالأخذ الأردني شرعوخيرا فعل الم, تمثيل بجثة المجني عليه بعد قتلهظرف ال
  . التي يكون عليه الجاني من خلال هذه الأعمال الوحشيةالإجراميةللخطورة 

 المشدد، إذ قصود حالات القتل المضمن من القتل المرتبط بمخالفة لفلسطينيالمشرع ا إضافة ضرورة -6
  .أن القتل المرتبط بمخالفة ليس بأقل خطورة عن القتل المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة

و سياسي أو عشائري أو مناطقي أو ديني أي  القتل الذي يقع بدافع حزب وزيادة وانتشار نظراً لخطورة-7
 المشرع الفلسطيني إلى إفراد نص يحارب هذا النوع من القتل ويضعه وفإننا ندع, طائفي أو مذهبيأو 

  .ضمن النصوص المشددة ويعاقب عليها بأقصى العقوبات
لتقديرية ن يكون للقاضي سلطته اأالمشرع الفلسطيني ولا يكفي  ضرورة الاهتمام بالباعث الدنئ من قبل -8

لما يمثله هذا ,  الظروف المشددة للقتل المقصودمن يجب النص عليه ضل ب,يءفي رفع العقوبة بعض الش
  . من نذالة وخسة في الجانيفالظر

إذ يتوجب التشديد هنا ,  ضرورة أخذ المشرع الفلسطيني بظرف القتل الواقع من الجماعة على الفرد-9
  .لخطورة الجناة ولدواعي محاربة هذه الظاهرة

ا يتعلق بالموظف العام من خلال النص المشدد على حماية الموظف الذي ضرورة تدخل المشرع فيم -10
  . يحال إلى التقاعد أو في حالة تقديم إستقالته إذا ارتكبت جناية القتل بسبب ما قام به من عمل اثناء وظيفته
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لمنزل  دخول أو محاولة الخول بعذر القتل في حال الدخذت فعلت التشريعات العقابية عندما أوخيراً  -11
 .ن العقوبات الفلسطينيمشروع قانول عند إقراره  للأخذ بهذا العذرنيالفلسطيالمشرع وندعو , مسكون

 لما له من دور غير مباشر حدلى إعادة النظر فيما يتعلق بعذر الفراش الواإ ندعو المشرع الفلسطيني -12
 ثابتة دلة النوع من القتل أسانيد وأإذ ليس لهذا, رفسم الشا من جرائم القتل المقصود بديدفي ارتكاب الع

رتكبت وما زالت في مجتمعنا الفلسطيني نتيجة لأوهام ا كثرة الجرائم التي كوخير دليل على ذل, لمعالما
  .وتصورات بعيدة عن الحقيقة

والعمل على المساواة بين ,  ندعو المشرع الفلسطيني إلى إلغاء العذر المحل في حال التلبس بالزنا-13
  .والمرأة في حال الإبقاء عليهالرجل 
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